الى 
روح المغفو رلى محمد قدري باشا 
صاعب 
كناب « الاحكام المرعية في الاحوال الشخصية » 
و 
كتاب « مرشد الميران الى معرفة أحوال الانسان في المعاملات الشرعية » 
و 


« قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الاوقاف » 


قال « نابليون » وهو في منقاه : 

د لبس مجدي ونخري باتتصاري في أربيين معركة . . فان « واترلو » سوق تمحو ذكرى هذه 
النصرات. . لكن الأثر الذي سوف بت خالدا لي أبد ال دين وده الداهرين فبو قأنولي المدني . .. » 

فاذا افتخر نابليون بأنهأول واضع للقانون المدنيالفرنساوي وجمل نفره به فوق تفاره بأنتصاره في 
ارش رک فم يكون مقدار عفر المنفور له مد قدري اشا بكتبه الثلاث «كتاب الاحوال 
الشخصية » و «كتاب المعاملات » و دكثأب الاوقاف » 

لهذا صدرث هذا الكتاب اسه اعتراقاً نفضله واحیاء لذكره واجلالة لاثره 


مقلمت 


لمل مسالل الاوقاف أ كثر المسائل التي تشتغل بها الحام الاهلية والشرعية واللختلطة 

لانك قل أن تجد جلسة من جلسات الماك الجزئية أو الكلية أو الاستثتافية قد خلت من دعوى 
أو خصومة متملقة بالوقف 1 

ولمواد الاوقاف مصدران : الشريمة الاسلامية الغراء والقوانين النظامية ( الاهلية والختلطة ) 

وعقدار اهمية مسائل الاوقاف في المعاملات كان اهمال الشارع المصري في ندوبن الاحكام الواجب 
مراعأنها فیا والقضاء بها 

لان الشارع المصري لم يمقد لمسائل الاوقاف بأ خاصاً با في القوائين الاهلية والنوانين المختلطة 
بل اكتنى بأن حد الوقف في مادة وبين الاختصاص في مادة وأباح ابطال الوقف الحاصل هربا من 
دين في مادة ثم اغفل ذكر ياقي الاحكام فار القاضي بين أ حكام الشريعة الاسلامية الغراء وباقي. 
منصوصات القوانين 

لمذاكان للقضاة اراءمختافة في المسألة الواحدة وربماكان للمحكة الواحدة آراءمختافة في السألة الواحدة 

حيال هذا خطر مخاطري ان اججع فيكتاب جميع هذه الا راء وان بكون الكتاب مبوبًا مفصلا 
مهرسا بطريقة سبلة تيون أحكام امحاكم الاهلية والحاك الشرعية وا حا الختلطة في اسرع لحة 

ممت من ( دقتر قيد الملاصات والاحكام ) الحفوظ بدفترخانة محكمة الاستئتاف جيع الاحكام 
الصادرة من محكة الاستئناى الاهلية من ابتداء انشائها في + مارس سنة ٤مه؛‏ الى غاية سنة ٠۹٠١‏ 
( عبارة عن ۲۲ سنة ) وأضفت الها ما بسر لي جمعه من الاحكام الصادرة فيسنتي ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ 

وترججت الى اللنة العربية جيع الاحكام الصادرة من محكة الاستئناف الختلطة من تاريخ انشائها في 
سنة ٠۸۷١‏ الى سنة ٠١٠١‏ ( .م سنة ) وهي الاحكام المنشورة في عبلة الاحكام الختاطة الرسمية وقي رة 
لتفوانين والاحكام الختلطة 


(و) مقدمة 


ثم اضفث اليها الاحكام الصادرة من الحا الشرعية ونشرتها عجلة الاحكام الشرعية من سنة ١5.٠١‏ 
الى سنة ٠۹۰۷‏ 

وشفعت كل هذه الاحكام بالاحكام الاهلية الصادرة من الاک الكلية واا الحزئية ومنشورة 
في المجلات القضائية مثل الحقوق والحام والقضاء والاستقلال والجموعة الرسمية وميزان الاعتدال من 
تاريخ انشائها الى الآن 

وقد بلغ عدد الاحكام ه<ه حكن بمضها اقتصر على حل المسائل القانونية بطريقة وجيزة والبعض 
الآخر شرح هذه المسائل شرا واف وأورد حلبا بطريقة شافية معززة بأقوال الملاء وآراء المفسرن 
وتطبيقات الاك فااصنف الاول اقتصرت على تلخيص مبادئه ونشرها والصنف الثاني نشرته باسبابه 
وحيثيانه كيلا يفوت القارئ المل الابحاث الإليلة لني تضمنتها 

وقد بوبت الکتا با يأني : 

اباب الاول - في انشاء الوقف 

الباب الثاني - في الاموال الموقوفة بطبيعنها 

الباب الثالك - في الولاية على الوقف 

الباب الرابع - في الاستحقاق في الوقف 

الباب المامس - في التصرف في الوقف 

الباب السادس - في قسمة الوقف 

الباب السابع - في اجارة الوقف 

الباب الثامن - في الشفعة 

اباب التاسع - في الحكر 

الباب الماشر - في اللاو والمرصد والكردار والكدك 

الباب الحادي عشر - في شرط الواقف 

الباب الثاني عشر - في القانون الواجب نطبيقه 

الباب الثالث عشر - في اختصاص الماك الاهلية والخنلطة 
الباب الرابم عشر - في اختصاص الماك الشرعية 
الباب الخامس عشر - في التقادم 


مقدة ا (د) 

وسأشفع هذا الكتاب بكتاب آخر بتضمن جي القوانين والاوامى المالية واللوائح والمنشورات 
الخاصة بالاوقاف من سنة ٠۸٠۰‏ الى سنة ٠۹٠۸‏ وقد جعت معظم مواده وأؤمل اٺ اطبمه في خلال 
السنة الا ية 

وقد استأذنت نظارة الحقانية في الاطلاع على الفتاوى التي أصدرها مفتي الديار المصرية في مسائل ٠‏ 
الاوقاف من سنة ٠۸۹١‏ الى سنة ٠۹٠۸‏ لخد ملخصاتها ونشرها ليتكوّن من جوع الاجزاء العلاثة كل” 
کون جامما كل ما نهم معرفته في مواد الاوقاف من القضاء والتشريم والافتاء والله ولي التوفيق 

تحري ابتار ۱۷ ابريل سنة ٠۹۰۸‏ عزيز خاي 

الحامي امام شحكة الاستئناف الاهلية 


ا 


الاسم 

سلة 7 
امجموعة الرسميقطلمحاًك الاهلية 

0 0 0 الختلطة ' 
عبلة الاحكام الشرعية 
نشرة مختلطة 
جريدة المقوق 

« الاستقلال 


0 ميزان الاعتدال 

د الما 

د« القضاء 

دقر فيد الخلاصات والاحكام 


سس 


ر 


الباب الاول 


a 


انشاء الوقف 


الفصل ابرول ‏ كيف ينعقد الوقف 


في الاو قاف القدعة السابقة عل الام العالي الصادر 


في ۲۷ مابو سنة ۱۸۹۷ 


تسجيل الوقفيات في السجل ما كان شرطاً 
( دة 1) 1 

الارادة اللديوية كانت شرطاً لصحة وقف 
الامبان اطراجية ( من نبذة ؟ الى نبذة 4) 
الاوقاف الاصلة في بلد خارج القطر ا لمصري 
(من وال )١‏ 

الاوقاف المنحلة بأمى مد علي يشا (۷) 
الاشباد امام المدير والقاضي - النسل في 
المديرية ( من ۸ الى ه) 


تقديم الطلب ثم عر رر الحجة ومصادقة الناضي | 


الشرعي ( ٠۰١‏ ) 
الوقف اللاصل بارادة سنية ( ١١‏ ) 
الحجج القدية التي لبس لها سجل (؟1) 


ه- 


وجوب سريان المادة وم من لانحة الجا ٤‏ 
الشرعية على الاوقاف السابقة عليها( ٠‏ ) 

حصول الايقاف امام حك ةأومديرية غيراحكة 
أو المديرية اتابع ها المقار ( من ١6‏ الى ١6‏ ) 


في الاوقاف المديدة اللاحقة للام العالي الم كور 


تم 


اس 


a: 


كيف ثبت صفة الوقف لبدل الوقف ( من 
الى ) 

لوقف لاينمقد بحم قاض أجني يصدرمفي نآ 
خصومة ( قاضي مكة مثلاً) بل ينعقد باشباد 
شرعي ويجب أن يكون مسجلا (۱۸) 

وجوت الاشباد الشرعي والتسجيل (من»٠‏ الى ۲۰) 
الاشباد الحاصل امام البطركانة )١(‏ 
التغيير في الوقف خاضم لنفس الاجراآت التي 
ينعقد بها الوقف ( ۲۴ ) 

صدور الاشباد قبل نام تعيين أعيان الوقف 
(؟7) « راجع رة 4 من الفصل الثاني في 
شرائط الصحة » 


فهرست الباب الاول 


الفصل اثانى ‏ شرائط الصحة 

أن يكون الواقف مالك - الوكيل المنوض 
لك الوقف ( من 4" الى 5؟) 

الاهلية بحسب قانون الاحوال الشخصية ‏ 
وقف الرعايا الترنساويين -- الوقف في مرض 
اموت - الادراك ( من ۲۷ الى 78 ) 

أن يكون منجرا لا مضافاً ىما بعد ا موت )۲٩(‏ 
أن يكون الموقوف معلوماًلدى الواقف ولايشترط 


ذَكر حدوده عند الاشباد ( من 0٠‏ الى 1*) | 


« راجع نبذة © من النصل الاول في كفية 


انعقاد الوقف » 
أن يكون آخره جهة بر - هما وجود س قبول 
الوقف ( +م) 


من وقف على نفسه جاز( ۳۳ ) 


الرهن السابق لا بنع صحة"الوقف اللاحق (54) 


الفصل ائات - اثيات الوقف 

كتاب الوقف حجة - الاعتراف بالوقف 
( من ٣٥‏ الى 7م) 

-- تعذر ثقديم حجة الوقف لا ينفي الوقف (م”) 
وجود الوقف لا يتوقف على تعيين الناظر (هم) 
تفريرالنظر ليس ديلا على وجود الوقف س 
الوقف عقد رسمي له ما قود الرسمية من 


— 


e 


۳ 


و 


اتات القانونية ( من ٠‏ الى 4١‏ ) 
الحجة الشرعية المتضمنة حا شرعاً ( 49 ) 
عند عدم وجود الحجة برجم الى سجبا ( من 
4¢ الى (te‏ 

لا قيمة الحجة الايقاف المنية على شبادة شود 
في اثبات الملكية ( 4 ) 

زيادة المساحة في أطيان الوقف لا كون وققاً 
بل تکون لمن تملكبا بوضع البد ( ٤۷‏ ) 

القول بان الارض جارية في وقف زيد والبناء 
ملك عرو يعتبر اقراراً هة الوقف بملك 
الارض والبناء ( 44 ) 

اختلاف الحدود بين الوارد في حجة الايقاف 
وصحيفة الدعو كاف نع المدعي من دعواه 
( من و الى ٠١‏ ) 

قبمة الينة مم وجو د كناب الوقف )8١(‏ 
اثيات صفة الوقف ان كان أهلاً أوخيرياً (+5) 
اهال ذكر تاريخ التسجيل في حجة الوقف 
لا علا ( ۳ ( 

اقرار المورث بان الاعيان التي نحت يده وقف 
لا ملك حجة على وره ( 4ه ) 

النسجيل في أقلام الحم الخالطة ( مه ) 
دعوى الوقف المرفوعة في أثاء دعوى زع 
ملكية (ه) 


سس - ر س 


الباب الاوك 


انشاء الوقف 


الفصل الاول 
كيف ينعقل الوقن 


في الاوقاف القدعة السابقة على الام العالي الصادر في ۲۷ مابو سنة ۱۸۹۷ 


١ انه قبل العمل بأحكام الام المالي الصادر‎ - ١ 
في ۲۷ مابو سنة ۱۸۹۷ ( راجع المادة .” والمواد أ‎ 
التالية لها) ماكان تتسجيل الوقفيات في السجل شرطاً‎ 
| لصحة الوقف ب لكان يكني ان يدون الاشهاد في‎ 
المضبطة بالمديرية.  راجع قرار مجلس الشورى‎ 


اتلحصوصي الؤرخ في اول ذي القمدة س ٠۲۸۳‏ 
( کر ۱۷ مارس س ۱۸۹۸ ص ۲۱۱ س١٠‏ ن ع :س 
قضية يني ميخالي ضد ابراهيم عبد اعطاق ) 


خراجية بثير إذن طبقاً لىك المادة ١١‏ من اللانئحة 
الصادرة في ٠١‏ ذي الححةسنة ٠704‏ قد شرعا شرعاً 
جديدا م يكن مسولا به ولا معروقاً من قبل لان 
لانحة + ذي الحجة سنة ٠٢۷٠‏ السابقة عليعا قد 
ل تكيفية حصول الايقاف ولم تنص مطلقاً على 
وجوب الحصول على اذن من الماك فبناء عليه بقع 
صميحاً كل وقف حصل قبل سنة ٠۲۸۲‏ ول :صل 


صاحبه على إرادة سنية به ( حك ٩‏ يونيه س ۱۸۹۲ 


ان الاس المالی الرقهم ٣٢‏ شعبان سنة؟م؟؟ | ن ۶ ص ۲۹۹ س 4 + -- أبراهيم حشيش ضد الستات 
الذي نص على وجوب الحصول على إرادة خدبوية | حفيظه وزهره الر بوطلة ) 


لصحة الوقف وكذا قرار مجلس الشورى الخصوصي 
الصادر في غرة ذي القمدة سنة ٠٠۸٣‏ الذي أجاز 
وقف الثراس والبناء والسواتي القائمة على أرض 


٣‏ - اذن الما كان شرطا لصحة وقف الاطيان 
الرقيم ۲٢‏ شعبان سنة ۲۸۲ ٠١(‏ نابر سنة )۸٩٩‏ 


انثثاء انؤقف 


حم 5 ابريل س ٩۳‏ ص ۲۰۲ س ون عه 
وقف كتخداي مال ضد بازيل بابا مانديليدس ) 


۽ - وججوب العرض والاستحصالعلى أم عال ْ 
لوقف الاطيان المراجية أصبح غير لازم لان جيم | ١‏ هذبن الامرين العاليين لانمفعولالامرين لايسري 


الاطيان الخراحية امت عوجت المادة الاس | 

من الاص العالي الصادر في نويه سنة٠هه١‏ والمادة 
الاولى من الام المالي السادر في ٠١‏ ابريل سنة 
A‏ ملكا تام لاریاہا NS‏ 
ص ۱۷۸ س وان لم ٠‏ - عزرز بك وسف ضد 
يوسف «يخائيل ) 

ه - حجة الابقاف التي تصدر من غير الحا 
الشرعية المصرية يحب أن نسجل في هذه الحا 
لي يكون لما التأثير المطلوب ما من 


)6( 
والاحكام المنصوص عليها في الامرين الماليييكف 


الصادرين بتاريخ ٠١‏ رجب سلنة 178٠‏ و7 ذي المحة 


سنة ٠۲۸۳‏ اذا بت ان الاقاف صدر قبل صدور 


أ على الموادثالسابقة عليعا ( ( حم ١4‏ يونيه س ٩‏ 33 


قضية وقف قوب دهان ضد ورثة دهان ص ٣۲۵‏ 
ا 

- ان جميع الاطيان ( الرزقة بلا مال) الي 
حصل ايقافها في ما مضى قد اتحات عنما صفة الوقف 
وأصبحت أطياناً خراجية اذا نيت اها دخلت ضمن 
الاطيان التي شملا الام الكريم الذي أصدره مد 
م | علي باشا والي مص ركان ونفذ فما حكنه بالفعل ولا 
يكني لاعتبارها كذلك جرد تكليف الاطيان في 


القانون المدني) ولكن ليس للم تأجر القسك هذا | في مكلفات المديرية ضمن الاطيان اتر اجية ( م 


الاص لان عقد لامطهحتاً عينيأعلىالمين | 

حم صادر من محكة مصر الاهلية بنا باخ هديس 
س ۱۹۰١‏ وایدته 0 استثناف مصر الاهلية حت 
غرة ۲۰۷ س ۱۹۰١‏ راجمع قلا س ه عدد ۽ وه و" ص 
٤‏ ٭ س قضية وقف عبد الحليم باشا عاص مدير الاوقاف 


بصنته ناظراً على وقف المرحوم السيد مسعود بن جى | 


رة 9١؟.‏ س 194٠4‏ ضد ورثة المرحوم سل بك 
السلحدار ) 

الى تشه رو ععرفة فة الايا الحلية الاقاف الام 
في بلدخارج عن القطرامضري بنير مراعاة الشر وط 


ماو س٩۱۹۰‏ ص۳۰۹ س ۱۸ ن ۶ ٠ ٠‏ سكا كيني 
باشا ضد احمد افندي شان ) 

. بم - لا يتوقف بوت الوقف على صدور اعلام 
شرعي به فاشهاد الواقتف امام القاضي وبحضرة 
ادير والشهو دطبقا لق رارجلس الشورى اللصوصي 
المصادرفي؟١ذوالقعدةسنةم؟(ملحق‏ لاتحة الاطيان 
الزراعية رة ٠٠‏ )م سجيله في سجل ادر كاف 
لان ينتج هذا الاقاف جيع تانجه لفاو ية فلا عكن 
اذا بيع الاعيان التي حصل ابقافبا بهذا الكل ولو 
ا حجة بهذا اليم لان تحرير حجة 
الاشاف من الاجرااد ات التي كن استيفاؤها بعد . 


ل 
( حم ۷ مایو س ۹٦‏ ص ۲۷۲ س ۸ن ۰ - كينا ضد 
علي جاد الله ) 

4 - لايثيت الوقف بتفديم صورة حجة ابقاف 
مستخرجةمن سجلات المديرية اذالم يحصل الاشهاد 
امام القاضي الشرعي بالمحسكنة و نسجل في سجلاتها 
أو م تحصل الاشباد بالمدبرية أمام المدير والقاضي 

مثل هذه المحجة يكون بمثابة شروع في وقف 
لم يصر عليه الواقف ( ۹ ابريل س ۱۹۰۰ 
ص ۲۲۰ س۲٣‏ ن مخ ٠‏ = على وهبه ضد دتري برجوا ) 

٠‏ - حضور الواقف أما م الممحكمة الشرعية 
للاشهاد لوقف بس شرم هام الوقف إذ يكني 
أن بقدم الوافف طب بذاك الى المديرية وان ترسل 


المدرريةالطلب الى الحمكةالشرعية طبقاًلفرارالهلس | 


المصوصي الصادرنيأول ذي القمدةسنة ۲۸۳( راجع 
الملحق مرةه؟) ) وعجر دح ربرحجة الوقف ومصادقة 
القاضي الشرعي عليها ينمقسد الوقف ولتحيس المين 
فالتصرفات الصادرة من الواقف بعد ذلكتقع بأطلة 

ولكن جوز للواقف استبقاء المين نحت بده 
والانتفاع بها اذا شرط لنفسه الاستحقاق والنظر . 
(حک ٩‏ يونيه س ۱۹۰۱ ص 787 س ۱۲ن ۰ 
احمد بك طلمت ضد ديوان الاوقاف ) 

۱۱ - من مفبوم المادة ۴۰ من لاشحة اا 
الشرعية الصادرة بتار ۲۷ مأو سئة ٠۸١۷‏ القاضية 
نع سماع دعوى الوقف الا اذا صدر اشهاد بد من 
لک على بد اك شري أو مأذون وكان مقيدا 


انثاء ارقف 


يدقتر احدى الحاكم الشرعية يستفاد انه قبل السسل 
بهذه اللائحة كان يحوز ابات الوقف بالاوراق 
المرفية وشهادة الشهود وماكان تحرير الحجة شرع 
لصحة الوقف وغامه 

بناء عليه يستبر الام المد بوي الكريم القاضي 
بضع والحاق بعض أعيان الى وقف قول هكافيا لاثبات 

صفة الوقف الى الاعيان الملحقة 

الاشباد الحاصل بناء على هذا الام الكريم 
من وکیل ال جناب العالي االمديوي الموكل في ذلك 
وكيل خاصاً وتسحيله باحدى مضابط المحكمة 
الشرعية ليسا إلا اجرآات تنفيذية لهذا الام الذي 
يتير تاريخ صدوره هو ثاريم صدور الوقف وکل 
تصرف في هذه الاعيان بعد تاريخ صدور الا 
جع | الكري بالبيع أوالهبة يمتبر لغوا كأنه يكن ( حم 
۸ مارس س ۹۹۰٩۹‏ ص 146 سهان ۶ »س 
مصلحة الدومين ضد وقف قول ) 

۲ - يسل بالحبة في الاوقاف القديمة الي 
حت بد نظارها وان لم يكن لما سجل م قىكانت 
الحجةخالية من شبهة الزوبر وأما مالم يكن منها نحت 
النظارفلا تلرعليه.واجع ل شر س۲ ص۷۸عدد 4 
( قرار شرعي رقم ۸ بونيو س 08 ه س قضية جود بك 
E Ee‏ س۸۱( 

۴ ان المادة ۰ من لانحة ریب الاک 
الشرعية قضت جنع سماعدعوى الوفف أو الاقراريه 
أواستيداله | أو الادغال أو الاخراج أوغيرذلك من 


انشاء الوقف 
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ياق الشروط المشرة الا اذا صدر اشهاد بذإك ممن 


دائرتها المقار الموقوف لانه اذا تمذر على الواقف 


كه على بد حأ شري أو مأذون وكان مقي دا | الذهاب الى المديرية الكائنفبها المقارجاز له الاشباد 
بدقتر احدى الحام الشرعية فنع الفضاة عن سماع | أمام أقرب المدبريات الى حل اقامته 


ما تقدم ذك رهم انه يسري على مأ بوجد مر 

E‏ ا 
الاوقاف بعد صدور اللاهمة الذكورة يسري كل 1 
| من الاجرآآت الادارية التي لايسأل عنها الاقف 


ذلك على ما تقدم منها متى كان رقم الدعوى بعد 
صبدورها (راجع ل شر س ۲ عدد ۷ ص ۱۷۹ 
قرار شري رتم ۳ اكتوير س ٠ ٩۰۴۳‏ س قضية 
عبد الغفور حسن واخيه ضد الشيخ علي يوسفعبيد ) 

ع و - اذاحصل الاقاف أمام محكلة غير الهكة 
التابع 4| المقار الموقوف وجب بحسب احكام الام 
العالي الصادر في > ذي الحجة سنة*م؟ (ماحق عرة 


في دائرتها المقار لا بطل الوقف لان ارسال الممورة 


(حک ۲ ابریل س ۸۹٩‏ ص ۸1۹٩1‏ لل 2 س 


جورجي جبوجاني ضد علي جاد الله ) 
اسان مسا 


في الاوقاف الجديدة 
اللاحقة للام المالي المدكور 
اله بحسب أحكام الشربمة الاسلامية 


٠١‏ ) على الجهة التي حر أماماكتاب الوقف (دوذ | الفرآء شت صفة الوقف للعين المبدلة بمجرد انعقاد 
الواقف نفسه ) أن بلغ اللديرية الكان في دارج | صيئة البدل أو الاستبدال بدون أن بتوقف ذلك 
انار الموقوف صورة كتاب الوقف فلا يمكن اذذ | على صدور حجة شرعية ابات الوقف ( حم ۲4 
محميل الخصم مسئولية اهال تمل مفروض عل س ٩٩‏ ص ۱۰۲ س ۷ ن 2 ٠‏ - رانا كورونيل ضد 
الصلحة الختصة بعمله راجع المادة ١٣و٣‏ من | نبيبه هام) 

الباب الاول من لاتحة تريب احا الختلطة (حم | ۷ تبت صفة الوقف لبدل الوقف بمجرد 
٠؟ابريل‏ س ۸٩۰‏ س ۲ ص ١١9‏ ن له - البنك | الاستبدال ويغير حاجة الىاستصدارححةجديدة به 
المصري العمومي ضد ابراهيم باشا توفيق ) (حم ۷ ابريل س ۸۹۸ س ۰ا ن . س ېه 

6 - ان الابقاف الماصل بغير شرط ولا قيد | بنت عبد الله ضد فرج الله مبخائيل ) 

طبق مك القرارالصادرمن مجلس الشورى المصومي 8 - مما أن الفانون المصري أوجب لصحة 
٠‏ الصادر بتارخ»٠‏ ذوالقمدةسنةجم؟ (ملحق لاتحة | انشاء الوقف صدور حجة الاقاف عمرفة القاضي 
الاطيان الزراعية )٠١‏ ببق صميحا معتميرد حتى لو | الشرعي وبشاء على طلب الواقف واشترط سيلبا 
صدر الاقف أمام مديرية غير المدبرية الكاثن في | فيسسيلاتاشسكة الشرعية فلايسول اذن عل الاغلام 


)۸( 
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الشرعي الذي بصدره قاض أجنبي سيأ أثناء نظر | كارع الاو الؤرة ق وه ست مه يه 


دعوى متعلقة بوقف عفار وبقضي فيه اماد على 
شهادة الشهود وفي غيبة أسحاب الشأن الحقيقين 
ان الاعيان المتنازع فما موقوفة وقفها مال كا شفاعاً 
ات هن E‏ 
عون الرفيق باشا ضد الشريف حين باشا ) . 

8 - من اشترى عقاراً بذير أن يسكش ف عن 
الرهوثات الوافعة عليه لاحق له ان يؤاخدذ الحكومة 
باهاها تسجيل أشهاد الواقف في سجلات المد رية 


اذا كان اهال التسجيلم ظهر الا بمد طلب الكشف | 


ونام الصفقة بمدة مديدة من الزمان حم ٠‏ ماو 
س۹۷ ص۹٤۳‏ س۹ نغ ٠‏ — يني یکا ضدالحكومة ) 

٠‏ بحسب احكام الشربعة الاسلامية الغراء 
عق الوقف بصدور لفظ من ألفاظه الخاصة به ن 
باب أولى ينقد اذا كتب في ورق ةلبس فيهاشبه التصنع 

الاانه ابتداءمن تاريخ الام المالي الصادرفي 7« 
مأبوسئة ۱۸۹4 تعديللانحة اماک الشرعية لاشقد 
الوقف الا اذا صدر اشهاد به من كه على بد 
ام شرعي أو مأذون وكان مقيدا بدقتر احدى 
الیک م الشرعية 

a‏ ث لا ينعقد الوقف باشهاد الواقف في 
المدبرية عملاً بقرار الاس الخصوص المصدق عليه 
بالا الما الصادر في١ذي‏ الحجة سنة+ه؟؟ لان 
احكام هذا القرار أصبحتبملة من بمد صدور لانحة 


( ع ۱٤‏ مارث س ۱۹۰۷ ص ۱۷۸س ۱۹ ن 2 ۰ ل 
عز بز بك بوسف ضديوسف ميخائيل ) 

۹ - اذاكان الواقف من الاقباط الارنودكک 
صح الاشهاد الصادرمته أمام البطر.كانة عملا بأحكام 
الادة السادسة عشرة من لانحة تريب الجلس اللي 
للاقباط الارنو كس المتوجة بالا العالي الصادر 
(ر . المكرالسابق ) 

۴ - يشترط لصحة كل تير في الوقف عمل 
نفس الاجرآآت التي استازمها انشاؤه ووساطة نفس 
السلطة التي باشر تصدوره (حم 5 ابريل س ۹۳ 
س ه ص٤٠٠‏ ن ع ٠‏ محمد عجاتي ضد البنك المقاري 4 

وك 
شرعي ولم يتم نيان نلك الاعيان مسموعة شرعا 
ومنطبقة على المادة .© من لانحة ترئيب العام 
الشرعية لانها انما أوجبت ان يكون المدعي به سبق 
صدور الاشهاد بوقفه على بد حا كم شرعي وفيد في 
دفتر احدى الحا الشرعية والمدی به في هذه 
الحالة كذلك وغاية ما في الامى ان تام تميين ذلك 
بحتاج الى نطبيق على المالة الاضرة الآن عمرقة 
أهل خبرة راجم ل شر س ٩‏ جزء ٩‏ ص 714 
( قراردم ۲۸ ماو س 109 ٠‏ قضية امد فريد 
اشا ضد الحواجه اصلان ابرهيم وآخر ر٥۱‏ س 15*8) 


بتار ١4‏ مابو سنة ٠۸۸۳‏ 


الدعوى بأعيان من وقف صدر به اشهاد 


سويت سه - 


الفصل الثاني 
شرائط الصحت 


٤‏ - يشترط لصحة الوقف أ نيكون الواقف 
مالك المينا مو قوف ةتمام الاك فيو تصدورالابقاف 
بناء عليه لايجوذ من م تم له ملكية المقار 
اليد لعدم مضي الزمن اکان کناب 
3 ان يوقفه قبل تام القلك (حکر وير 
س ۱۸۳۲ م راع جزء ٩‏ ص ۱۷ ) 

٥‏ - اشترى وال عقارا باسم ولده القاصر ثم 
وقفه وقام بعد ذلك تزاع بين الوالد وولده بعد ان 
صادق الولد على الوقف ول .يطعن في مته في ذلك 
قريئة على ان الن دفم من مال الاب وان الاب 


أراد استبقاء رقبة العقار لنفسه دون ولده ( حم ١١‏ ا 
ا حادية للا 


مارس س هكم ص ۱۸۲ س ۷ ن ع س يفي کوندورالي 


ضد زو به صقا ) 


فالقاضي الممل يأمهما شاء 
اذاكان الموضوع وقفاً نما يسمل فيه عا هو 
الانفع له مما اختلف الملا ء فيه 
اذا كان الوكيل مفوضا اليه الابرَآء والاطلاق 
E 5‏ 


والتعميم والتفويض لارأي فيكون توكيله شاملا 
للتبرعات التي منها الوقف 

لو وجد في كتاب الوقف ما لفظه ( وحكم 
بصحته وأزومه بعددعوى صميحة ) من غير تفصيل 
للمدعي والمدعى عليه والحادثة كاك ذلك حكن 


| شرع لكون الاصل في الوقف الصحة واستيفا * 


الشروط مطلقاً 1 
ا نکل مختاف فيه اذا حكر به حاک براه نقذ 

حکه وصار بحا عليه فیس لاک غيره نقضه 
والوقف من هذا القبيل فاذا حكم بلزومه حام براه 
ارم اننا وارتقع اللاف . وان القغي عليه في 
السمع دعواه ولا ته . وانه مق حكم 
بلزوم الوقف لا سبيل الى ابطاله لكون ملك 
الواتف زال عن بالقضاء ٠‏ - راجع ل شر س * 
ص ۲۳۵ عدد ٠١‏ ( في القضية عرو 47 س ۹۰4 من 
محد أمين بك تيور ضد الست زينب هام قرار 
شرعي رتم ۲۲ د مير س 1504) 1 
۷ ان قاضي الاحوال الشخصية هو المختص 


0) 


شرائط الصحة 


وحده بالفصل فیا اذاكان الموصي يلك أو لاعك 
بحسب قانو نأ حوالهالشخصية إيقاف جز ٠م‏ نأملا كه 
إن الشارع الصري لم بقض ية أحكام 
شريمة البلاد الاعلىد حق الارث في منفعة الاموال 
ا مونوفة » (داجم مادة ب7 مدني تلط ) دون 
حق تصرف امالك في ملكه بانشاله وققاً© 
القانون الفر ناوي لا جز الابصاء توارث 
المنفعة دون الرقبة ( وهو ضرب من الوقف يسمى 
عند نا14 3 موناسانامان8 مقتضاه أنريو صي 
مالك بماله لزيد من الناس وار كان أو أجنبياً حت 
شرط الانتفاع بغلةالمين فقط وحفظ الرقبة ليتلقاها 
المنتفع الللف من المنتفع السلف بالمالة التي تلقاها 


١١‏ ) المحكة : حيث الهوانكانيجوزانوتأللاجاب 
في مصر أن يوقنوا أملكهم واذا وقنوها تكون خاضعة 
لتوانين البلاد ( راجم, مادة ۷۷ مدني ) 

الا اله ليكون وقهم هذا صحيحاً ا ازم ان لايكون في 
عابم ادفى عخافةلقوانين بلادم فب يختص بأهليهم الشرعية 
اصرف في أملاكهم ( راجع مادة ۷۸ مدني ) 

وحيث انه ثبت في هذه القضية ان الواقف فرنساوي 
التبعة والقانون الفرنساوي وهو قانون أحواله الشخصية لا 
يجي له وقف المنفمة على أولاده لين انقراضهم دوناطلاق 
حرية التصرف لم في الرقبة خصوصاً اذا لوحظ ان والد 
المدعية لم تاق الاملاك المتازع فبا بطريق لوف عن 
المد بل نقاها عن أيه مالا موروثاً حرا ٠‏ 27 


هذا من المومي وهذا يتقلبا الى من بعده لاستفلال ' 


النفعة دون التصرف في الرقبة وهكذا) ‏ فاذا 
تضمنت وقفية صادرة من أحد الرعايا الفرنساويين 
شرطاً من هذا القبيل بطلت 

۸ اذا ادعى المدعي صدور الوقف من 


الواقفة وهي لاي شيا فمناه أنه لم يصدر منها وانه 
٠‏ صدر من غيرها منسوبا اليها 


اذا اعترف المدعي ارن الواقفة مرضت في 
سنة ۱۸۹ وأنالو قف صد رفي سنة1465 و بأنالى اقفة 
مانت في سنة ۸٩۹‏ فهذا المرض باعترافه طال مم 
الواقفة فبو مرض تديم 

اذا لم بذحكر بالشهادات الطبية القدمة من 
المدعي ما دل على ان الواقفة ل يكن عندها نمور 
ولا ادراك وكان في شهادة الوفاة ما فيد صرحا 
ان هذا المرض مزمن ول ت به وحده بل تجدد 
علا مرض آخر وهو الدوستتاريا فانت مهما 
الحا الشرعية ممنوعة من سماع دعوى ال ماحد 
لاصل صدور هذا الوقف ويحبٍ منع المدعي من 
دعواه ۰ - راجع ل شر ص ۱۷١‏ جزءم س ٩‏ 
( قرار رقم * د بيع الاول س ١١ - ١١06‏ فبراير س 
۷ س قضية سلمان افندي شنيق مرة 155 س 5١6‏ 
ضد امماعيل افندي حسن وآخرين ) 

- الوقف المضاف الى ما بعد اموت وصية 
عة لاوقف وتنغذمن ثلث مال للوصي حم 4 
مارس س ۱۹۰۷ ص ۱۷۸ س ۱۹ ن عله لح عزن 
بك بوسف ضدبوسف ميخائل) ‏ ' ا 


شرائط الصحة 


)01( 


٠‏ ب العبرة في المقود وقي الوقف قصد 
الماقد وشرط الواقف وكل” يرجع في التأويل الى 


ذلك تؤلو ورقة الابدال والتغيبر هن سان حدود ١‏ 


أعيان الوقف لا بوجب | يانها لم تصدر من 
الواقف ولا يصح ذلك في الفبومات القانولية 
( استثئاف مسر تاريخ ۲۸ مارس س ۱۸۹۹ ق س ۱٤‏ 
ص ٠١‏ - يعقوب باشا حسنضد بكري عاشور) 

9" - ان تصرف الواقف حال حیانه في بعض 
الاعيان الموقوفة واعتراف الورثة بان تلك الاعيان 


لك لا وقف والاحكام الصادرة من الماك الاهلية | 


والختلطة بنزع ملكية بمضها لديوت كانت على 
الواقف التوفي لا يصلح شيء منها لان يكون ححة 
على بطلان الوقف بعد ان صدر ميحا مستوفيا 
شرائطه من الواقف حال حياته لدی الما كم الشرعي 
وقيد بدقتر احدی الا كم الشرعية 


7 5 ت | 
المدار في سحة صدور الوقف شرعاً على ان 


يكون الموقوف معلوماً لدى الواقف ولا يشترط 


شرعاً د کر حدوده عند الاشباد وقفه ٠‏ راجم ١‏ 


ل شر س ۲ ص ۱۲ عدد ١‏ ( حم رتم۱ حرم س 
١‏ -_ افر بل س ٩٠۳‏ س في قضية السيد احمد قاسم 
الع ضد علي افندي وهي ) 

مس يشترط لصحة الوقف ان يكون آخره 
لجمة بر لا التقطم فاذا ردت جهة البر الوفف 
الموقوف عليها بطل . 


. اذا جعل الوقف على جهة بر غير محققة 


الوجود أو غير ممينة أو لبس للها شخصية معنوية 
معروفة بطل الوقف“ 

۳۴۳ اذا شرط الواقف الوقف على نفسه جاز 
)م١١‏ مابوس ٩۷‏ ص ۴٤١‏ س ٩ن‏ 2 وي برام 
شعبان ضد امماعيل ال خاي ) 

عم ب رهن الاطيان رهت تأمينيا لا منم من 
انقافا فالوقف الماصل بعد الرهن التأميني ليس 
باطلآ بطلا جوه ربا بل يكون لداثي الواقف حق 
التنفيذ على الاعيان الموقوفة اذا نبت ان الوقف 
حصل اضرارا بهم ول يكن لمدينهم أعيان أخرى 
يككنهم التنفيذ عليه( حم + ١مارس‏ س۹۷ ص۷۸ 


س ١4‏ ن ٠‏ عز ييز بك بوسف ضديوسف ميخائيل ) 


ooo 


١ )‏ ( المحمكة : 
وحيث ان الوقف باطل سيب خر لانة ليكون الوقف 
وقناً صحيحاً بازم أن تتتهي الصدقة للهة بر . وهنا قد ردت 
طائفة الاسرائيلبين باسكندرية قبول الوقف فانتنى بذلك 

ركن من أركان الوقف و يائتقائه بطل الوقف 
| وحيث إن اذا قبل بان طائفة الاسرائيلين لا تملك 
ردالوقف بناءعلى انها لامثل فقراء الاسرائلين باسكندرية 
فان الوقف يكون باطلا” أيضناً لان ققراء الاسرائيللين 
لبس لم هيثة قوم مقامهم ولبس طم شخصية معنوية محهقة 
ومدروفة ثقتضي مالم وثقضي ما عليهم : 


8) 


ابات الوقف 


الفصل اثالث 


هم انكل ما يرجع فيه في الائبات الىكتاب 
الوقف لا تطلب البيئة عليه ٠‏ راجم ل شر سه 
ص ٦۲‏ عدد م ( قرار شرعي رقم «مايوس ۱۹۰۹ء س 
في القضية ثمرة ؟ س 4٠٦‏ من محد افندي امام ضد 

حامد احمد) 

۳ س دفع المدعى عليه دءوى ناظر الوقف بان 
المين المدعاة ملك وانه واضع بده علا المدة الطويلة 
ثم قوله ان والده الذي كان واضع اليد علها وانه 
تلق ا ملك عن والده مع وجود ورنة لوالده غيره كل 
ذلك دلي لعل ان المواب من قبيل التحايل والتليس 
النصوص عليه شرعاً 

ا نکتاب الوقف يصح العمل به ويصبيح حجة 
على الدعوى  .‏ راجم ل شر س٦‏ جز ٩‏ ص ۰۲۰ 
( قرار شرعي رتم ١‏ ريع الاول س ۲۸۱۳۲١‏ ابر یل 
س ٠ ٩۹۰۷‏ في قضية مللطان حسن احمد ثمرة 71 س 
ضد مد يونس عبد المعملي ) 

۷ تكليف مدعي الوقف بينة ثبت مدعاه 
مع وجود اعتراف المدعى حليه لاحل له ٠‏ راجع 


ل شر س ٠‏ عدد ٠١‏ ص ۲۲۷ ( قرار شرعي رټ 4 
ماو س 19.97 ٠‏ ل فيقضية ٩٤‏ س 4 40 من السيد عمد 
الدنف ضد مود افندي المحاوي ) 

۸ لا يعتبر الوقف حاصلا الا اذا تحررت 
حجة بصدوره والشاله الا ان تمذر تقديم الحجة أو 
صورتها لاجمل الوقف باطلا اذ يجوز في هذه 
الحالة اعتبار الوقف موجودا اذا نت وجوده من 
أوراق رسمية لا يجمل لاريب فيه محلا (حم "١‏ 
ابريل س ٩۳‏ ص۲۰۲ س ه ن عه ٠‏ - وق ف کتخداي 
صالح ضد بازيل باب مائديليدس ) 


۹ - وجود الوقف لا يتوقف على تميين 


| الناظر بل على انمقاد الوقف صحيحاً ( سكاكيني باشا 


ضد امد افتدي شان س حك اس مایو س 1603 
ص ۴۰١‏ س۱۸ ن 2) . 
هع ان الوقفية هي عقد رسي لزم ضمان 
لنفيذه ومن المقرر انه جب على الما احترام 
فوجود دعوى امام الحاكم الشرعية لا وجب 


ابات الوقف 


حرمان المدمي من حق فيد عقد رسي م ر 
بالنانه من الهة الختصة ( حكر من عحكة اسنثافمصر 
د ذا ماو س ۱۸۹٩‏ ) 

ش ١‏ - ان تقرير النظر الشرعي لا بصلح لان 
یکوت مؤبدا لدعوى الوقف لاله ليس اشہادا 
صادرا من علكه على بد اك شرعي أو مأذون 
وانها هو اقامة ناظر على أعيان أنهى من اقبم ناظرا 
علا للقاضي انها وقف وشبد شبود المعرفة بأها 
كذلك فاقامه القاضي ناظ را على تناك الاعيان حسب 

اتهلله وهذا ليس وققا لمذه الاعيان من مالك 


المين ٠‏ راج ل شر ص ۱۳۳ اجزء + س ٦‏ 
( قرار شرعي رقم ۲ ذي النمدة س ۱۳۲۶ ٩‏ 
فبراير س 1907 قضية الشيخ جابر بركات واحمد سلمان 
رة ۳۹ س 1405 ضد محمد محمد سلمان ورين ) 
- الحجة الشرعية التي تتضمن استبدال 
أعيان موقوفة معرفة الناظر وعصادقة القاضي لا 
بصفته مأذونا لقبول الاشباد فقط بل بصفتهقاضياً 
اذ الاستبدال بعد استيفاءكافة الاجراآت اللازمة 
له ي ذلك الميد ( مثل صدور الام العالي به 
وأخذ رأي مفتي ديوان الاوقاف وتحرير محضر 
معابئة الاعيان ووجود المسوغ الشرعي ال ) مثل 
هده الحجة تكون معتبر ةكاعلام شرعي صادر من 
الفاضي الشرعي في مادة من أخص اختصاصاته 
ويكون لحاقوة الاحكم ئة الني يحب على الام 
الختاطة احتراءبا کا هي بير حث ولا مراجعة 


(۴) 


( أميئة هائم ضد مخالي زاليكي ٠‏ حم 4 يونيوس ۱۹۰۲ 
ص ۳۳۷ س 15 ن ±) 


٣‏ س وجود حجةالوقف أوضياعها لابو رفي 
الوقف وتحودا وعدا صحة وبطلانا لاله محرد 
اشباد الواقف امام القاضي الختص تعبس المين عن 
البيع وعن سائر التصرفات ( جرحي جوجاتي ضد علي 
جاد اللہ - حم ؟ ابريل س 485 س ۸ ص ۱۹۹ ن ) 

٤٤‏ على ان حجج الوقف مثل سائر حجح 
البيع والقليك والاسقاط يكني استخراج صورتما 
بعد الاشباد ولو مات المشبد ما دام اشباده بق 
انتا في سحلات المديرية ٠-(راجع‏ قرارات مجلس 
الشورى الخصوصي الصادر في ۷ جاد الاولى سنة 
۲۸۳ وأول ذو القمدة س ٠١۸۳‏ وراجع ملحق 
لانحة الاطيان الزراعية ثمرة ۲۲و٠‏ ) (حَم؟ ابربل 
س ۱۸۹٩‏ ص ١95‏ س ۸ ن ± جرجي جوجاتي 
ضد علي جاد الله ) 

هع - لا تسمع دعوى ال ماحد لشرط من 
شروط الوقف عند حصول النزاع فيه اذاكان ذلك 
الشرط مبينا بحدة الوقف او جلها عند عدم 
وجودها  .‏ راجم ل شر س ۴ ص ۱۳۲ جز" 
( في قضية الست زنو به مرو ۲۲۴۳۹ ضد فطومه بنت قود 
قبودان وآخرين ) 

+ ان حبة الايقاف التي لا تتضمن سوى 
اشهاد من الواقف بأبلولة ملكية المين الموقوفة له 
إشبهادة شاهد ن لاقيمة نما وحدهافي ابات الملكية 


(٤( 
سو ن غ ۰ س‎ 1٠١١ ص‎ ٩٩ دسمبر س‎ 7١ ( 
) الاميرة جشم هائم ضد ميتون‎ 
۷ع - ان زيادة المساحة التي توجد في أطيان‎ 
الوقن لا تكون وقفاً بل ككون لمن کہا بوضع اليد‎ 
فاعتراف ناظر الوقف لذي اليد علكيته هذه‎ 
الزيادة هو اعتراف لا بنحصرفي ترك شيء من المين‎ 
الموقوفة بل اعتراف بواقعة مادية تفيد ملكية ذي‎ 


بد للارض المملوكة له (٠‏ راجم ص ۲۹۲ جزء ۲ 
س ٩۰۰‏ خلا ) 
۸ - المنصوص عليه شرعاً ان من قال بناء 


هذه الدار لي وأرضها ابد كات كل من البناء | 


والارض ازيد 

القول بأن الارض القائم بها بناء داري جارية 
في وقف زبد وان الدار المذّكورة ».لك لي عن اباي 
وأجدادي ,متبر هذا القول اقرار؟ هة الوقن 
بالارض واليناء ولاستفاد مع ذلك عفي امدق ل 
(راجم ل شر س + ص ٩‏ عدد ١‏ في الفضية نمرة ٣س‏ 
۳ من الشبخ علي الطادم ضد سعد بك اطادم) 

5 س اله مع 
بین ما جاء بالدعوى وما جاء بكتاب الوقف وعدم 
الانطباق بينها ومع قول المدعي ان اختلاف‌الدود 
هو بحسب ما كانت عليه في الزمن السابق تكون 
الدعوى خالية من المستئد الذي قضت به المادة ( #٠‏ ) 
من اللانحة وعنع مدعيها منها ٠‏ - راجع ل شر 
س + ص ١74‏ دد ۸( قرار شرعي رقم ٠١‏ اكتو برس 


اختلاف حدود اعيان الوقن 


اثات الوقف 


٠١ 10‏ س في القضية رة س۹4 من السيد معدالدتف 
| ضدالست ناطمه هتم ) 


| ٠ه‏ - اذا كانت حدود المين المرقومة وقت 
اللدعوى لا تنطبق عل حدودها الد كورة فيكتاب 
الوقف نعتبر الدعوى بوةفها مجردةعن المستند الذي 
قضت به المادة +٠‏ من لاتحة تريب الحا كم الشر عية 
فلا نسمم الدعوى بها ٠‏ راجع ل شر س ه عدد » 
ص ۱۲۳ ( في القضية :رة ۲۷ س ٩۰٥‏ هن احمد حسين 
البنا ضد عبد الرحمن اجالي وآخ رين ) 

1 لواعتيركتاب الوقف الموجود بالمضبطة‎ - ١ 
كتاب وقف حقيتي فل يكن من ممنى لطلب البيئة‎ 
على انبات ما فيه وان لم بعتب رکتاب وقف فلا معنى‎ 
لطلب اليبنة لانه لم بوج دكتاب وقف. راجع‎ 
قرار شرعي رق ه يوليه‎ ( ٠١ ل شر س ه عدد ۷ ص‎ 
منعيد اليد‎ ١4٠8 س‎ ٠١7١ سنة 805 إفي القضية نمرة‎ 
) افندي قدري ضد الست صاوحه بنت علي افندي شلي‎ 

٢‏ اذا ادعى الناظر ان الوقف المشمول 
بنظارته هو وقف خيري لا أعبل وانه لبس ملزماً 
بتقديم حساب عنه الا لديوان موم الاوقاف دون 
مدعي الاستحقا قكان هو المازم بالبات دعواه لان 
مستندات الوقف موجودة نحت ده بصفته ناظر 
الوقف وبمكنه ابات مدعاه بکل سهولة ٠‏ راجح 
ص ۷۳١‏ سو خلا ( حر صادر من محكة استثئاف 
مصر الاهلية في ١۷‏ ديسمبرس 1405 في قضية الشيخ 
عبد الرحيم الدمرداش ضد الستات حييبه واستبته وصديقه 


شرائط الصحة )1( 
رة 45 س 14.08 ) لائها من نوع آآخر اين هذه الانواع ° ( حم 
لاه - لا يؤاخذ ناظر الوقف ولا المستحقون | ۸ دسمبر س 4.6 ص 50 س 18 ن ع ٠‏ س الحاج 
اذا آمل ذكر تاريخ التسجيل في حجة الانقاى | أغابوزابك شيرازي ضد السيد محمد ابرهيم ) 
فالوقفية 00 معتبرة والوقت ١ E‏ ا ۹ھ س ميعاد اتناف المح الصادر فيدعوى 
س۹ س عماس م3 ع الك انار خد دران | الغير معان العقار المقصود عه بطريق المزاد 
الارف) | عشرة م من نار عاذ المي الذكور# وج 
5 - إفرار الشخص بان الاعيان اي تم ٠‏ القانون يسري حتى لوكانت دعوى الاستحقاق 


املة ن الما ل 7 لامزك 
ARG SM RE‏ 8 


ل شر الماد ۰ و و س ۱ ص ۲٤١٣‏ ) 


۳۰ ماو س ۱۹۰٩‏ ص ۳۰۰ س 18 ن ع ٠‏ س صديقه 
هام ناظرة وقف عمان باشا غالب ضد الياس قصيو ) 

6 - حجج الوقف ليست من المقود )١(‏ اوحظ على هذا الك بان القانون في المادة 
المنصوص علمهافي! !أده 70 مدني الواجب تسحيلبا 7 مدني عاط حد الوقف بانه تمليك الرقبة الى جهة 
في سجلات أقلام عقود ورهون الاک لتكون | البروما دام وا يحب لتيل وان كان النص , 
حجة عل من ددعي حقا عينياً عل المقاو ‏ لان | الفرساوي يحتمل مثل هذا القياس الاان الاصل العرني 
1 بذ على من . 8 ٠‏ الاتبحثمله لان الاموال الموقوفة عرفت بإنها هي ( المرصدة 

E‏ 2 7 لى المقود | على جهة بر لا تنقطع ) وني كتاب قدري باشا حد الوقف 
الناقة الملكية والمنشأة لقوق ادعاق واش د | اه حيس النين عن ملكا لاجد من النياة ) رالزق 


سس سس 2 رك( تكست سسس 


)5ى) المساجد والاضرحة والزوايا 


الباب الثاني 
الاموال اطم و قوفت بطبيعتها 
رست 


الفصل'رول - المساجدوالاضرحة والزوايا | وضع بد خادم الضريم - الباني متبرع شن 
وما شعها من الارض انما هي وقف بطبيعتها ب الاتقاض- البناء والارض وقف ( من ۷ه الى ١ه‏ ) 
لا تجوز فيها المبة لا يصح لكبابوضم اليد ٠‏ الفصل التانى ‏ الاماكن الرة )٠١(‏ 


a 


الفصل الاول 
لجنو لات رر 


۷ه - من المقرر ان المساجد والاضرحة وما | وظيفته أو عدم استمراره عليها والاولوية فېا فېو 
يتبعبا من الارض اغا هي وقف بطبيمتها وليسلاحد | أص ليس من اختصاص الحا الاهلية -٠‏ راجع 
أن تملكبا مھا طال وضع بده عليها فن باب أولى | تق س ١4‏ ص هه ( حك صادر بارع ۷ دسعير 
يكو من وضع بده علا بصفة خادم أبعد أهل ا س ۱۹۰۳ من محكة الاستئناف الاهلية 1۷۸س ۱۹۰۳ 
اليد عن الوصول الى للك عضي المدة .ا انه من | في فضية جد بكمبروك ضد احمد ابو خواجه) 
القرر ايضاً ان من بناها هو متبرع بهالا يجوزل | (,) المكة. 
السك علكية ما ناه حيث انه ثابت من أقوال الطرفينان الارض التي أقهم 
أما التزاع في استمرارالخادم لتلك الاماكن على عليها البناء الجديد وأرض المغزل الذي يسكنه احمد ابو 


الماجد والاضرحة والزوايا 


0) 


۸ ان الاضرحة تابمة للاوقاف ولبست من الام اكرء الخصصة للمنافع العمومية E‏ 


خواجه هي رزقة مماوكة لاشيخ مبارك 

وحيث ان المستأنف عليه احمد ابو خواجه يقرر انه انما 
هو القائم بخدمة ذلك الشبيخ ويتعبد المافيالامةعلى الارض 
وانه أجرى تغيير الابنية التي كانت موجودة من عنده 

وحيث انه من المقرر ان الاضرحة ومايتبعبامن الارض 
انما هي وقف بطبيعتها ولبس لاحد أن يملكها مها طال وضع 
بيده عليبا فن باب أولى یکون من وضع يده عليها بصفة خادم 
لصاحبها أبعد اهل اليد عن الوصول الى الماك بمضي المدة 

وحيث انه من المقرر أيضاً ان من بنى مسجدا أوضر ما 
أو ملحا بهما فانه هو متبرع لا يجوزلهادعاء الات على الذي 
باه أو عمره مها كانت العلل والاسباب 

وحيث انه ثابت أن احد ابو خواجه صر قدي في 
الفريح وذلك من التائمة والسند اللذين قدمها بلغ ٠٤٠١‏ 
قرش لكنه لا حق له في ادعاء ملك أو يد لا يمكن ازالما 

وحيث ان المستأنف انما فمل فملاً خيريا لم يقصد به 
الملك ولا اليد على انه لا بمكنه أن يصل الى شيء من ذلك 
وكان بدواه في العمل شاهدة المستأنف عليه وعلمه وسكوته 

وحيث ان كون المستأنف عليه خادماً لاشيخ ويجب 
اوه كذلك أو عدم بقائه بحث لا يختص ببذه الحكة 
الإقثر فيه 


( داجع ص ۳۸۷ س ۱۹۰١‏ خلا محكة الاستثئاف 


الاهلية بارخ ۲٠‏ مارس س 1905 ٠‏ ¬ سيك قضية 
سلم وممان صيدناوي ضد ديوان الاوقاف مرة 45> 
(ia‏ 

وه - لا تجوز الحبة في المساجد والجوامع 
والزوايا لان المبة لا يجوز الا في الامور التي صح 
ات بتداولها الئاس فما بيهم وليست المساجد 
والجوامع والزوايا من الامور التي يجوز لاداس 
التعاطي بها . فالرجل بني شيئاً من ذلك بماله وفي 
أرض من ملك فاذاتم مله أصبح البناء والارض 
وقفاً بطبيمته لا جوز المدول به عرش النرض 
الوحيد لدي خصص له وهو اقامة شمائر الدبن 
جميع الندبنين. . - ( راجع ق س ۲۲ ص ۲۵۹ 
عدد سم س ٠۹١۷‏ محكة مصر الاستثنافية الاهاية 
تاريخ 7٠١‏ وفير س ٩٠٦‏ . س في قضية الشيخ 
جد عبد ريه ضد عبد ازمر عمد عليش رة ۴۷ھ 


(A): 


فهرست الاب اثالث 


الفصل الثاني 


الاماكن الخربق 


٠‏ ٠ح‏ ان الاصل في الاماكن المربة انا 
کون نابعة للاوقاف الا اذا قام الدليل على حلاف 
ذلك ( هذا المبدأ لا أساس له في القانون) ٠‏ 


( راجع قلا س٣‏ ص محكة عابدين المزئية بارخ 1١‏ 
الميبي ورين رة ٠۰۳١‏ س ۱۸۹۹ ضد الاوقاف 


وأبرعيم علي ) 


r‏ سس 


؛ الاب الثالث 
الولاية على الوقف 


مر 


الفصلابرول - ابات النظارة(من ٠١‏ الى٣٠)‏ 

« 'ثالى ‏ الاهلية للنظارة س العصاة 

العرابيون - الرقيق يصلح للنظارة شر عا الرشد 
والسفه ( من نبذة ٠+‏ الى 076) 

الفصل الالو لا ية العامة والولاية|الخاصق 

ولابة دوان الاوقاف ‏ الناظر المؤنت - حقوقه 


وواجبانه ‏ ولاية الفضاة المارجين عن القطر 
المصري-ولابة المستحقين في الحصومة - للقاضي 
الشبرعي ينم ثقة الى ناظر الوقف -- وله أن راذن 
الثقة بالانفراد بالممل ‏ راجع أيضاً نبذة 56 
( من هه الى جه ) 

الفصل الرابع س ن إستمد ولايته ‏ طبيمة 


)5( 


حق الولاية - لا تورث ( راجم أيضاً نبذة 14 


وأسباب الحم 


لايجحوز لدان الناظر أن يستعمل ما لمدينه مسن 
الحقوق الخاصة بنظارته ( من 4ه الى <ه ) 


الفصل الخامسى ما بجو ز للناظر من التصرفات 


و س له ان وکل عنه غيره بشرط انث لا يكون 


> 


هذا الوكل حصة قي غلة الوقف ( من ۹۷ 
الى وه ) 


له اتأجير- وقبض الايججمار والديون دون ' 


المستحقين - وله قبض الابجار مقدماً = له 
قبض ايجار سنة مقدماً ‏ قبض ايجار ثلاث 
سنين مقدماً ( من ٠٠١‏ الى ٠+‏ ) 

البابة عن المستحقين ‏ عن الماعة لا عن 
كل فرد النيابة عن جهة الوقف ب النيابة عن 
المنقود ‏ أعماله الدايلة في الوكالة حجة على 
الوقف س حجة على الناظر الشر يك - حجة 
على الناظر الللف حجة على المستحقين له 
المىك بالتقادم ضد المستحق في الوقف ( من 
٠4‏ الى ١1١‏ - راجع بذة 6 ) 

مصدق بقوله في ما صرفه على االخيرات ‏ وفي 
مالا يكذبه الظاهى ( من ۱۹۲ الى 194 ) 


قيض أحد الناظرين صحيح وحجة على الا خر 


(116) 


س أحد.الناظرین له ان يستفيد من عمل شر يكه 


الاخرل:و1) 


اله امرف في النلة والتازل عن الايجار 


واس 
۰ — 
ا اڪ 


اک 


للستحقين أو خلانهم ( 119 و۱۱۸ ) 


لذبل باحق ذاتي اظ - أ ۸ س له الحصومة في المين وقي الريع ‏ هو يمثل 


الوقف - شخصية الوق فس مستقلة عر 
شخصية المستحقين ‏ لاحد الناظر بن الانفراد 
بالصومة ‏ لاحد الناظرين اختصام الآ خر 
( من ۱۱۹ الى بسو ) 

ملك الاستبدال اذا كان مشروطاً له (10) 
له التعمير ( 5*4 ) 

له دفع دیون الوقف - له ات يحجز إبراد 
المستحقين حت يستوفي ما ده ( 1+0 ) 
ملك دعوى الميانة على شريكه في النظر بلا 
اذن القاضي الشرعي ( 6 


الفصل النادسى - ما لا يجوز للناظر سنل 
التصرفات 


a) 


ت 


لا يجوز له أن بتازل عن النظارة الى الفير م 
تبت نظارته وتصرفاته ممتبرة ‏ دون تصرقات 
الشخص التنازل اليه رأي مالف س جواز 
اتتازل عن النظارة الى غير اذاكان مشرو 
في كتاب الوقف - لا يجوز له أن يمزل ننه 
نها ودعوى اللبانة مرفوعة عله س جوازثولية 
الفير لادارة شو ون‌الوقف بمدشرط الع ( من 
۷ الى ١ ( 1١5١‏ 

ليله الاستدانة على الوقف - اذن‌القاضي س 
وجود المسوغ - الأذون بالصرف برجم با 
صرفه ‏ الاجتي يشير مشبرعاً س لا يك 
سیل الوقف وفاءديون النير (من ١6‏ ال۷٤‏ ۱) 
لسن له أن بجمع في خصومة واحدة يبن صف 


)م 
النظارةعلى الوقف والوصاية على القصر المستتحقين 
(N44).‏ 
۽ س لحقق صفة النظارة والصفة الشخصية في وقت 
المصومة = الحم الصادر على الناظر بصفته 
الشخصية بكرن حجة عليه بصفته ناظر؟ اذا 
كانت صفة الظارة حققة فيه قبل الخصومة 
( من ۱4۹ الى ٠١١‏ ) 
لا جوز له صرف شيء في غير ماشرطه الواقف 
( من ٥۲‏ الى )١9+‏ 
لا بلك النصرف يحقوق الوقف العينية ‏ 
ولا ررر حقوقعينية عليه (من ٠64‏ الى/0١)‏ 
ليس من وظيفته جحود الاستجقاق عند 
ثبوته ‏ من وظينته الاتكار ¬ قول آخر 
( من ٠٥۸‏ الى ١5ا)‏ 
ليس له أن يسكن في عفار الوقفٍ الموقوف | 
للاستغلال (؟15) 
أعاله لبيست حجة على الوقف فبا لا يجوز له 
من النصرفات ( من ٠۹۳‏ الى 158) 
¡ ١٠١س‏ لس له صفة رمعية فتصديقه على صورة كتاب 
الوقف التي يعطبها طبق الاصل الحفوظ نمث 
٠‏ يده لا يد 1314( 
١س‏ اقراره وتكوله لا وسر يان على الوقف ( 1١7‏ ) 
الفهلالسابع - معلوء الناظر أوالمشرف ومصارفه 
١‏ س انتاعدة المبعة في دبوان الاوقاف جقدير اتعابه 
ليست ها قوة قانون ( 108 ) 
۷ ج القدير مملوم ناظر ارقف ( بن ١98‏ و ۱۷۰) 
> - مام الاظر منت مرن لويخ الاعلام | 


الشرعي الصادر بننظره على الوقف ( ١91‏ ) 

المبرة ية قيمة المملوم وقت الدفم لاوقت 

الشرط (؟107) 

المشرف غير مازم يبان وجوه صرف الل 

المغرر له ( ٠۷۳‏ ) - المصاريف السابرة 

(1£) 

الفصل الناءيم — مسئولية الناظر وورثته من بعده 
١‏ س يكون مسولا شخصياً اذا جاوز حد السلطة 
الممنوحة له شرعاً ( ١/8‏ ) 
س يكون مسثولا عند هلله المطالبة متأخر الاججار 
(۹ و۷ )= يكون مسئولاً عا قبضه 
بالقمل ( ۱۷۸) 

+ - يكون مسئولاً امستحق ا دفعه لمستحق آخر 
بعد المطالبة ( ۷۹ ) 

4 في لفات التنظيم يسأل الوقف لا الناظر 
شخصياً لان العقوبة شخصية لا ثقبل النبابة 
م 

٠‏ س أجيان الوقف في يد الناظر أمانة بيجب عليه ردها 
کا استفيا ( ۸1ا ) 

٩‏ س اذا مات الناظر مهلا غلة الوقف س وجود 
الغلة في التركة ‏ المطالبة قبلى.وفاة الناظر 
والمطالبة مي بعد الوظة ( من ٠8‏ الى 144) 

الفصل التاسع -- دعوى اعليانة ‏ ما عد خيائة 


4 


١‏ س دعوى الليانة س شخص لم يصدر له اذن 
الصو ة ١‏ ف14 - راج ابيط نبذة هذا 

۲ تدم صرف الاستعظق على المارة (145 
{NAK SAN‏ 


ابات النقلارة لقف 
+ س تأجير أعيان الوقف لمدة زائدة على ماشرطه | ٩‏ س صرف ريع عفار الوقف في ترميم يبت السكنى 
الواقف - أخذ ماهية لم تكن مشروطة في (1er) ٠‏ 
كتاب الوقف (همه الى كم١‏ ) | ۷ س١‏ اتفراد أحد الناظرين بالتصرف بدون مشاركة 
سس عدم اخلصام الخاصب ول وکان‌شر یکا في‌انظر زمه (۱۹) 
( ۱۰ و۹1( 0 ة متنوعة 
4“ اوا هم | احا 
تت انكاره الوقف الشول بنظارته ( ۱۹۲ وراجع لمصل لعاسمر بعص حكام شرعية متنوعة 
أيضا بذة هد ) | (من ٠۹١‏ الىخة) 


سح 


لفل الارن 


اقات 


1- ليس من‌الضر وري ثبو تصفةالتحدث 
على الوقف صدور اعلام من القاضي الشرعي اذ يجوز 
بوت الصفة من نص كتاب الوقف او من صدور 
اص عال په (راجم ص ۱۰۹۷ جزء ٦‏ س ٩۲‏ 
خلا حڪم استئثاف مصر الاهلية ٣۷‏ اکور س ٩۲‏ 


0 ( الحمكة 2 
حيث ان المتأنفين قالا ان البرنس حلم باشا رفع 
اللدعوى علبع! بصفته ناظراً على وقف قولهوم يقدم مستندة 
رشت سنه هذه وان هذه الصفة لا يصح اعتبارها الا باعلام 
شرعي يصهر من القاضي الشرعي الختص بذلك وتكون 
الفحوى یئز باط شك 
.وت انه ثبت هذه المكة کا ثبت امام اطلكة 


النظارة 


في قضية ابراهم سيداحد الاجر ضد البرنس حلم باشا 
غرة ۰۰۹ س )٩۲‏ 
الابتدائية ان دولتاو البرنس حلم باشا هو الناظر لوقف قول 
دون غير هكا يتضح ذلك من الافادة الرسمية الخدمة من 
البرنس حلم باشا الواضح بها ان ديوان الاوقاف يسلن 
دولته باناصدر ارين عالييناحدهاقي ۲۲ رجب سنةه٠؟‏ 
| والثاني في ۲ رمضان من تلك السنة يقضيان بتسليمهالاطيان 
الكائنة في عشرة نواحي بجهة كفر الشيخ لادارنما بمعرفة 
دولته لايلولة نظارة هذا الوقف اله حسما هو منصوص 
بکتاب جتمكان حد علي باشا الاقف 

وحيث لا محل حينتذ لاشك في ان البرنس حلم إلا 
هو الناظر للوقف ولا وجه لاستخراج اعلام شرعي لاثباب 
النظارة اذ انها مستئتجة من تق سكاب الوقف 


(er) 
الاعلام الشرعي الصادرمن عكة شر عة‎ # "9 
«ننظر شخص على وق ف كاف لالات صفة النظارة‎ 
والاتوى الشرعية التي يصدرها مفتي الديار الصرية‎ 
اة للاعلام الشرعي لا تأثير لما عليه ولا مكنم‎ 
س ۸۹۳ خلا‎ ٥۸۷ ان نقضه". راجع ص‎ 

)١(‏ المحكة: 

من حيث ان المستأنف عليبا تزع في دعواها باب 
الفتوى الصادرة من حضرة مفتي الديار المصرية قد ابطلت 
مفعول الاعلا م الشرعي الصادر من محكة مصر الكبرى 
بتار يخ ١١‏ شما سنة ٠٠١‏ الذي خوّل الحق للست 
صلوحه دون غيرها في النظارة على وقف احمد اغا جاو يش 

وحيث انه فضلاً عن عدم صحة هذا الزعم فانه غير 
منطبق على المبادى' الشرعية اذ لا يسوغ لافتي ان يبطل 
من تلقاء نفسه حكاً صادراً من حكة شرعية ب لكان الاجدر 
بالست ز ينب السعي في الحصول على اعادةالنظرفي الاعلام 
الشرعي امام الجهة الختصة حيث يتسنى لها حينئذ الارتكان 
على التتوى السالفة الذ كر 

وحيث انه لم تنيع المستأنف علا في دعواهاهذا السير 
فم تصب اذا ححكة مصر في حكا عند اعتبارها المنازعة 
قائمة على اعيان الوقف وتعيدنها حارساً قضائالادارة شوئونه 
الا جرم ان الناية م نالاعلام الشرعى اما هو حسم الازاع 
القائم بين انخصوم بخصوص ادارة اموال الوقن 

وحيث من ثم فا محكة الاستثاف لم ثتمد دائرة 
. اختصاصها بل انت مواققة في حكبا لنفس حك القاني 
الاحوال الشخصية من حيث يبت المبنأة في المالة التي 
التي منحها اياها الاعلام الشرعي 


ائات النظارة 


صادر من محكة استثئاف مصر الاهلية بارخ ۲٢‏ أكتوبر 
س ۸۹۳ في قضية الست صاوحه غرة 1107 س ٩۳‏ ضد 
الست زينب ست البلد) 

م الاعلامالشرعي الصادر من عكة غير 
المسكة الشرعية التابع لما الوقف لا يكون ححة 
كافية لاثيات النظارة اذا كانت هذه النظارة مطمولاً 
فبها امام المحدكنة اتاب لما الوقف بدعوى شرعية 
ية مقامة مز شض :له شان ومطلحة 


- م 00 


خقفة 


۰( راجم ص ۷۸۸ جزء ۲ س ۱۹۰۰ 

)١(‏ المحكة 

حيث ان طلب فاطمه هام تسليمها الاطيان المنازع فما 
وايجارها مني على كونها ناظرة وقف زوجها حسين اقندي 
الكر يدلي والد الست عائثه هانم 

وحيث ان ادعاءها النظارة مطمون فيه من الست عائشه 
هائم امام حكتركزي المندورة و بلاد الارزغرباً الشرعية 
و يفصل في هذه الدعوى للآن نظراً لدم حضور الست 
قاطية امام تلك المحمكة 

وحيث ان استدلال الست فاطمه هانم على صحة کنا 
ناظرة ذلك الوقف بالاعلام الشرعي الصادر من محكة 
مصر الكبرى الشرعية لبس كاقاً لان هذا الاعلام لا 
يحتوي على ما ينيد معرفة تلك المحسكة بالدعوى الشرعية 
الم كورة ولا على حصول الفصل فيها 

وحيث انه اذا كانت الست فاطبه حقيقة ناظرة ليك 
لوقف ول يحصل تغيير في الوقنية خلا ا تدعي الست ٠‏ 
عانشه فا على الست فاطمه الا كونها تذعب امام محكة 
المندورة الشرعية محل وجود الاطيان الموقوقة وتبرهن على 


ابات النظارة 


خلا حم صادر من محكة استثاف مجر الاهلة بارج 
۷ مأبوس ٠ ٩۰۰‏ - في قضية الست عاك اهام ضد 
الست فاطه هام رة .هه س .4( 

٤‏ ان مدير دبوان الاوقاف علك ادارة 
جميع الاوقاف الخيرية بالثيابة عن سمو المدوي 
بمقتفى الاص الذي,بصدر بتعيبئه في وظيفته مدږ 
(راجم ص ۲۲۹ جزء ٠ه‏ س ٩۰۱‏ خلا--استشاف 
فصر تاريخ ۱۸ ابريل سلة ٩٠١‏ ه س في قضية سعيد 
باشا حلم ضد ديوان الاوقاف مرة ۳۹۸ س حهم ) 
صحة نظرها وعدم صدق الست عائشه في دعواها 

وحيث انه مع وجود نزاع في صنة الست فاطمه بشأن 
نظرها على ذلك الوقف لا يمكن القصل في هذه الدعوى 


وحيت ٿث انه في هذه الال بتعين الغاء 


(rr) 
حی‌اللصومة باسم الوقفش تكفاية‎ - ۵ 
بتقدم 0 شرعي ا تقر ر‎ 


الشخص اظ ر على الوقف . ( حم 8 ابريل س +* 


| ص ۲۰۲ س ه ن ع٠‏ وق ف كتخداي مالم ضد 


باذيل بابا ماندیلیدس ) 

5 - اذا تقدم للمحاكم المختلطة اعلام شرعي 
صادر من علك اصداره شتصيبٍ شخص ناظر على 
وقف وجب علبا ان لا توقف نظر الدعوى الاصلية 


| بل تمي علها اعتبار النظارة مسندة الى هذا 
الشخص بطرقة قانونية ووجب على مستأجري 


اعيان الوقف دفع الايجارات اليه دون أي شخص 


الحم المستأنف آخر من الموقوف عليهم ( حك ١؟‏ مارس س 4ه 


وايقاف نظر الدعوى الاصلية لين الحصكم في الدعوى | ص ٠۹۰‏ س ٦ن‏ له ه س في قضية ديوان الاوقاف 
الشرعيةالمقامة بين الخصوم والزام المستأن ف عليها إلعارت ضد مومى ابو خضره ) 


الفصل الثاني 
في الاهلية للنظارة 


۸ 
حقوقبم الوطنية وتقرر فيهم سب الوادت 
المراية تم صدر المفو عم عقتضى الام العاللي 
الفادر بتار ١۷‏ ماو ستة ٠٠۰‏ قد عادث لم مع 
بى جيع موقي الزطية جا فيه الاهلية الشرعية 


ان العصاة الذين كانوا حرموا من | للتحدث والتنظر على الاوقاف ( راجع ص ٠۸١‏ 


حزء ۲ س ۹۰۲ خلا ٠‏ = حم صادر مر محكية 
استثثاف مصر الاهلة تار ۸ ابريل س ٩۰۲‏ في قضية 


نظارة الالة صد غود اشا ساي البارودي غرة ؟اس 4۰4( 


.م س انه على فرض :ان أناظر الوقف رفيق 


)+( 
فنولينه النظر ميحة شر عا لان الرقيق يجوز اقامته 
نظو على الاوقاف ( راجم ل شر س ه ص هه 
عدد ۰۱ س قرار شرعي رتم 14 فبراير س 5+ في 
القضية عرة 14 س ه٠4‏ من الست سر البيضا ضد الست | 
زياب بنت مصطف آغا) 

9 - اذا أراد الوصي على الفصّر المستحقين 
لمطم ديع لوقف ان بدخل خصما ثاقا في دعوى 
ارشدية ونظر احد ااستحقين على الوقف ليدفم 
دعوى المدعي لا قبل خصاً في ذلك ( راجم ل 
شر س۴ ص٣۲۷‏ عد د۰۱۲ قرار شري رقم ؛ فبرابر 
س 18 في القضية رة ٥۰۰‏ س ۱۹۰ من قتع الله 
احمد ضد الست ستيته بنت ممد قح اللّه) 

٠‏ اذا ادعى أحد المستحقين ارشدية على 
غير خصم ولم تصح دعواه لا يكون له حق دفم 
قرارضم أحدالمستحقينلناظرالوقف الاصلي ( راج | 
ل شر س ٤‏ ص ۱۱۷ عدد 62٠ل‏ قرار شرعي رتم 
ونه س٩‏ ۹۰ - في القضية رة ۲۷51٩‏ ش٤۱۹۰‏ من ' 
جود افندي جميعي ضد عبد اللطيف بك جميعي ) 

١‏ اذا طلب شخص الاذن له بخصومة 
ناظر الوقف بدون أن يدعي ما يخل الناظر المذ كور 


من خيانة أو حوها ولم بدع حقاً لنفسه يتم من 
ذلك ( راجم ل شر س 4 ص 9؟١‏ عدد ۰ س 
قراو شرعي رقي ؟ بوه س. همه يك القضية رة و١‏ 
س ٠‏ من مود بك ثابت.ضد مط افلدي سفوت 4 
بوذا أفر مدعي الازشهية بأرشدية أحد 


ابات النظارة. 


المتفين ع جيع مستت لوف ابن هو متهم 
لا عنمه ذلك من دعواه الارشدة اذا مضت مدة 
عل ذلك لانه ككن أن يصير فما غير الارشد أرشد - 
( راجع ل شر س ۽ ص ۲۰۹ عدد و  .‏ قرار 
شرعي رقم 1١‏ أوشير س 0 ٠٠۰‏ س في القضية رة ۱ 
س ۹٠١‏ من مد ابراهيم معيافة وخر ضد الشيخ عبد الله 
سويدان.) 

۳~ اذا انكر المدعى عليهدعوى من بدعى 
الاستحقاق للنظر على الوقف ودفعبا بعدم رش 
المدعي وادعى سفبه فيكون قد دفع دعوى الرشد 
بدعوى السفه وحينئذ تقدم بينة مدعي السفه في 
هذه. المادثةعلى ,ينة مدعي الرشد ( راجع ل شر 
س ۲ ص ۲۱۹ عدد ٠١‏ ۰ س قرار شري رقم ٥ا‏ 
اكتوير س ٩٠۳‏ في قضية مصطق. بك كامل 
السلانكلي رة س ٩۰۴‏ ضد علي افند يکال ) 

V4‏ - يفخي للمجلس الشر عي الذي ترفع أمامه 
دعوى أرشدية للنظر على وقف ول تكن الشهود 
كافية شهادتهم لاجا انيستحضرمدعي الارشدية 
شخصياً ليعرف نفسه ا ن كان فيه صلاحية وأهلية 
للنظر أو لا ( راجع ل شر ص ۷١‏ جز ۲ س٦۰‏ 
قرار شرعي رقم ۲۹ دسعبر س +0 في القضية مرة ١‏ 
س 401 من الشنيخ أمين شلبي ضد فاطمة بنت أسمد بك 
ا منيآوي ) 

ولس عدم نس الراقف بکتاب وقه على 
استحقاق الارشد من أذدية حقا الوا #عظز 
ماع من سباع المعو بذاك ايادة. ٠++حن‏ 


اولابة العامة واللايه اعلامة 


(o) 


لانحة الماك الشرعية ( راجم ل شر ص 0 جزء في قضية مد افندي لیب مرة ٩۲‏ س 06 ضد مصطقى 
۷ س ٩‏ ۰ س قرار شرعي رقم ۲٢‏ أبريل س ۹۰۷ افندي حسن ما ) 
سس روس 
الفصل الثالث 


الولاية العامة والولاية الخاصة 


| اذا توفي ناظرالوقف وبق الوقن شاغر‎ - ۷٩ 


عن ناظر أو توفي أحد الناظرين الشريكين يف 
النظر جاز 0 الاوقاف الذي له الولاية على كافة 
الاوقاف أن , يضع بده على أعيان الوقف لادارتها 
والنظر في 9 رثا شين الناظر الشرعي على 
هذا الوقف 

أما المنازءعات الخاصة بحق الارث في منفية 
الاموال الموفوفة فتتبع فيها أحكام الشريعة الملية 
ويكوت القاضي الشرعي هو الختص بنظرها 
والفصل فمها!" ( 9 1* د بر س ۸6 رة .74 ص 

0 المحكة : 

حيث ' ان ما اجرته مأمورية اوقاق اسكندرية من 
وضع الحجز التحنظي الوقني على اعيان هذا الوقف حنظا لها 
من الطباع مين نهو المسألة المنظورة بالحكمة الشرعية 
وننصيب ناظر شرعي على الوقف وتسليمه اليه هو من 
رطالا 'وواجيقما 1ا-لمنوم لارقاف س اللاي على 
ااي لزان“ 3 

{ 


٣‏ خلاه - في قضية رجب‌ز بن اللدين وديوان الاوقف 
ضد عبد الله غنم ) 

۷ - ديوان الاوقاف ليس له الولاية العامة 
على كافة الاوقاف بلا استثناه بل الولاية المامةيملكبا 
الام الشرعي وحده 

الدبوان كفرد من أفراد الحيئة الاجتماعية لا 


١‏ تعبت له الولاية على وقف ما ألا بتعيته اظ رآ عليه 


بناء عليه لا يجوز للديوان أن يع ده عل 
أعيان وقف ما استبداد؟ بدعوى عدم أهلية الناظر 


مادام لم يصدر حم بعزل الناظر وبتعيين الدبوان”© 


)20( الكة : 

حيث ان من المقرر شرعاً ان من له النظارة العامة على 
الاوقاف التي لم يكن لها ناظر خاص مين بشرط الواقف 
هو اسلا ك الشرعي ولذا.فان القاضي الشرعي مين الحضرة 
اللخدبوية للنظر على الاوقاف الي لا تظار ها وديوارت 
الاوقاف يدير تلك الاوقلف نياة عن جنابه الفخيم فيتضح 
ما ثقدم ان الاوقاف ليس ها النظارة والتحدث الثامين 


) 03 الولاية العامة: والولاية اشخاصة 


( راجم ص ۷۰۰ جز٤:٤‏ س ٩۲‏ خلا ء ‏ استئئاف | 


مصر بتاريخ ۲ ماو س ۹۲ ٠‏ - في قضية بوسف افندي 
لطني بصفته مأمور أوقاف اسكندرية رة ٥٩۸‏ س ۸٩1‏ 
ضد سعيد عبد الله ) 


على جميم الاوقاف سوا »کان ها نظار أو لم يكن 
وحيث ان ديوان الاوقاف بادارة الاوقاف المشمولة 
توكله هو كأحد أفراد الميئة الاجماعية في ادارة أملكه 
بمنى اله اذا زم ان له حا قبل أي شخص أو له الحق 
في أن يضم يده على أعيان وقف في حيازة شخص آخر 
فلا جوز له. أن يضم بده من تلقاء نفسه بلى بلزمه ان رفم 


الاس للهيئة القضائية الخلصة بذلك و يطلب منها الحم في | 


ما برغبه والميثة القضائية نحم له أو عليه 
, وحيث ان القول المنتى به في مذهب الامام الاعظام 
أني حنيفة ان الرشد هو الاصل ومأ عداه طارى" بلاج الى 


الابات والتثبت وحصكم القاضي فيه فديوان الاوقاف لا | 


يجوزله أن يدعي سنه سعيد عبد الله وسوء تصرفه و٤‏ 
عليه بذلك من تلقاء ننه بل لا يطح له أن يصف أي 
اسان بهذا الوصف الا بعد صدور حك اتنه اني من جهة 
الاخخصاص 

وحيث ما تقدم ينبين ان -ديوان الاوقاف ليس له 
النظارة العامة على جميع الاوقاف الموجودة بالديار المصرية 
ولبس له سلطة قضائية فيا بخاص بالاوقاف ول يقدم حي 
شرعياً بزل سيد عبد الله المتنظر من الواقفة بكتاب 
وقنها اذا لا يكون له حق فيا أجراه من اغتصاب أعيان 
الوقف المشمولة بنظارة المستأنف عليه ويكون ملزوماً برد 
تلك الاعيان اليه ومحاسبنه على ريما من مدة اغتصابه لد 


م ااتسليم 


۷۸ - انه وا ن کان ليس لد وان الاوقاى حق. 
مزاحمة باقي النظارق التحدث على الاوقاى الشمولة 
بنظارتهم فما تعلق باعمال الادارة الا ان له حق 
المراقبة عليهم عند ما بريد هؤلاء النظار التصرف 


| في أعيان الوقف بالبيع أو البدل 


سنا عليه ملك دنوان الاوقاف تملكافة الاجرآآت 
التي يكون الفرض منها حفظ؛ عبن الوقف أو بدله 
مثلطاب ايداع من العين الموقوفة المبيعة في خز لته 
رثا يصير شراء بدل الوقفف”  (١‏ راجع ص ١98‏ 

1 المحكة:‎ )١( 
: حيث انه بازم لاجل النصل في هاتين الدعو بين . اول"‎ 
معرفة من هو اثاظر الشرعي على الوقف انزع في ميلغ‎ 
بدله . انيا : معرفة المازوم بذ هذا الام‎ 
وحيث انه من المفررشرعاً ان الخنص بالتحدث على‎ ٠ 
الوقف وادارة شوئونه والمطالبة يحقوقه هو الناظر عليه سواء‎ 
کان تنظره بح شرط الواقف أ وکات ممباً من قبل‎ 
الاك الشرعي وني حالة خاو الوقف من ناظر يكون النحدث‎ 
لوبي أع المساميرك. . ومن هذا التبيين يتضح ان ديوان‎ 
الاوقاف لا صنة له في المطالبة يحقوق أي وقف لم يكن ولي‎ 
الام ناظراً عليه فان ديوان الاوقاف ليس الا ركلا في‎ 
.. ادارة الاوقاف المشمولة بنظارة الناب العالي الحديوسيت‎ 
وأما بالنسبة لباقي الاوقاف الكائنة حت نظارة آخر ين‎ 
فليس لهالا حى المراقبة عايها عند ارادة نظارها التصرف في‎ 
. اعيانها بالبدل أو عند تميين ناظر عليها وتستفاد تلك المراقة‎ 
من مادة 58 و٦٦ من لانحة الا الشر: عية ونص اولاها‎ 
ليس اسحا الشرعية ان تكتب حجج ابدال ولا احتّكار‎ ( 


3 


الولابة العامة والولاية الخاصة 


(v) 


جزء ۱ س ۹۳ خلا س محكة استثناف مصر تاريخ 
۳ فبرابر س ۸٩۳‏ سے قضيتي احمد متاز مرة ٣۷۲‏ 
س ۸۹۲ وديوان الاوقاف مرة ٠٤١‏ س ۸۹١‏ ضد 
هع التواجر ولا خاو فبا بتعا بالاوقاف اهلية كانت أو 
خيرية ولا بيع اثقاضها مالم يتصرح بذلك من ديوان 
الاوقاف) والثانية (لا.يصير كتابة لقار بر من الحام الشرعية 


بننصبب نظارعلى الاوقاف خيريةأو أهلية بغير شرط الواقف 


ولا بطريقالفراغ الا بعد اطلاع ديوان الاوقاف وصدور | 


المكاتبة منه بذلك ) 

وحيث انه بین مما توضح آنا ان دبوان الاوقاف 
خال من الصفة في الدعونى الاولى بالمطالبة بلغ البدل با 
انه موجود هذا الوقف ناظر شري منصوص عنه بكتاب 
الوقف وأما في الدعوى الثانية فله الق في ان يطلب حفظ 
مباغ البدل بخزيتته او تحت بد امین غير الناظر حتى بصیر 
شراء البدل على ذمة الوقف با فيه الصالح بمعرفة ناظره 
نحت ملاحظة دبوان الاوقاف وتصديقه لان حق المراقة 
يني عليه حق طلب اجراء جميع الاعمال التي الغرض منمها 
حفظ عين الوقف أو بدله “ولا شك في ان طلب ايداع 
اليا بخزيته هو من الاجزاات التحنظية الخول له الحق 
-فها وذلك الايداع أفيد للوقف وأضمن لصالحه خوقاً من 
ان الناظر يسوقه الال لتبديده فتعدم بذاك الصا المترتية 
على الوقف وثثلائئى الممفمة بغرور الطمع و يعسرثقاضي هذا 
المبلغ من الناظر ولا سما اذاكان خالا من اثواء خاص به 
غير مال الوقف ولو م يكن حت الراقبة بخول حق طلب 
الاجراات التحفظية لا طبرت للهراقبة فائدة ولكانت اميا 
انير جسم ان مادتي اللائحة السالفتين يكونان شبحاً بغير 

مرو ويكون وجودها خاياً من المكة 0 


البرنس عبد الم باشا وحمد الماس آغا البشي ودبوان 
الاوقاف ) 
- الناظر المؤقت له ما للناظر الاصيل 

ا لقوق فلا يجوز للمستحقين التحدث على الوقف 
دونه"( راجم ص ٠١‏ جزء ۱ س ۱۸۹۹ خلاء س 
محكة استثناف مصر الاهلية بتار ۷ ينابر س۹۸4۷ 
في قضية ديوان الاوقاف غمرة ۷ س ٩٩‏ ضد حسين حلي 
واخرين ) 

١م‏ ب الناظر المؤقت له جميع حقوق النظار 
وعليه واجباتوم الى ان تنقغي نظارته ( محكة مصر 
تاريخ ۸ ابريل س ۱۸۹۹ء س في قضية الاوقاف ضد 
کرم شاه السودا رة ۹۲ س ۹٩‏ سم رهس”7 ص ۲۴۱) 

لم اذا تسین دوان الاوقاف لادارة اشغال 
وقفمابصفة مؤقنة حتى سفق أولو الشأن في لسمية 
الناظر حسب شرط الواقف كان له نفس المقوق 

)00( الححكة : 5 

حيث انه بين من أوراق الدعوى ومن التحقيقات 
التي حصلت فيها وبالاخص من كشف نحقيق الانورات 
امف الاطيان الممنازع فا وقف وان المستأنف عليهم لم 
يضموا أيديهم عليها الا بصغة مستحقين في الوقف 

وحمث ان ادارة الاملاك الموقوفة تکون معرفة النافار 
المتمين بحسب نص الوقفية أو من قبل القاضي الشرعي 

وحيث ان القاضي الشرعي عين مدير الاوقاف بصفته 
ناظراً على الوقف المأأكور مواقا فیکون له المق في وضع 

يده على الاعيان الموقوفة وادارة حركتها مون تعيين ناظر . 
عليها على حب شروط الواقف ولا حق الستحقين في 
معارضته ولا في دعواهم وضع اليد 


نه 
لني لار الاصيل ونفس الواجبات لان الناظر 
المؤقت مثل الوقف E‏ فا له وما عليه ( اتناف 


مصر ثمرة ۱۲۲ س 1844 س حم تاره ١‏ وليه 
عن ۱۸۹۵ ٠‏ حہ راجم ق س ٠١‏ عدد ۲٥٤‏ ) 


؟م - البلس اللي للاقباط الارثوذكس له | 


سللة النظر الاداري في جيع ما يتملق بالاوقاف 
اليرت التابعة للاقباط 

لان غرض القان في المادة الثامنة من لانحة 
م٠‏ ماو سئة #مهم؟ الخاصة بتقرير مجلس عموي 
للطائفة القبطية الارثودكسية هو تخويل هذا 
الجاس سلطة النظر الاداري في ي ما تعلق | 
بالاوقاف الخميرية التابسة للاقباط عموماً لا اسناد 
سلطة قضائّة تفصل في المنازعات 

جميات الناس التي بقصد يها استفادة الكسب | 
من الامو ال المشتركة بذهم هي التي تعد ش ركات لبس 
الا( المادة ٠٠۹‏ من القانون ا مدني ) وهي اذن التي | 
لا دون غيرها من جمعيات الناس الشخصية المعنوة 

فبناء على ذلك ليس للجممية التي ريكون القصد 
منها الاعمال الليرءة شخصية معنو ولا يجوز لما 
أن توكل أحد أعضائه في الياة عنما املم اقضاء 

الدعوى المرفوعة بلعم شرحكة ليس لما 
شخصية معنو بة لاتص حح بالمنادقة البعدية السادرة 

من جيم أعضائها”) ( راجع م رهس ٤‏ ص ١١‏ 

3 (؟) المحكة 

حك ان وکل عن ای علي حيتي برج 


الولارة المامة والولایة اللامة 


عدد ؟ عد کا ابوط الاعليه رقم ١4‏ أكتوير 
س ٠ ٩۰۱‏ -- في قضية ابل افندي جندي رئيس جهمية 
التوفيق القبطية اللارثوة كسية بمرة +0 س ٩۰۱‏ طيد جناب 
الانبا تاوس مطرآن اخم وجرجا بصت ناظراً لاوقاف 
الاقباط الكائنة بدائرة كرسيه و بسطوروس بك رقائيل 
مسائل فرعية الاولى عدم اخلماص الماك الاهلية بنظر 
هذه القضبة . الثانية ان ليس جعية التوفيق شخصية 
مطوابة لها رقم الدعوى بان أحد أعضائها . 
انه بفرض 19 فرفم الدعوى من شوئون المعية المر 0 
. الرابعة ان لا حق ارس الجعية بموجب قانونما 

e‏ دعوى بام الجسية واكتق بالاولل عن 
| ةو اة من لاوما بر 

وحيث ان الول عن المدعى علیها بنى سسأته الاولى 


| على المادة الثاءنة من للاتحة مجالس الاقباط الصادرة بأ 


عال في ١4‏ عابو سئة ۸۸۳ الواردة في الإاب اشاني في 
اخاصاسات الجلس اللي ونصها « يخلص الجلس الي 
ال كور بالنظر في جميع ما يتعلق بالاوقاف انير ية التابعة 
للاقباط عموماً وكذا ما يتصلق عدلرسهم وکنا ہم وظرائهم 
ومطستبم وكافة الوا للمتاد نظرها بلبطركانة » 

وحيث انه لا احلياج لكثرة .النظر والتأمل خي تلك 
الملدة لهم غرض الواضم لها وادراك مدلوطا فلا يغرب على 
الفكر ان القصد منها خو بل الجلس ساطة النظر الاداري 
في جيم ما تلق بالاوقاف اللي رة التابمة للاقباط عيوماً ل 
اسناد سلطة قضائية تتصيل في المنازغات بو ناء على فك 


يتعين رنفض ا ستل الا رعية الاوءوا عل بانقاصاص اطا 
الكحلة بنظر حذه ا#اضية : 


وحيث ان ناآ لنية موحل أن الشخصية 
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)( 


۸۴ س ناظر الوتف المولى ع قل ذفان | بناة على ذلك لا علك المستحةون في الوقف 


الاوقاف ستبر حيال الغير فما تعلق باعمال اداره 
اله الناثب عن الوقف شرعاً 


شؤون ولابته بل لم ققط ان يطلبوا من دبوان 
الاوقاف استبداله اذاكانت اعماله ضارة في مصالمه 


المعنوية ليست مفروضة الا للشركات التجارية فيخرج من | 


ذلك الشركات المدنية وا جعيات التىلا تعد من الشركات 
على الاطلاق 
وحيث أن المدعي رفع هذه الدعرى بوص فكونه رئيساً 


عة التوفيق القبطية الارثوذ كنية بسوهاج والغرض من , 


هذه الجمية السمي فما يعود بالفائدة الممومية على الامة 
القبطية وانشاء المدارس واعانة الفقراء والبتامى والمرضى 
وغيره على قد رالاستطاعة 

وحيث ان وكلة شخص عن آآخر في أموره اما اف 
تكون بارادة من له أعلة التوكل أو تكون بحم القنانون 
غالنوع الاولظاهس والنوع الثاني مثل وكلة مديري الاقاليم 


| ونظار الدواوين الممومية .ونظار الدوائر ومأمورني ادارة‎ ٠ 


الشركات النجار ية أو رؤؤساء مجالس ادارتها أو مدير يها 
أو من ينوب عنهم أن كان للشركة مركز والا فوكالة أحد 
الشركاء المنضامنين وذلك مستنيط من نص المادة الثامنة 
حن خانون امراضنات الختمة جكيفية تلم الاوراق المتتفى 
اعلاتها ومثل وكالة الوصي واقم 

وحيث ان البحث في شخصية الشركات المنوي ةأففى 
شوج الى الاخللاف في تميين نوع الشركلت الخصرصة 
بلشخصية المنوية حال بنضهم أن للا شخصية حمنوية 


| طاب ابطال عقود الاجارة الصادرة من الناظر اليا 
| في حالة ءا تتدنس عقوده بشائية الفش أو التدليس 
لاوز لامتحقين في الوقف ان تداخلواف , 


أو الصورية ٠‏ - ( رام م رع جزء ه س ص 11 
حك ١‏ فبرایر س (IAA:‏ 


الا للشركات التجارية بدليل ما جاء في القوانين ما يماثل 
المادة الثامنة المذ كورة وقال فر يق آآخر ان الشخصية ا لمعنو ية 
في الشركات عموما تجارية كانت أو مدنية وتطرف بعطهم 
الى انكار الشخصية الممنوية على الشركات الأ كانت 

وحيث اله قبل انلوض في هذا اتفلاف يتمين النظر 
في مسئلة يفني حلّها الملاسب -كالة هذه القضية عن البحث 


| في شخصية الشركات الممنوية وتعيين الرأي الراجح فا 


وتاك هي هل جمعية التوفيق من الشركلت التجارية أو 
المدنية حتى بنظر في شخصيتما المعنوية 

وحيثان الفرض من الشركات تجارية كانت اومدنية 
هو الاستمادة بالار باح والمكاسب من ادارة .ونس الال 
امطاصل من مموع حصص الشركاء فكل شركة ليس من 
غرضها الريح لا تعتبر شركة بالمعنى القانوني ول ركان من شأنها 
مع اغلسارة او تقليل تكاليف العمل بالاشتراك اذ لا بد 
.وان تكون التائدة متقوسة بالمال.وكل لجاع أواشةراك غابته 
ترقية الاب أو نوسيع دائرة الصتائم والفنون أو القيام 
بالاعمال اعليرية روكلا كانت ليجة الاعال فيه شيقاً غير 
الار باح والمكاسبالمقدرة ہا مال لا بسدشيثاً في الشركات 
وهنا سا يستفاد س تمرف الشركة اللمين بالادة ۲۹ من 


القانون اقش 


)م 
النائة عل الاد وسار حهات الى الديروية لما 
الاستحقاق بعد انقراض الو قوف علهم كلك مقتضى 
المادة ov‏ من قانون المرافمات حق الطعن ف ا 
الاحكام الصادرة في دعاوى الاستحقاق المرفوعة 
من المستحقين في الوقف على الاجني ذي اليد ٠‏ 
( راجم م رع جز» ٩‏ ص ۱۷ ٠‏ حم عادر في 19 ؛ 
وشبر س ۱۸۸۳ ) 


١ الناظر على الوفف الاهلي الذي( نقرض‎ - ٥ 


وحيث ان جمعية التوفيق واضحة الفرض ظاهرة الغاية 
قانونها فلا مشاحة في انما ليست من | 
الشركات ومتى كان تكذلك ول تكن شيئاً من الاشياء ' 
المذكورة في المادة الثامنة من قانون المرافمات ولا شي 
مفروضاً له في النوانين شخصية ممنوية فشأن اعضائما في 


في المادة الثانية من 


a 5 Nl ‘4 58‏ 
لاني )كشأن الافراد يرفمون الدعاوى باسمائهم فردا 
فردا باننسهم أو بواسطة وكيل عنهم وترفع علب مكذلك 
غردا فردا 
وحيث ان ميخائيل افندي جندي رفع هذه الدعوى | 
بوص ف كونه رئيسا عبة التوفيق والقانون لا يجيزله الوكالة | 


عن الجعية المذكورة اذ ليست ها شخصية معنوية فلاصنة ' 
ا 


ه في رفسا وام اتوكل الذي قدمه في اثنآء الدعوى فلا | ظاهرة تنغت عليه بالطريق 


يستبر شیا ما اتصف به في صحبتتها وهو ما عليه المعول في 
قدير الصئعة ولاتأثير لما تخد بعده من التصحيح الحدارك 

وحيث انه بناء على ما تقدم يتعين الك برفض الممئلة 
الفرعية الاولى و باختصاص الحا 1 الاهلية بنظر هذه 
القضية و بقبولالمئلة الفرعية الثانية وبان لاصنة مدعي في 
رفم هذه الدعوى ولا محل للبحث في بافي المساثل 


الولاية :العامة والولاية اعلا 


سلالة الموقوف عام فيه علك اللصومة فهالاوقف 
وما عليه من المقوق والواجبات بصفته مدعياً أو 
| مد عليه 

ان دبوان الاوقاف الذي تؤول اليه ادارة 
شؤون الاوقاف الخيرية والاوقاف العمومية بعد 
القراض ذرية الموقوف علبهم له حق الدخول في 
الدعاوى للاشراف على حقوق ومصا جهات البى 
التي تؤول الما غلة الوقف ( حك ٠١‏ ينايرس 1883 
ص هه ن ع س ۸ ٠‏ س في قضية وقف الكلاف ضد 
الاس صوايا ) 

85 - ليس للقضاة اللارجين عن القطر 
المصري"" ولاءة القضاء على الاوقاف الكائة في 
مصر ( حكم ۲۲ ينابر س 05 ص ۸٩‏ س 14 ن في 
قضية عون الرفيق باشا ضد الشريف حسين باشا ) 

۷ ان الاعلام الشرعي الصادر من قاضي 


| أجنبي بعزل ناظر وقف مقيم في مصر والوقف 


موجود في مصر لا يكون نافذ في مصر الا بمد 


ا مصادقة قاضي مصر واعياده هذا الاعلام © 


لا مزل الناظر المعين من قبل الواقف الالحيانة 
الشرعي ( حم ارين 
(١ )‏ لقصود اني هذه ادمری ني مكة الكربة 
(؟) الحكة: 
حيث ان فضيلة مفتي الدبار المصرية للا عرض عليه 
الاعلام الشرعي الصادر 3 قاضي المدينة المنورة أفتى بان 
( قاضي المذينة المنورة لا جلك عزل الناظر الذي نصبه 


الولاية العامة والولاية الخاصة 


٤‏ دمر س ۱۹۰۲ ص ۲۵ س 168 ن ٠‏ -- في قضية 
سيد عبد الاطيف ضد الشيخ ممد النوسي ) 

4 - سح أن المستحق في الوقن لا لك | 
الحصومة بامسم الوقف قبا له وما عليه وان الحصومة أ 
ملك الناظر وحده دون المستحقين الا انهذهالقاعدة | 
لها استثناء عند ماتكون الخصومة موجهة على 
شخص الناظر (حک +١‏ مابوسئة ۹۰۹ص۴۳۰۵ س۱۸ 
ن غذه سكاكني باشا ضد احد افندي شنن) ا 

48 - ان مماحة قاذئ مصر له النظر 


الواقف في كتاب الوقن لان الاظر كان مقا في مصر | 
وم التولية ومن بددها وأعيان الوقف موجودة في مصر ' 
أيضاً ‏ ولو سانا جدلا بان قاضي المدبثة ل .يتمد حد 
اخلصاصه فن المقرر شرعاً ( راج كتاب التق وكتاب 
الاشباه وسائ ركتب الشرع الموضوعة على مذهب الامام 
الاعظل ) ان الاظر الذي اخثاره وولاه الاقف لا يصح 
عزله الا لليانة ظاهرة ثبت عليه بالطريق الشرعي ‏ 
فينبين من هذا ارت عزل الصادق ( اسم ناظر الوقف ) | 
المبني على جحرد غيابه عن المديئة النورة باطل لا يعستد به | 
شرعاً لان سر الناظر من المديثة الى مصر لمثارفة شوئون 
الوقف الكائن فما لا بمكن أبدا اعتباره خيانة تستحق 
العزل وما دام ثبت ان الاعلام الشرعي باطل فيكون 
الصادق هو الناظر الذي له وحده الولاية عليه شرعاً....) ‏ 
وحيث. انه يازمنا أن نضيف الى أسباب هذه الفتوى ' 
سيا انوي آخروهي خاو الاعلام الشرعي الصادر من قاضي , 
المدينة من مصادقة مماحة قاضي مصر طَِاً الاصول التي ! 
جرى عليبا الل من قديم ازمان . . .ا 


| فيبلب اولابة 


(( 
والتحدث على وم الاوفاف وله ان شمل ما برى فيه 
الحمظ والمصاحة لجهة الوقف . 


الوقف والوصية اخوان يسقيان من ماء واحد. 


المصرح به في معتبرات المذهب ان القاضي اذا 


۱ اتهم الوصي جحخيانة لهعزله عجر د النهمة على قول الامام 


الي وسف ( راجم محلة ل شر س ۳ ص ٩۷‏ عدد * 


حم رق ۱۹ صفر س ۳۲۱ - ۱۷ مابوس ٩۰۳‏ في قضية 


أ الست حسن ملك وآخرين نمرة وه س ٩٠۴‏ ضد سعادة 


٠‏ اله على فرض سحة ما نسب الى ناظر 


| الوقف(المدعى عليه ) من اليانة في الوقف وقيام 
١‏ البرهان عليه فللمحكمة الخيار بين عزله لليانته 


وادخال غيره معه. راجم رد احتار وچه٤۹ه‏ جزء 


| » من حكتاب الويف -٠‏ ( راجم ل شر س * 


| ص ۲۰۸ عدد ٩‏ قرار شرعي رم 09 نوشبر س ۹۰4 


في القضية عرة ۱۹۳ س 4٠4‏ من حسين افندي ماجد 
ضد علي افندي القطان ) ش 

٩۱‏ س ان المنصوص عليه شرعاً اله يجوز 
للقاضي فويض أعى الوقف لاحد الناظرين اذا 
وجد للا خر مانم .ما صرح بذلك صاحب رد 
العتار في كتاب الوقف صحيفة >٠١‏ حيث قال في 
الاشباه « وما شر طه لاثنين ليس لاحدها اغراد به 
واذا مات أحدها أقام القاضي غيره وليس للحي 
الانفراد الا اذا أقامه القاضي».وقال في الاسعاف 
على الوقف صحيفة ٠۲‏ مأ نصه« ولو 


عن يستمد ولايته 


(er) 
جمل ولالته الى رجلين فقبل أحدها ورد الآ خر | الناظر فة وان بأذن الثقة بانفواده بالعمل في ام‎ 
بضم القاضي الى من قبل رجلاً آخر ميقوم مقامه | الوقف تصرف في ريمه حسما قتطيه شرط واقفه‎ 
ويحاسب للناظر الااصلي فيا عليه من زع ذإكالؤقف‎ ١ وان كان الذي قبل موضماً أذلك ففوض القاضي‎ 


اليه أص الوقف عفودءجاز » (راجع ل شر س 4 ص ا ود كنك سغرعابقسل حق ته 00 


—۰ ۸۰ وشبرس‎ ۱١ عدد هه - قرار شرعي ر‎ IY 
في القضية عرةه4 7 الرشيدي ضدسعيد احمد)‎ 
اذا انهم المجلس الشرعي الناظر على‎ ٩۳ 


ص ٦۲‏ جزه اث س > قرار شرعي رم ٠١”‏ ذي القمدة 
س ۱۴۲١‏ س ۹٣د“‏ مبر س۱۹۰۹ في آضرية الست ميده 


الوقف اساب 0 في دفع حةوق الستحقين | والست سكينه بنتي السيد علي الصايغ غرة © س 4۹۰6 


وفي تقديم المساب عن الوقف فله ان ينهم الى 


ضد ممد علي الصايغ ) 


من يستمل ولايتى 


۴۳ - انه من المقرر شرا ان النولية على أحد القياد ضد خليلبك ماده ر٥۱۸‏ س ٩۹۷‏ ) 


الوقف لا تورث مثل الاستحقاق فيه وبع فيها 


شرط الوافف ( راج مک س ه ص 70 ٠‏ - محكة 


استثئاف مصر الاهلية في أول فبرايرس ٩١‏ في القضية رة 
۷ه س ٩۲‏ المرفوعة من أحمد رس ضد الست به الوشيه 

٤‏ - النظارة لاتورث فناظرالوقف لا تلق 
حقه ارا عن الناظر السلف بل بتلقاه عن الو اقف' 


مباشرة تنفيذ؟ لشرط الواقف ( راجع ص .151 جز ١‏ 


س ۱۸۹۸ خلا ٠‏ س مححكية استثناف مصر الاهلية 


بتاريخ ۲۴ مارس س ۹۸ ء - في قضية ورثة المرحوم 


هه لا يجوز لدان ان يستعمل ما لمدينه 
من الحقوق ولا ان رفع ماله من الدعاوى اذاكانت 
هذه الحقوق وهذه الدعلوى متملقة لشخصه 
وم رنبطة بصفة من صفاه الذانة كالحقوق والدعاوى 
التي له بصفته ناظ را على وقف لذ لا يجوز للدائنلن 
حل حل مد نه في هذء الغ ة لان هم الصفةاسئدت 
إلى شخصه أما منص الواقف او بققضاء القاضي مس 
كف ماو س ٩٩‏ ص ۲۷۲ س ۸ نع قضية سلامون 
يني ضد عبداطائق السادات ) 


ما جوز #اظر من التصرفات 


٦‏ - ناظر الوتف يستمد حق الولابة من 
فلسلطة التي أسندته اليه فتكون ولاه مطلفة أو 
مقيهة مسب ما ارادها من ولاه والقاضي الشرعي 
وحده هو صاحب الاختصاص في تميين أو عزل 

. أو تحديد سلطة انظار الوتف فله ان قيد سلطة 
احدالناظر نو بطلق للا خر لاتصرف‌پالانفر اد 

)0( الشمكة : 

وحيث اله لا زع في اله صدر اعلام شرعي 
مضمونه ان سعادة عبد للم اغا عاصم مدير دبوان 
الاوفاف تين ناظراً على الوقف الممتازع فيه مع الست جلي 


(tr) 
جزء ۲ س 1404 خلا استئئاف مصر‎ ۳۹٤ راجم ص‎ ( 
في قضية دبوان الاوقاف‎ ۹٠٤ الاهلية بارخ ه بونبه س‎ 

ضد السستجليله هانعم وآخر رة ۷۹ س 04.ة) 
وله ان ينغرد في الادارة دون الست جيله 

وحيث ان القاضي الشرعي هو صاحب الاختصاص 
وحده في تعيين أو عزل أو تحديد سلطة نظار الوقف وليس 
هذه ا حكة ان تعدل في الاحكام التي تصدر منه فيدائرة 
اختصاصه أو وولا 

وحيث اذه بناء على ذلك فلس للستأنف عليها الاولى 
ان تنفرد في أي عمل من اعمال الادارة وحينئذ بكرن 
الىك المستأنف في غير له 


الفصل الخامس 


به - لتاظر الوقن أن وکل عله من يشاء | س۱۹۰۱ خلا س استئئاف مص رالاهلية بار ۱۸ ابريل 


في ادارة شؤون الوقف فالحصومة الاصلة بام 


الناظر الا حر مقبولة تكلا ( راجع ص ۷ جزه ١‏ | 


. | شؤون 


خلا ٠س‏ استئئاف مصر بتاريخ ؟ ينابر س۱۸۹۳ في قطي 
عباس شوق رة ۷۰۸ و۸۲۴ س ۱۸۸۲ ضد سليلن بك 
يري 1 ١‏ 


س 0٠١‏ في قضية سعيد اشا حلم ضد ديوان الاوقاق 
غرة ۳۹۸ س (۸٩٩‏ 

٩‏ اذا اقام ناظر الوقف وكيلاً له لاداوة 
الوقف وجعل له مرتب بنسبة إبرادات ٠‏ 
الوقف فلا يمك هذا الوكيل رفع دعوي منم 
امرض على النير الذي بوجه تمرضه على اميان ' 


هيه - فن تاعدة الشريمة النراء اناظرالوقف | الوقف لال شخص للوكيل - مثىهذه الدعاوي - 
يجوز ان یمین وكيلاً عنه راج مي ۲۴١‏ جزء * | يجب. ان “رفع باسم ناظر الوقف سه 
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(ee) 


ما يجوز لناظر من التصرفات 


لاعلك الناظر ادغال مستحق جديد في | حمسن محمد الاشقر وآخرين غرة ۳۷٤‏ س )۹٠۲‏ 


الوقف ممل هذا الممل يمتبر تصركاً في الوقف 
وخارجا عن حدود سلطته واختصاصه(حم 4 مابو 
س٣‏ ۰ ص۲۸۷ س٥٠‏ ن غذ ٠‏ مولا لم ابتدائي 
صادر من عحكة مصر تاريخ ۲۹ بایرس ٩۰۳‏ - في 
قضية بوزلا کي ضد ديوان الاوقاف وجمد علي بك جلال ) 

٠١‏ -السداد الذي حصل من مدبورتف 


۴ - انه حسب الاحكام الشرعية المدونة 
في كتب الشرع والأخوذ مها عملا يحوز لناظر 
الوقف أن قبض اجاراعيان الوقف معجلا بشرط 
ان لا يجاوز الناظر في عمله الد امار له في التأجير 
وهو حد الثلات سنوات ( حم #البرابر س 14844 


ص ۱۹۸ س ٩‏ ن لذ - قضية وولف کوهین ضد عبدالله 


لوقف الى اظر ذلك الوقف بورى" ذمته بالنسبة | بكر وصر وهبي ) 


لكافة التحقين ( استئاف مصر في ۲۲ فبراير س 
۷ ص ٤۷‏ خلا 
ضد به المنصوريه ) 

١‏ - مستحقو الوقف لا يجوز لم ادارة 
ورک وجود ناظره فلا جوز عع على 
الناظر بأي حمل حصل من المستحقين أو يعضوم 
تعلق شؤون الوفف الا اذا كان ذلك باذن منه 
فاذا لم أذن ناظر الوقف مستحتي الوقف .بض 
الاجرة فلا بمحكن الا <تجاجج على ناظر الوقف 
بالایم الات الصادرة من بمض مستدتي الوقف 
بقيضهم الا جرةوبابر اہم مدب نالو قف (استئناف مصر 
في ٠١‏ دلسمبر س ۱۸۹٩‏ ص ٤۱۳‏ جزء ۲ س ۱۸۹٩‏ 
خلا ٠‏ س فضية جد بك سايم ضد زينب هام رة ٠۲١‏ 
س1۹۰7( 


٠‏ - دفع ايجار سنة مقد ما ې ناظر الوقف 


او ولس فيه ادق با اناز رج من 2 
جزء ۲ س۱۹۰۳ خلا سه مكة استئئاف الاهلية بارج 


5 ابريل س ٩۰۳‏ س في قضية امد فرید اشا ضد 


ع ١‏ - الناظر الخلف محل قانوتا محل الناظر 


٠‏ في قضية حمن له حسفي | الان في ججيع تمبدانه مادامت تلك التعيدات 


ل سعد حد الاختصاصات الممنوحة له شرعاً وتي 
منها شراء الاخشاب اللازمة لترميم أعيان الوقف 
( راجم قف س ٠١‏ عدد 4ه ۰ - استئئاف مصر 
في ١١‏ ونیو س ٠ ۱۸۹١‏ - فيقضية بوسف افندي اطي 
ضد أحقد بك رست شر يف وش ركاه غرة ؟ل11اس4هما) 

ه١١‏ -اذاكان للوقف ناظر منفرد وتعاقد 
مع النير فممله يسري على كل من يشترك معه في 
صفته او يحل مله فا فيا بعد ( راجم ق س ١4‏ 
ص ۹۸ء محکة مصرفي ١9‏ أكتوبر س 1۸۹٩‏ 
قضية عيوشه الدمنور ية ضد عباس الدمنهوري ق س ٠٤‏ 
ص هده ) ش 

۰٦‏ - أن ناظرالوقف الللف بحل قاو تأعل 
الناظر السلف في جيم النقودوالتعبدات الي عندها 
سلفه يأسم الوقف قاذا رفع دعوى طلب فبا ابعال 
اجارة صادرة من سلفه نسبب الصورية فلا جوز . 


ما يجوز للناظر من التصرفات 


اله ادخال ورثة الناظر السلف في الدعوى ٠‏ رم 
ص 166 س ٠6‏ ن ع س ٠6‏ في قضية رزق الله حنا 
يعوب ضد عير قنطان ) 

۷ ان الناظر هو الوكيل عن الستحقين 
في الوقف فيكون هؤلاء ملزمين ,أعماله المتعلقة 
بأعيان الوقف متى كانت تلك الاعمال داخلة في 
حدود توكيله والتأجير داخل في حدود وظيفته / 
خيترتب على ذلك ال المستحقين في الوقف النائب 

نهم ناظر الوقف يكونون مسؤولين عن عدم نفيذ 
العقد ( راجم ص ۲۹۱ جزء س۳٠۱۹‏ خلا .- ححكة ١‏ 
استئئاف مصر الاهلية تاريخ ۲۳ ابريل س ۰۹۰۳ س | 
في قضية يعقوب بك صبري ضد محمد ريع الكبير مرةهم 
س ۹۰۲( : 
۸ اذا دخل وقف تحت نظارة دوان 


الاوقاف حل الدبوان محل الناظر السابق وكات 
مسولا عن اامقود التي باشرها سافه 

يجوز اعتبار المكاتبات التي باد ماحد القناصل | ١‏ 
مع حكدارة البوليس مبدء ثبوت بالكتابة 
والاحتجاج بها على نظارة الاوقاف في الدعاوى | 
التي کون خم فيهأ (راجع م رعذ جز ص۷۹ ۰ 
حم © فبرایر س (\AA\‏ 

۹ - ناظر الوقف هو وكيل المستحقين 
فيا تعلق نشؤون الوقف فلا جوز للمستحقين اذ 
ان يعارضوا في المي الصادر على الناظرباعتبار انهم 
جارجون عن اللصومة عمل ا 


(re) 


قانون المرافعات الختلط ٠‏ = ( حك ٩‏ فبرابرس ۸٩٩‏ 
ص ه١١‏ ن س لاس قضية سليم تخله ضد فطوهصاح) 

٠‏ - ناظر الوقف ليس في الحقيقة ونس 
الاس وكيل كل فرد من المستحقين في الوقف بل 
هو وكيل اجماعة الذين تألف مهم هذا الشخص 
المعنوي الذي يسمونه( جهة الوقف )وبصفته وكيا 
لمذا الشخص العنوي ( الذي له حقوق ومصالم 
ومصاط كل فرد من افراد المستحقين ) مكنه ان 
سك ضد المستحق في وقف عضي مدة اجس 
سنوات المسقطة المقه في المطالبة بالريم ٠‏ ( حم 


۲ بایرس ۱۹۰۳ ص 4ه ن س 6١س‏ قضيةروزينا 


| عيروط ضد ورثة دهان ) 


١‏ - مثل بيت المال مثل وارث المفقود 
( الغاني غيبة متقطمة ) لا ملك مطالبة الناظر بان 
سٍْ له نصيب هذا الذائي لان الناظر هو ولي 

نب شرعاً فیا ختص بنصيبه في الوقف ( راجم 
| الادة ٢ه‏ من كتاب الاحو ال الشخصية على 
'مذهب الامام الاعظ ) وله فقط أن يطلب من 
القاضي المختص تنصيب وكيل شرعي حصل أمواله 
وشبض ريعبا ويحفظها ويقوم عليهايابة من له الق 
فیھا(حک ۸ يونيوس ۱۸۹۳ ص ٢۰۲٢‏ س هن ع س 
قضية المكومة المصرية ضد عبد الله مسعود بصنته) 

۲ -س أن نأظر الوقف ليس ملزماً تقد 
| مستندات كتابية لاثيات المصروفات اليرمة التي 


لم 


مال جوز فلار من التصرظت 


صرفباحسب شرطالواقف ( راجم ص ٠۹6٤‏ جز ؟ | الايجار الحاصمل لاحدم رئ ذمة المستأجر لان 


س 1۹٠۲‏ خلا ٠‏ س محكة استئئاف مصر الاهلية بارخ 
٠١‏ ابريل س ٩۰۲‏ ء - في قضية ديوان الاوقاف ضد 
امد مظبر باشا مرة 44 س 887 ) 

۳ ان اظر الوقف مصدق في الاصل 
عرض أعاله فلا بمح اذا تميين خبير لمراجعتما 
د يطلب أحد المستحقين اما لوم ان يطلب 
ذلك أن بطمن في المساب طعتاً رى الحكنة أن 
فيه شیا من الصحة وليست المحمكة ملزمة باجا 
طلب تعيين الخبير حتى مع 


من صمة حسابه فتن لخبي لیس بواجب 

اذا رأت الممكمة ان اساب الذي قده» الناظر 
حب أوغيرم سكوك فيه ولامكن أن نطول دعوى 
الحساب جاز لما أن حك برفض طلب المستحق 
تقربر نفقة شهرية له من أصل استحقافه في الوقف 
( محكة استئاف مصرالاهلية بتار ۱۷ مأيوس 155 
في قضية بوسف علي النساقوري ضد خليل علي الناقوري 
رة ۳۲ س۱۹۰1( 

4 - ليس للمستحق كذلك ان طمن فيا 
صرفه الناظر في عمارة محلات الوئف واصلاحها اذا 
كان ما صرفه فما مصرف امل فيمدة تحثمله. ‏ 
( راجع عند س » عدد ‏ ص ۹٩‏ حك استثافيرق >بونيه 
ص #.ة ‏ في قضية الست أفوسه رة 594 س ۸٠١‏ 
خد هد افندي عد الان وأخوين ) 


قبول الناظر تعييته لان | 
هذا القبول بدل على حسن نية ذلك الناظر ونا كده 


لكل ناظر حق القبض والابراء من الانجار 
( راج ص4۷۷ س ۱۹۰۹ خلا حك استئئاف مصر 
الاهلية تاريخ © افريل س ۹٠١‏ - في قضية السيد جد 
سعد ضد عبد التاح عاب مرة س 4-6( 

3 يستفيد ا حد الناظرينمن الاستئناف 
المرفوع من شربك في النظرلمدم امكان تجزئة الحق 
( حم ۲4 ابريل س ۱۹۰۱ ص ۲۹۹ ن س 18 س 
في قضية ذو الحياة هائم ضد البنك المصري ) 

١‏ - ليس في لاونم بنع نار لوف 
من التنازل لاحد المستحقين عن ايحار بعض اعيان 
الوقف وفاء لنصيبه في الوقف ( ححكم ٣۷‏ د “بر 
س۱۹۰۰ ص ٩۰‏ ن ± س1 في قضيةجرجس ميخائيل 
ضد جورج بریکشي) 

۸ اذا باع نافار الوقف محصول قطن 
زراعة اطيان الوقف وهو فاثم في الارض قبل ابع 
جاز ولا يحوز للناظرالمديد المنضم الى الناظر القديم 
فياانظر بمدحصول البيع وفبل الجني ان بحت بعدم 
نمام ابيع بدعوى عدم حصو ل التسليم وال لا نالبيم 
نم هنا بالاجاب والقبول بغي رحاجة الىالتسلم والتسلم 
لان اليع تمين بالمبين والوزن ,تي عدوا لثمن 
لا متما للصفقة ٠‏ مد EE‏ ۰ ص۲۷ 
ن س 14 قضبة مالااجو ضد عبد الله حامد وجليله 
ابارودية ) 


۹4 ان نظر لوقف سب ا كا اشر ية 


6 عند تمدد انظار على وتف فدفم الاسلامية الترك عمل الوقن في كل المصومات 


مأ يجوز لناظر من النصرفات 


التي له والتي عليه سواء كانت الخصومة متملقة 
يالعين او پاریح ۰ س ( حك اول يونيوس ۹۹٩‏ ص 514 
ن س١‏ سسقضية السيد عبد التتاح ضد بوس ف ديارو ) 
١9٠‏ س اظر الوقف عثل الوقف والمستحقين 
في المنازعات الخاصة بذات عيبن الوقف فا 
الصادر في «واجهة شخص بصفته ناظرا على الوقف 


ويكون قاضياً بان المين امتنازع فما ملك لا وقف - 
يحوزةوة الاحكام النهائية في وجهالتحقينكافة. | 


( استكناف مصرفي؟ ارونيه س ۱۸۹۸ ص۲۰۷ خلا جزء؟ 
س ۸ س قضية ممد الازهريضد مصطف حسن المدوي) 
- 


9 أذن القاضي الشرعي لبس شرطا | 


لصحة قبول ناظر الوقف حكاً صادراً في خصومة 
ينه وبين الغير اذا كان المكم قذى في ام النلة 
دون أن مس ذات اليه الموقوفة لان الثلة 


ملك المستحقين ولناظر الوقف الولاية عايها وحق | 


التصرف فما و (حم ٠٤‏ ريل س ۹۰۱ص 
ص ۲۴۲ ن ± س ٠۳‏ قضية حبيبه هام ضد 
المحكومة ) 

۳ - ان الوقف هو شخص أدبي ممثل في 
شخص الناظر عليه ولذا فاللحصومات التي ترفع منه 
أو عليه لا الكو نالاءن الناظرأوضده بدون ضرورة 
لادخال المستحقيزيفهها ( راجم قلاس” ص 1١8‏ ٠س‏ 
محكة ممر الابتدالية الاهلية بتلريخ ۷ ماو س ٠ 4٠4‏ 
في قطية الست قاطبه هائم وأو ين رة 4٠م‏ س ۹۰۳ 
ضد فاطمه هائم النبوية وني قضية السيدتين تفيسه و براده 
ولخزين نرد 8۸4س ه٩‏ شد قطيه البويه ) 


(ev) 
الناظر هو الوكيل الشرعي عن‎ - ۴ 
الوقف فالدعاوي يحب أن ترفع باسمه وبواسطته‎ 
ص‎ ۱۸۹٩ نوشبر س‎ ٠ يدون انابة أحد عنه ( حم‎ 


٠ن‏ مس ۸ ٠‏ س قضية تقولا ابوستولوديس ضد عمد 


حسين بصقته ) 5 
8 - لا قبل من الناظر المسي ولا من 
دنوان الاوقاف اء على انها خارجان عن الخصومة 
حق المعارضة تملا بالمادة ۷ مرافمات تلط في 
صدر في خصومة كان الوقف مختمما فيها في شخص 
الناظر الشرعي عليه 
الناظر بشخص الوقف فبا له وما عليه مسن 
الحقوق والواجبات سواء عيّه الواقف أو نصبه 
القاضي وهو نانس عن المستحقين وعن جھة البو فله 
اذا اللخصو مة باسم الوقف بصفته مدعياً أو مدعى 
عليه في كافة الدعاوى بلا استثناء شيء منها مأ تعلق 
بأمال الادارة وما تعلق بصحة انشاء الوقف 
أو بطلانه أما ديوان الاوقاف فليس له سوى مجرد 
الاشراف على الاوقاف وقد يكون له حق ادارة 
أعيان الوقف اذا نصيه القاضي أ وكلفه الثاظر 
رقبة ألمين الموقوفة تملكبا جية البى دون 
دوا الأوقاف ( حم ۸ ینابر س ۹٩‏ ص ۹۲ ن ع 
س م ه - قضية شعبان الميساوي ضد يوسف فرعون) 
6 - اذا ادعى وطن الاستحقأق في وقضه 
لححكبت المكة الاهلية. برفض دعواه واصييح 
حكنها لهالا لمدم استثنافه فلا يجوز له بمد ذلك 


ان يميد اللصومة امام الحا المختلطة بناء على انه 
النازل عن حقه الى اجني ربناءعلى ان القاضي الاهلي 
اما فصل في مسألة خارجة عن اختصاصه لدخولها 
5 اختصاص القاضي الشرعي دوه اذ و 
ا ان تمس هذا المكرنستاً او تعديلاة 
خصوصاً وان احكة الاهليةمختصة في الاصلبنظر 
لزاع الفائم بن الوطنيين وقد اصبح بح المكر الصادر 
ما هاي قبل صدور التنازل الى الاجني 

البدل عبارة عن استعاضة عين بمين فالحكم 
الصادر بين ناظر الوقف والمستحق قبل الاستبدال 
تق ححة على المستحق بعد الاستبدال ابا لان 
موضوع الزاع لم بتغير بتغير ذات الل ٠ح‏ 
( حك ۲۹ ءارس س 4٠٠‏ ص ۱۸۷ ن ل س ؟ اقضية 
ديوان الاوقاف ضد لاجارين ) 


۷ - الخصومة فبا للوقف وما عليه ملكا 
الناظر دون المستحق“ 


۸ اذام القاضي للناظر القديم لارا 


جد يدا وأطلق له التصرف عمفرده كلارأى مصلحة 
للوقف في الانفراد بالعمل جاز لاناظر الجديد أن 
)١( ٠‏ المحكة 

وحيث انه فضلاً عن ذلك فان المستحق في الوقف لا 
ملك اللصومة باسمه لان اللصومة يجب ان تكون اياسم 
الناظر نيابة عن الوق فك ان الدعاوى يجب ان نوجه على 
الوقف ني شخص ناظره . وهنا لم يبت ان المدعية تعينت 
ناظرة على الو قف كا انه قد ثبت‌ان هذا الوقف لم يندب 
عليه ناظر 


برفع بأسمه وحده الدعاوى التي تافر قا ممبلحة 
الوقف مع مصلحة الناظرالا خر الذي هوالستحق 
في الوقف أيضا ( حم ۲۸ فبرایر س ۹۰۷ ص۱۹۹ س 
9 ن ٠‏ - في قضية ميخائيل قسطندي ضدوقف 
سلمان بك رشدي ) 

6-- الاحكام الصادرة ضد المستحقين في ' 
الوقف ( ولو لم يكن في الوقف سوى مستحق 
واحد فقط ) لا يمكن الاحتجاج بها على جهة 
الوقف لان الوقف له شخصية معنوية مستقلة تماما 


عن شخصية المستحقين فيه فددون المستحقيرنف 


اللصوصية لا يمكن أبدا أن عملا الوقف لان 
الوقف مدين للمستحقين بنصيب كل منهم في الفلة 
فةط ما داموا أحياء 

كذلك لايجوز للشخص المدين للهة الوقف 
أن يعمل مقاصة بين الدين الثابت في ذمته هة 
الوقف والدين الثابت له في ذمة أحد المستحقين 
لان المقاصة لا تكون الا ين شخصين كل منعا 
مدن ودا لاخر( 8 فبراير س۱۹۰۷ ص 195 
س وان ع ٠‏ - قضية ورئة ميخائيل قسطندي ضد 
وقف سلمان بك رشدي ) 

۰ ان الفقباء على اشاق بان الوقف 


:والوصية اخوان يستمد كل منها من الآ خر مى 


ان ما يجوز للوصي مله يحوز لناظر الونيف”" . 
)١(‏ الحكة 3 
حيث إن المارض يتكر على المعارض ضده ال مق قي 


( راجع ق س ١4‏ ص ؟ حم صادر بتاريج 5 توشير 
س ۱۸۹۸ من شكة سوهاج الحزئية مرة ۱۲۱۲ س ۹۸) 
رفع الدعوى بصعة يكونه ناظراة لوقف الاستاذ العارف 
ويستدل على ذلك بأنة لم يستأجر العين منه بل من امين 
بك المارف 
وحيث ان المعارض ضده استدل على صفته بالاعلام 
الشرعي الجر من محكة مديرية جرجا بتاريخ ١‏ رجب 
س 1815 ( عد يسمير س 485 1) المقدم أخيراً منه 
وحيث ان هذا الأعلام وان افاد ان الشبخ علي مد 
اد العارف أقم ناظرا على وقف العارف غير انه ټین منه 
ابا ان النظر غير حصور فيه بل يشاركه في النظارة نظار 
آخرون 
وحيث انه يجب حينئذ التحري معرفةما اذ اکان يصح 
لاحد النظار رفع الدعوى دون انغمامالباقينلهفيهذا العمل 
وحيث ان ابجاد الحل يقتضي الرجوع الى الشريعة 
الغراء للاهتداء باحكاءها 
وحيث ان الفقهاء على اتقات بأن الوقف والوصيةاخوان 
ستمدكل منھا من الآ خر بمعنى انه ان جاز لاحد الوصيين 
الانفراد بالعمل صح انفراداحدالناظر ين به ايضاً 


وحيث ان الامام القاضي ابا وسف صاحب الامام , 


الاعف ابي حنيفة اجاز انفراد الوصبين بالتصسرف على وجه 
الاطلاق 

وحيث انه وان كان الامام الاعفم لم يجرصحةالانطراد 
بالاطلاق وقد نحا حوه صاحبه الامام محمد ابن الحسن غير 
انعا اجازاها في اشياء معينة وفي جلها الخصومة 

وحيث اله لا تقدم من ان الوقف يستستي من الوصية 


تكون الثنيجة ان انفراد احد الاظرين او احد النظار” 


2 يجوز للناظر من النصرفات 


- اذا وجد ناظران لوقف فليس لأ حدما 
الانفراد برأنه في التصرف في أمور الوقف الا اذا 
كان لمصلحة الوقف كالخاصمة في المقوق والمطالبة 
| مها أو أذن أحدهاالاخر بالانفراد في العمل" . 
ْ باتخصومة صحيح متف عليه بين الامام الاعف وصاحبيه 
١‏ لاجازة ابي يوسف للانفراد مطلقا ولدخول اللخصومة في 
عداد الاشياء المستثاة على قول الامام اى حنيفة وصاحب تيد 
ا وحيث انه يستخلص مما ذ كر ان الشيخ علي داد 
۰ العارف محق في رفع هذه الدعوى بطريق كونه ناقرا 
| اوقف العارف لا فرق في ذلك بين ان يكون التأجير وتم 
من هذا الاظر اومن سواه وهذا كله تكون الدعوى 
| صحيحة من جهة اكل ١‏ 

: المحكية‎ (١ ) 

حيث انه على مقنضى الشريمة ااغراء اذا وجد ناظران 
لوقف فليس لاحدها الانفراد برأبه في للتصرف في أمور 
| الوقف الا اذا كان لمال الوقف كالخاصمة في المقوق 
| والمطالية بها أواذن احدها الا خر بالانفراد في المسل 

وحيث ان لوقت مصلحة في رفم هذه الدعوى التي 
القصد منها استرداد أعياته المواجرة لذين عديدة مستقيلة 
خلا ل قضى به الشرع وما شرطة الواقف 

وحيث من جهة أخرى فانة ابت من التوكيل الموارخ 
۱ ونه س ۱۹۰۰ الصادر من حسين افندي رضا شريك 
الست حبيبه هالع في النظر انه أذنها الانغراد مع رفع النضابا 
اللازم رفا لاستخلاص أعيان الوقف من الواضع اليد 
عليها بدون مسوغ شرعي وهذا أمى مطابق للشرع وقد 
أباحة القانون حيث جمل لكل ذي حق أن يوكل فيه غيره 

وحيث أنه بنآء على ما ثقدم يكون للست حييبه هام 
الحق في الانفراد برفم هذه الدعوى وتكون هذه اة 
في غير اپا وبتعين ايد الم المستأفف فيا ختص بها 


00) 


ما موز لناظطر من النضرفات 


RR 
14 راجم قى س خراص" | س حم اماف مضرالاهلية . ( راجم ق س۱۸ ص۱۲ لحم صادر تارج‎ ( 


تاريخ ١‏ دمعير س ١901‏ في قضية عبده بك 
ميخائيل وآخرين تمرة ۱۳۲ س ۱۹۰١‏ ضد الست حبييه 
هانم وآخرين ) 

۳٣‏ # إن القواعد الشرعية والقاثونيةانفقت 
عل انه في حالة وجود ناظرين أو وكيلين للوقف 
يجوز لكل منها الانفراد في الخصومة خصوصاً 
اذا كانت الاعيان الموقوفة واحدة واتما اختص 
كل منها توزيع الريم فقط فأنه بوج مصلحة 
لكل من الناظرين في الدفاع عن أعيان الوقف 
والمحافظة علدها وتمله يمودعلىمومالوقف بالفائدة”" 
)١( ٠‏ المحكة: 


حيث ان عثمان بك خالد بصفته ناظرا لوقف امد بك . 


راغب رفع دعوى امام محكة الزقازيق الابتدائية ضد 
خسرو افندي شا کر وزوجله الست حسنه مال ادعى فیا 
ان المدعى عليها اغلصبا من أعيان الوقف أريمة أفدنة 
ونصف أوضح حدودها في عريضة الدعوى وطلب المج 
عليها بازامها ينسليم الأ ر بعة أفدئة وما عليبا من الاشجار 
ور يعبا مع المصار يف واتعاب الحاماة 

وحيث ان المدعى عليعا دفما بان هذه الدعوى بإطلة 
شكلا” لان المدعى لم يكن ناظاً لوقف وحده بل قف 
اظ رآخر وهو شيخ اللامع الازهص ولا يصح له الانفراد 
في رفم الدعوى 

وحيث ان نحكة الإقازيق أصدرت حكني دمر 
سنة 190٠‏ ببطلان شكل الدعوى لهذا السبب 

وحيث ان عجان بك خالد اتف الحم الم كور 


دسعيرس ٠۹١١‏ من نحكة استثئاف عصر الاحلية رة 
64 س 1901١‏ ل في قضية عهان بك خالد ضد خسرو 
افندي شاکر وزوجته ) 

۳ - يجوز لاحد الناظربن مطالبة شريكه 
في للنظر تقد حساب عن ابرادات الوقف 
ومسروفاته في المدة التي كانمنفر دافههابالادارة” 
( راجمم سه ص ٠ ١7+‏ عحكةاستثاف مصر الاهلية 
تاريخ ۲۹ مارس س 4ه ٠‏ -- في قضية علي افندي 
الشبراوي ضد المرمه متتهى وآخررين ) 


| انام محمكة الاستلناف 


وحيث ان القواعد الشرعية والقانونية اتفقت على انة ني 
حل وجود ناطرين أو ركلين هيز لكل منعا الاقراد 
في الاصومة خصوماً اذا كانت الاعيان المرقوفة واحدة 
وانما اخلص كل ناظر منها بتوزيع الريع فط انه يوجد 
مصلحة لكل من الناظرين في الدفاع عن أعيان الوقف 
والحافظة عليها وعمله يعود على عموم الوقف بالفائدة 

لل ( المحكة : 

حيث القواعد القانونية تجيز لاحد الشريكين ان يطلب 
من شر يكه حاب عن عمله في الام المشترك ينها وعليه 
فطلب احد ناظري الوقف من الآ خر حساب عله الذي 
أجراه بانفراده جائز ولكن التأنف عليعا أدخلا هذا 
اشم في القسم الاو وجعلاه أا واحداً متحدا وطلب 
النظر واک فيعا ممأ وم يطلب امام الحكة الابتدائية 
وعكة الاسثئلف خظر كل تسم على حدته هند ما طلب 
المستانف ايقلف نظر #دعوى حت يفصل شرا فيا خلس 
اقم الاول وهذا فضلاً على ان أحوال للدعرى وأوراتها . 
تدل على ارتباط القسمين ببعضها وإزوم للفصرل ما سا 


ما يجوز للناظر من التصرفات 


۳۴ - علك نأظرالوقف عحض اراديه استبدال 
أعيانالوقف اذا كان حق الاستبدال مشر وط لهني 
کتاب الوقف - اما اذا خلاكتاب الوقف من 


النص أو نص صراحة بعدم جواز الاستبدال فلا , 


يملك الناظر الاستبدال الا باذن القاضي ونحت مر اقبته 
ان الاس العالمي الصادر بتاريخ ٣‏ ذو القعدة 


سنة ۱۲۸۳ خاص بانشاء الوقف دون التغبيرات التي 


تطرأ عليه عملا بشروط الواق فكاستيدال أعيان ١‏ 


الوقف مثلاً . (حک ۷ ابريل س ۱۸۹۸ قضية عبه 
بنتعبد الله ضد فرج الله ميخائيل ) 


| سان المارة شرعا هي غير التداين‎ ٠ 


بالغرض الذي يجب فيه تصرح القاضي ( محكمة 
استئناف مصر الاهلية بارخ ۲١‏ فبرابر س جه- في قضية 
حسين علي فطين ضد ااست برجهام رة ۷۰ س ٩۹۸‏ س 
راجع ص ۲۰۹ س ٩٩‏ خلا) 

۳ - للناظردقم ديون الوقف وحجز ايراد 
المستحقين حتى يستوفي ما دفعه'" ٠‏ ( حك صادر 


)١(‏ الحكة 
وحيث انه لا نزاع في أن الاشخاص المرفوعة علمهم 
الدعوى مع ناظر الوقنفم مدينون للمستأفف عقنضى ا 
السابق ذ كره ولا نزاع في كونهم مستحقين في الوقف وانها 
يدفم ناظر الوقف هذه الدعوى بأن المتحفين الم ذكورين 
م توا حقوقبم الا بعد رفم هذه الدعوى وانههذا السبب 
كانت جميع ابرادات الوقف بوزع على الم تحقين ا معروفين 
#غظر ولا يكين المنتأفت .ولا لدينيه حق في مطالية 

5 


تارجح ۲۹ اكتويرس ۱۹۰۱ من محكة اتناف مصر 


| الاهلية مرة ١س ۹٠١‏ في قضية الشيخ مالم باحكيم 


التاجر ضد اسماعيل بلال وآخر بن‌راجمق س ١7‏ رةه 50) 
۷ اذا ادعى ناظر الوقف خيانة عل 


الوقف بثيء واالم حق الرجوع على امستحقين الذبن 
استلوا زيادة عن حقوقهم وهذا الدفمقبته الحكة الابتدائية 
ورفضت لاجله دعوى المستأنف 

وحيث أن الوقف هو شخص ادبي له وجود شرعي 
يسمح له بأن يتعامل و يتعاط مع الناس بذانهمباشرة بدون 
واسطة المستحقين وناظر الوقف هو الذي يشخص الوقف 
امام المستحقين والاجانب وهو المسوئول اماءهم في تأدية 
ودقع الديون لار اما وهو الذي يجب ان كاف بد 
استحقاق المستحقين 


وحيث ان ناظر الوقف اذا دنع دين على الوقف فله ان 


| حجز ابراد المستحقين حتى يستوني مادفمة 


وحيث انه بناء على ذلك لا جوز لناظر الوقف ان يتنم 
عن دفم استحقاق المستحقين من اموال الوقف يل عليه ان 
يدفمما ويكون له بعد ذلك ثأن مع باقي المستحقين الذين 
اخذوا زيادة عن استحقاتهم 

وحيث انه ظبر من احوال الدعوى ان ناظر الوقف 
ما كان بجهل ان مدبوني المستأنف مستحقون في الوقف ول 
يكن امتناعه عن تأدية حقوقهم بحس نية 

وحيثان الحكةلانرى بعد ذلك وج لحك الى لمأتف 
بتعويض لان ناظر الوقف مكلف باتكار الحقوق وعدم 
الاعتراف بها بمقنضى احكام الشريمة وبر يكن ذلك يقضد 
المكدة 1 


(e)‏ ` لجز لناظر من النصرفات 


9 ا . ا سه‎ 00 1 ٠. 
قرارشرعي‎ ( ٠ شريه في النظر لا حتاج الى اذن من القاضي لان | المصلحة عزل اللائ لو نت خيانته‎ 
۹٠٥ في النضية رة الاس‎ = ٩ وظيفة الناظر هى القيام عمال الوقف والاعتناء رتم ۳ وليه س‎ 
. من ممد افندي عبد اللطيف ضديوسف بكذهني- راجح‎ E 7 
) 5 ص ۱۳۳ عدد‎ ٤ بأموره ودعوى الميانة هي من ضمن ذلك دمن أ ل شر س‎ 


الفصل السادس 


۳۸ - لا بماك الناظر التنازل عن النظارة ٠‏ ابريل س كه ٠‏ - في قضية صالم بك فر يد رة ٠۳۸‏ 
لشخص آخر الا اذاكان منح هذا المت بشرط | س ۸۹۳ ضد مصطلی بك عثار .- راجع ص ١/8‏ جزہ 
الواقف - فاذا م يمتح تیکون النمین عند تازه | 45021 غلا( ر 5 
مخنصا بالمام الشرعي = الشخص التنازل اليه عن ١‏ التازل عن النظارة لشخص آخر الا اذا كان منح هذا 
النظارة لا يستبر ناظرا بل ,متبر وكيلا عن الناظر | الق بشرط الواقف فاذا لم نح ميكون التعيين عند تنازله 
في ادارة شؤون الوقف ‏ بيت الناظر المتنازل | غنصاً بلخم الشرعي مراعاً في ذلك شروط الواقف ان 
مي ا تام زمر اي ااال کوخ ل هر 
الولاءة تكون معتبرة ونافذة دون تسرفات الناظر | . ا E‏ 
التنازل ليه"( عحكة استثاف مصر الاهلية بار + أ دا الآ خر ناظراً على الوقف بل يعتبر انه وكيل 
يتم 0 | عنالناظر في ادارتهوان التنازل لم يسلب المخنازل حق النظارة 

)١(‏ الحكة : | فيستمر معتبراً ببذه الصفة حتى يقبل منه الام تنازله أو 
حيث ان أحكام الشريعة الغراء ثقضي با لولية | يعزله أو يتوف 

نظار الإوقاف اما ان تكون من قبل الواقف بالتص على | وحيث ان أحكام هذه الشريعة الغراء والاحكام 

شخص ممين بالذات أو بثميين شخص أو أكثر بشروط | القانونية لضي بان الوكلة تتقضي بوت الموكل أو الوكال . 

٠‏ ينتخب الحائزهها واما ان تكون من قبل الاك الشرعي | وحيث.ان الاعلام الشرعي الذي بقسك به في هذه 

الخائز للولاية على الاوقاف وف يكنا الاين لا بلا الناظر | الدعوى صا بك. فريد ل يكن ' غير اشهاد جرى. امام 


ما لا يجوز للناظر من التصرفات 


۹- ليس لناظر الوقف أن ازل لغيره 
عن النظارة فاذا تناز لكان تنازله بأطلاة لا يمد به | 
وکل تصرف صدر ممن ازل اليهلا رتد به شرعاً | 


قاضي مديرية قنا على تنازل محمد بك فابز الناظر على وقف 
والده حسين اغا قطري الى صا بك أخيه الم نكور عن 
ادارة هذا الوقف ولم ينبين من الاوراق تمليكه من الواقف 
حق التتازل وتعيين من شاء فلا تأنى اذا غير اعبار هذا 
التنازل عن الادارة توكلا من الناظر لاخيه في ادارة 
شو ون الوق فک ذهب اليه مجلس بني سو يف ال لش حيث 
اعلبر صالم بك وكلا عن ناظر الوقف ممد بك فيز في 
الدعوى التي أقامبا بطلب تلم أعيان الوقف والحاسبة 
على ربعه 

وحيث اله ثابت من الاوراق ومن اعتراف المتخاصمين 
ان مهد فايز بك الناظر قد توفي من قبل وان نظارة الوقف 
من بعده دخلت نحت ادارة مديري ديوان الاوقاف 
بتقريرات نظر من الماك الشرعي بمصر وم بزل هذا حال 
الوقف للآن الذي فيه مدير ديوان الاوقاف اللالي ناظر 
عليه بتقرير في 4 شعبان سنة 19٠١‏ وفي١؟‏ فبراير سنةسه | 
فاذا لم تكن لصالح بك فريد صفة ولاية ثتماق بوقف 
المرحوم حسين آغا قطري لانه لم يكن ناظرا ولان تكله | 
عن أخيه في ادارة شوئونه اتقضی بوفاته ومن المعلوم ان 
أحد الشروط الاصلية اللازمة لوجود حق اقامة الدعوى 
هو وجود الصفة لمن يدعي بهذا الحق له 

وحيث انه ما ثقدم ومن أسباب | 
يقبين ان ما حت به محكة أول درجة هوني عله ويتمين 
تأيد الحم المستأنف والزام المستأنف بالمصاريف 


الابتدائي 


| الاطبان لانه ل يك 


(sr) 
٠٠ ولا قاو (عكة استئئاف مصر الاهلية بارخ‎ 


مارس س ۸٩۷‏ ه -- في قضية ديوان الاوقاف ضد حس 
علي أبوالنيل رة ۲۰۸ س حهم ٠‏ س راجم ص ١45‏ 
جزء أول س ۱۸۹۷ خلا) 
(1) المحكة: 000 
حيث ان المستأنف استند في طلبه بطلان عقد الاتجار 
على عدم وجود صفة لصا افتدي فريد في أن يواجر 
يكن فيوقت من الاوقات ناظرا على الوقف 
وحيث ان صالح أبو النبل أحد المستأنف ليها استند 


1 في طلبه المح برفض دعوى الاوقاف على ان صالم فريد 


المواجر له كان ناظراً على الوقف أو كان على الاقل يعتقد 
انه ناظر ويقول ان الحم نفا اعليرت انله صنة حفيقية 
لانها قبل الان أي أول ما رفع النزاع الى الحكة ينه 
و بين دبوان الاوقاف ورأت اله في د كل منهها مستند 
يخول له النظر على الوقف حكت ابتداياً واستثاياً بعدم 
اخلصاصها ,النظر في الدعوى واضطر ديوان الاوقاف الى 
رفع قضية شرعية ضد مام اندي فريد وأخيراً حم 
المجلس فيه الحجة سنة ۳٠١‏ بان النظارة لدبوان الاوقاف 
وحده واستتتج من ذلك ان جميع أعباله يجب اعلبارها 
صحبحة لذاية هذا التاريخ 

وحيث ان الحكة الابتدائية ذهبت وراء المستأنف 
عليه في هذا الفكر وقررت انه يجب اعتبار الاعمال التي 
أجراها صا افندي فريد لغاية 5 الحجة سنة ۳٠١‏ الموافق 
٠١‏ مايوسنة ٩٩‏ وحكت باذ الايجار.لانه سايق على 
هذا التاريخ وان كان لم يسجل الا في ٧۲‏ يوليه سنة ههه للا 
اتضح ا من بعض القرائن ان عقد الايجار ساب عقد 
تارجم تسجيله بنحو ستة 


)4:( 


ما لا يجو زللناظر من اتنصرفات 


١ ٠.‏ - ناظر الوقف الذي لبس له الولاية النظارةفالاجارة صميحة ( حك من حكة .صر الابتدائية 


العامة لا يسوغ له التنازل عن النظارة من غير اذن 
القاضي فاذا أجر إلمين الموقوفة بعد أن تنازل عن | 


وحبث انه ثابت ان محمد بك فايز بعد ان تنازل لاخيه 
صالح فر يد عن النظارة على الوق ف أفتى مفتي الديار المصر ية 
بان هذا التنازل لا بمطي اصالح فريد صفة ناظر الوقف 
وبناء على هذا قد استمنى مهد بك فيز نفسه عن النظارة 
امام الحكة الشرعية وحرر بذلك اشهاد شرعي في سلة ٠٠۹‏ 

وحيث انه اذا أمكن أن يقال ان التنازل عن النظارة . 
لصالح فريد بالكبنبة المقدمة أن لإ يكب الح فريد ' 
صفة النظارة فيجعله على الاقل ركلا عن الناظر الام الغير 
المسل به لانه لم يكن في نية المتعاقدين أن يصير أحدها 
وك عن الآخر فلابكن أن ينهم مق له بد سنة 
5م التي استمنى فيها الناظر نفسه محمد بك فابز أمام 
الحكة الشرعية عن نظارته يكون لصالح فريد أي صفة 
أصلية أو نيابية في ادارة أموال الوقف 

وحيث انه في سنة 07 كذلك تعين مدير عوم ديوان 
الاوقاف ناظرا على هذا الوقف 

وحيث ان عةد الايجار سواء اعثبر تار حه الثابت الذي 
سجل فيه وهو؟١‏ ,وليه سنة ۸۹١‏ أوالتاريخ الذي أعملي اليه 
من المتماقدين وهو سنة 4ه افرتكية فهو على كل حال 


صادر بعد ان زال كل أمى بوجب الاشتباه أو الاعنقاد 
بوجود صفة لصالح فر يد بعدة سنوات كان في خلاها برخم 
عن ذلك النزاع لقانم بين ديوان الاوقاف وصالح فريد 
ولايجبل هذا الاخير ولاحسن على أبو اليل المستأجرالاعال 
القضائية ااتي حصلت في الما الشرعية بالطر يى المقدمة 


بتاريخ ۱۷ ينابر س ۱۹۰۹ - في قضية مصطنی كامل باشا 
غرة ۰ و ٤۳۱‏ س ٩۰٩‏ - ضد أبراهيم بك لني 
راجم قق س ۲۲ ص ١‏ عدد م س هذا الح تأيد من 
محكة الاستثاف بتاريخ ١‏ بوبه س 105 في القضية رة 
۳ س 1۹7( 

_اذا رفمت دعوى خيانة على ناظر 
وقف فمزل الناظر نفسه من النظر على هذا الوقف 
أمام القاضي ولم صرح القاضي قبول المزل فلا 
يكون عزله لنفسه مبطلاً لدعوى اغليانة بل تستمر 


وحيث انه متى ثبت ذلك صار لا هناك ازوم للبحث 
في حسن نبة صالح فريد وحن علي أبو النبل لان صالح 
فريد لم يكن له صفة ناظر الوقف في وقت من الاوقات 
وحيث انه لو فرض ان صالح فريد كان ناظراً على 
الوقف بقتضى التنازل الذي صدر اليه من محمد بك فيز 
فمل هو وحسن علي أبو اليل باستعفاء مد بلك فيز وتعيين 
دبوان الاوقاف ناظراً على الوقف وعدم جلها بالاسباب 
التي زالت بها هذه الصفة الوهمية قبل ان يثنقا على عقد 
الايجار بزمان عو يل كل ذلك بنافي دعواهها حسن اللية 
وحيث انه بناء على ما ثقدم يكون عقد الايجار بطلا 
ويكون لديوان الاوقاف إلى في استلام الاعيان وادارتمها 
ويكون دفع مبلغ اة وتسعين جنيه إلى صالح فر بد غير 
صحيح ويكون طلب دبوان الاوقاف التضمينات التي 
قدرها بمبلغ ٠6١‏ قرا سنوي عن کل فدان هي في حلا 
وحيث ان صااح فر ید وان کان يحضر الا انه حكم 


اثبات غييته 


ما لا يجوز للناظر من التصرفات 


الفلا 


اتلم ومة فها ( زار شري رق + درس +. س ١‏ | استئئاف مصر الاهابة بارخ أول فبرار برس ۱۸۹4 ل في 


في القضية عرة ٠۳۸‏ س ه 5 ن مد زاهن بك وآخر بن 
صد عبد الر هن افندي عارف س راجع ل شر س © عدد 


۲ ص ۲۷۸ ) 


۲۳ اذا شر رط الواقف على نفسه فيكاتاب 


الوقف أن لا يسل الى آخر ادارة شؤون الوقف ما 


دام حیاً جاز له أن مدل عن هذا الشرط ويسم | 


الادارة الى غبره اذاكان هو الستحق وحده 5 


هذا المدول ليس فيه ضرر لاشخاص آخرن 
عي آمل تحصيل الغلة وتوزيهبا ( 2 4 ينايرس 
هوم ص ٠١4‏ ن ± س 7 في قضية جاك طخاو ضد 
الاج علي المصري ) 9 

۴ ان ائ رة الغراء على مذهب الامام 


آي حنيفة حظر الاستدانة على الوقف الا اذا كان 


الواقف أمس بذلك فان لم يصرح فيرفم الام الى 
القاضي وني هذه الالة للمستدين الرجوع على 
الوقف با استدانه 

الأذون من الناظر بالصرف برجم ا صرنه 
اشترط الرجوع حال الاذن أو يشترط سوآء. أما 
الاجني فلا برجع ويحسب متطوعا 


| قضية احد افتدي ر 


ان النولية على الوق ف كالاستحقاق فيه لا'ورث | 


بل قبع فيها شرط الواقف” ( حك صادر من حکة 
)4 المحكة : 
ميث ان الشر ية الفرآء على مذ ع الامام أبي حنيفة 


| الثاظر بالصرف برجم 


رس الاجر س۹۲ رة 0۹۷ صد 
الست بنبه البوشية - راج مک س ه ص ۲٤١‏ ) 

مل الاستدانة على الوقف ان احتيج اليها الخال اضرورة 
ول يكن تأجير المين ولواجارة طو بلة محظورة على ا متولي 
الا اذا كان الواقف آم بذلك فان عدم هذا فمليه أن 
برفم الامى الى القاضي ليأذن له بذلك على الصحيح فان 
اذنه واجرى جاز له الرجوع على الوقف با استدان وهذا 


, اذا لم يكن للوقف غلة فان كانت له غلة وصرف عليه مره 
ع الوقف وكان هو الناظر والتولي عليه لان مل ؛ ذالم يكن لوقف لة فان كانت له غلة وصرف عليه من 


ماله برجم جازله ولو لم إستأذن القاضي قالوا والأذون من 
مطل أي سواء اشترط حال الاذن 
الرجوع جا صرف أو لم يشترط أما لو صرف الاجنبي على 


| الوقف بغير اذن الناظر فلا برجم ويحسب متطوعاً كا ان 
| المستأجر لو اجرى عارة الوقف باذن من مواجره ول يكن 


لوجر ولاية على الوقف لا برجم المستأجر على المواجر 
وحيث انه يزم لاجل الفصل في هذه الدئوى البحث 


' فا اذا كان كل من‌طومان افندي شنن ناظر وقف حسين 


شان والست بنبه البوشية ناظرة وقف الست خدهيه أذنا 
الشيخ احد الجندي ناظر وقف احمد علي باشا مذ كان 
حا بالصرف و بالاستدانة على الوقنين المثسولين بنظارتها 
لاجراء عمارة في أعيان تابعة لها ومشتركة في الوقف المشمول 
بنظر الشيخ م اجد ال كور 

د لم بوجد بأوراق الدعوى أي مسد بيد 
اذنهما اله بالاستدانة العامة وم يوجد الا ان واحد اليه 
بالاستدانة بلغ مالة جنيه والاذن ناص كالتوكيل انفاص 
لا يتعدى غير موضوعه الأذون به والموكل فيه ولم يبت 
ان هذا المبلغ المأذون به داخل في مباغ الاستدانة الذي 


(5<( 


ما لا يجوز لناظر من التصرفات 


- الاستدانة على الوقف ثم انتازل عن KET‏ ان التولي لا عاك الاستدالة 
ريمه بصفة تأمين فيها تصرف في الوقف لا علكه | على الوقف ولكن اذا أجاز الناظر للمستأجر أن 
من له حق الادارة فناظر الوقف لا ملك عمل مثل | .يصرف من ماله الخاص على جمارة أعيان الوقف 
هذه الاستدانة ومثل هذا التأمين والحا كلا بمكنها | الضرورة فصرف ثبت للمستأجر دين على الوقف 
وجاز له اقتطاعه من أصل الاجرة وعدا هذه لا 


ان > بصحة مثل هذه المقود الا اذا نبت لما ان 
صلحة الوقف اقنضها وان مبلغ الاين صرف على | الاستحقاق غير مقبولة الا ان الحكة الابتدائية حك 
هذه اللصلحة ٠‏ (حم اول فبرابرس ۱۸۹۴ ص٣٠٠ ١‏ بمازومية الشيت احد الجندي ذاتا ني شخص وارثيه وها لم 
س و ن ع -- قضية نم رمب خداجدك لسرا | | يستأنا الم ن هذا القبيل و ول يطلياباستئئاف فرعي رفض 


يطالب به المستأنف في هذه الدعوى قان الاذن*بذاك كان ١‏ دعرى التاف سبب انها مرفوعة علبها بصفة كونهما 
ميد شخص مخصوص ليس هو الشخص الطالب في حلا محل مورئهما في الوقفت نظراً واستحقاقاً بل اعترقا 
هذه الدعوى وكان الاذن يأخذه نقودا عيئاً وهنا بطالب | عديونية مورمهما بالمملغ المطالب به وفقط رقما الدعوى بعدم 
نهن أخشاب لا دخل لنقد 0 فاذكلا حق للستأنف | الزاهما الا جزء منه على مقدار حصة الوقف نظارة مورئهما 
1 في طبه الرجوع على طوءارك افندي وااست بابه بامبلغ وحيث ن اعتراف الوصي بدين مورث محجوره باطل 

المطلوب له من الشبخ احمد الجندي بااسند الموجود في شرعاً ولا يوؤخذ به اذا م يوجد في الدعوى اا غيره 
الاوراق بختمه سواء كانت شروط استدانة الناظر على | وحيث انه بغض النظر عن الاعتراف الماصل من 
الوقف متوفرة في هذه الدعوى أوم لتوفر فان الشيخ احمد | الوصية هنا بدين مورث محجورها او بأوراق الدعوى 
الجندي لم يكن ناظرا على الوقنين الأ خرين وليس في | سند اميل المطالب به عختوم يتم المورث وم بطدن ن فيه أو 
الاوراق ما يفيد اذن الناظرين له بذلك حتى كان الرجوع محل عنه واد تكون الست بنبه وولدها وها الوارئان 
يمكن على الجيع للشيخ احمد الجندي ملزومين بهذا المبلغ بصفتهما وارثين 
وحيث أنه من المقرر شرعاً ان النولية على الوقف لا | له وأن يدفاه منتركة مورثهما واذا كان لها من حق على 
تور ثكلاستحقاق فيه بل يبع فیا شرط الواقف ول الناظرين الآ خرين فلا الرجوع عليها بدعوى على حدة 
يثبت هنا ان الوارثين للمرحوم الشيخ احد الجندي خلفه | كا انه يجوز لها الرجوع على الوقفت الذي كان حت 
في نظارة الوقف والاستحقاق فتكون دعوى المتأنف عليها | نظارة مورئهما يما استدانه عليه في حالة استيناء اللاستدانة 


بهاتين الصمتين غير مقبولة 
وحيث انه وان كانت دعوى المستأنف على وارثه 


للشرائط الشرعية 
وحيث انة ما تقدم يتبين ان ما حكدت به حكمة أول 


الشبخ أحمد الجندي بالصتتين السابقتين صفة النظارة وصفة | درجة في عله و بتعبين تأيده والزام المستأنف بالمصاريف: 


ما لا جوز للناظر من التصرفات 


يكون للمستأجر حق الرجوع على الوقف بل يكون 


وجوعه على الناظر شخصيا(عم ١‏ فبراير س ۱۸۷۸ 
صن ۱۲۸ م ر جزء ۳ ٠‏ قضية أبراهيم مد شعبان 
ضد رزق الله أديب) 

٦‏ - لا يجوز للناظر الاستدانة على الوقف 
الا باذن صريح من القاضي ولضرورة تفتضيها 

واذا كان الناظر لا يلك الاستدانة على الوقف 


فلا يلك من باب أولى محميل الوقف وفاء دون | 
النير لان نصرفات الناظرقاصرة على الاعمال امتعلقة | 
بالادارة فقط فكل عمل جاوز هذا الد وقع بطلا ا 


(ح ٠١‏ ينابرس ۱۸۹٩‏ ص۸۳ سلان ۶ ٠‏ س قضية 
البإبيحا ضد امد بك الحسيني ) 
۷ - ليس للناظر الاستدانة على الونف 


اللا باذن صريح من الفاضي ولسوغ من المسوغات 


الشرعية (حم ۶ يوه سن 1856 من 05م عن ۷ 


ن # ٠‏ = قضية تراموني ضد صباح ام محمد ) 

4- ناظر الوقف لا لك الاستدانة على 
الوقف فير اذن القاضي الشرعي ( حك ۲۷ دمرس 
۰ ص ٩٩‏ س ۱٠۳‏ ن ± ٠‏ س قضية جرجس 
ميخائيل ضد جورج .ربكتي ) 

8 - اذا كان ناظر الوقف هو الوصي 


السلف واللستحقون الآن في الوقف ) فلا يجوز 
. له وهو جامع بين صفتي النظارة والوصابة أتف 
يخاصم ركه الناظز السلف في أشخاص ورلنته بل 


1 ل وکیل خاص لرفع الدعوى دونه . 
حتى نصح الخصومة شكلا ( محكة استثاف مصر 
| الاهلية بتار ۲۴ ابريل س ٠ ۹٠۴۳‏ س في قضية احمد 
| فريد باشا ضد حمس محمد الاشقر وورثة راتب باشا رة 


٤ 0‏ س ۹۰۲ ٠‏ ست راجع ص ۲۹۰ جزء7 مس305 خلا) 
۰ من القواءد الي افق علا الملاء 
انه اذا اجتممت صفتان في شخص في أثناء خصومة 
ينه وبين آخر وكات مختصما في هذه الاصومة 
| باحدى صفتی هکان الحم حجة عليه يجميع صفانه 
ولا يجوز له حديد التزاع مرة اخرى بناء على صفته 
الثانية ما دام التق وسببه واحدً1”" ( محكة عابدين 
الجزئية في ۲١‏ أكتو برس 1۹۰۷ قضية الست فاطمه 
هانم وآخرضد محمد الجوهري المنشاوي وآخر ين رة ٠۰۳۸‏ 
` س 14¥( 
)0 المحكة : 
حيث انه ثابتان الك الصادر من حكمة طنطبتاريخ 
١‏ © يونيه س ٩۰‏ القاضي بالزام فاطبه هام و بسيوني بك 
| بالتسلم و يدقع الريع والحكم الصادر من محكة الاستكئاف 


5 5 1-7 - و4 4 
تارج ۳ مابو س 5 القافی بتأيده وقد تنفد ضدها ثملا 


1 وحيث انه لا يقال بعد ذلك ان لها اعادة وضع يدها 


على الاطيان بناء على انها لم يكونا في الخصومة التي صدر 


فبها الحم الذي تنفذ عليعا بالتسلم و بدقع الريع 
الشرعي على بعض المستحقين القهر ( أولاد الناظر ٠‏ 


وحيث انه اذا أضيف الى ذلك ان الدعوى وجيت 
على المرحوم احمد باشا المنشاوي وهو واضم اليد في ذلك 
امون ثم وجهت على فاطمه هائم و سيوني بلك من بمده 
وكانا الواضمين اليد ( سواء كان ذلك بصفتها ناظرين او 
بسشتها وارثين ) وان مرافىتها كانت دائرة حول ذلك عن 


T3‏ المي 


1 1 
الصادر 7 شخص بصفته | 


ما لايجوز لتإظرمن امترات 


۲ — وجه ا شن 


الشخصية وقاضٍ بابطال وقف ما يكون حجة عليه | محكة أول درحه ١‏ ا ا لعقار 


بض بصفته ناظرا على هذا الوقف لاسا وان صفة | 
النظارة انما ككون بدوام الوقف فتوجد بوجوده 
: الوقف قانتفت النظارة 
نبا لموعادت الى المين صفة الملكية وثبتت للشخص 


صفته الشخصية وانمدمث صفة النظارة اذ لا 


وتي بانتفانه وهنا قد انتق 


تحدث على المعدوم ( استثاف مصر يك ۲٩‏ بونيه 
س ۱۸۹۰ خلا جزء وس ۱۸۹۰ ص ۸۱۷ ٠‏ س قضية 
ية على المصري ضد ا حمد سلمان رة ۳۴۷ س۱۸۹۲ ) 
أول الدعوى الى آخرها وم يدعبا ان لا شأن ماني اللصومة 
او ان الاطيان نحت يد غيرهاخصوصاً فما تعلق بسولیتها 


ؤ 
۰ 


و امد باشا المنشاوي فيتضح لکل : 


تر ی اا ن تھ ب 
صفاتھا سوا »انا وارثين او ناظر بن او واضعي اليد 
وحبث ان 5 محكة الاستئئاف الصادرفي > يناير 
س ۹٠۷‏ في قضية الاشكال قضى برفض طلبايقاف النفيذ 
من‌الست فاطمه هام و بسيوني بك بصفتهاناظر بن وقد جاء 
في اسبابه ما يدل صراحة على ان الست زينب وورثة 
الجوهري انما ننذوا الحم على ا حكوم عم الذين حت 
يدم الاعيان المطلوب التنقيذ عليها (راجع هذا الحكم ) 
وحيث اله إستفاد ما ثقدم انه لا حق الى بسيوني بك 


وفاطمه هام في طلب اعادة وضم يديها على الاطبانلانما 


من ضمن الحكوم عليهم الذين كانت نحت يدهم تلك 
الاطيان التي تننذ علها 
وحيث ان القول من الست فاطمه هانم و يسيوفيي. بك 


وهو اة لظ عل لافار ارون تمد 


ان اعيان الوق فكانت حت بد احمد باشا المنشاوي بصفته 
ناظرا على الوقف واتقلت من بمده الى يد ناظري وقنه 
وان ورثة المنشاوي باشا ما كانوا واضمى اليد على الاطيان من 
بعد وفاة مورثهم وما كان لم شأن ني اللصومة وانه بناء على 
ذلك يجوز للها طلب اعادة وضع يدها على الاطبان بصنتعما 
اظري وقف اما هذا وقع وسبق ان قصلت فيه محكة 
الاسئئاف بحم الاشكال الذي اصبح حجة على بسيوني 
بك وفاطمه هام فلا سبيل اذ في اعادة اذكرة .عليه مرة 
ثانية واللوض فيه 
وحيث انه من القواعد التي اتفق عليها الملا انه اذا 
اجتبعت صفتان في شخص في اثناء خصومة قائمة ينه 


وبين آخ ركان مختصماً في هذه الخصومة باحدی صفتيه 


كان الك جد كن باهر يجوز له ديد الع 


مرة 5 أخرى بناء على صمته الثانية ما دا م الحق وسببه واحد 
وحيث انه ثابت ان الدعوى رفمت في الاصل على 
المنشاوي باشا وكان هو الواقف والناظر وذو اليد والممتحق 
ومن بعده رفضت على فاطمه هائم وكانت وارثة وناظرة على 
الوقف وواضعة اليد وعلى بسيوني وكان انبا عن وارث 
وناظراً على الوقف وواضت اليد وال صدرعليها فهواذن 
بلا محالة حجة عليها وارثين كانا او ناظر يناو واضعي اليد 
وحيث انه يتلخص ما ذكر ان لاحق للمدعيين اصلا 
في هذه الدعوى لاتا على غير إساس ولذا تین رفضهاه 
وحيث انه من م عليه لزم بالمصلدريف 


ليس وجا لدع عدم قبول لأدعوى أذ بصني 
لتصحيح_ الاجراآت أن بذكر ذلك امام عكة 
الاستثتانى فتبت هذه الصفة فيمحشرها وفيحكنها 
ح۷ رار س 4۰٩‏ ص ٥۲‏ ناء س ۹۳ء س 
قضية أرملة ادمون رومان ضد موسى فيس ) 

= الب اي يصرفا انا في غير ما 
شرطه الواقف لا تحتسب له وبلزم استبعادها من 
الحساب المقدم منه ( استئئاف مصر بتارځ ۲۹ ماپوس 
454ا جزء؟ س ۱۸۹۸ ص ۲۸۰ خلا ٠‏ س قضية 
عمد بك رسلم ضد ديوان الاوتلف) 

5 - لا يجوز اناظر للوقف أن يحتسب 
على الستحقين ماصرفه على اعفيرات زيادة هما 
شرطه الوافف اذا صرف يكون مسؤولاً عن الزيادة 
( استثاف مصر في ۷ بونيه س 1٩۰۰‏ جزء ۲ ص +14٠‏ 
خلا س ۹4٠١‏ به م قضية براده ضد السيد براهه مرة 
يماس NA‏ { 

هم - أن اظرالوض لا عات التناؤل عن حق 
ارغلقمقرر لثمينالوقوفة ( استثاف مسر الاهلية 
متاوخ پاپ فیرایر سس .د م س قطي ةغوالد أكليمئضوس 
جد عزم شا غوة ۰ من ٠ ٩۵‏ بس راجع ص ۲۷۹ 
س۱۰ خلا ) 

6+ - ناظر الولف هو وكيل عن الم تحقين 
فلا يجوز له تصرف في غه الوقف بحا يرج عن 
بحد الوكالة خبناء عليه لا يجوز له لعولا ريع لوقف 


يافاروقة لذاكان ري لطر الذي نصبه على ارقف 


۷ 


(4) 


لا یز له ذلك (حک ۲۰ ویو س هدم س نع 
ص ٠ ۲٤۰‏ قضية اسكندر ديكاسيك ضد رع 
نجاس وآخر ین ) 

۷ - انه بحسب أحكام اشر بمةالاسلامية 
للغراء متب ناظر الوقض وكيلا عن المستحقين فلا 
علك اذا غير الاعمال للتعلقة بالادارة فبناء عليه لا 
يمكنه أن عطي لاجار حق للطلة على عقار .الوقف 
لان حق الطلة هوحق عبني في تقريره تصرف في 
الوقف ( حك ۹ د “یر س 4 ص ٥۲‏ ن سه ٠‏ 
قَضبية نوفلى “معان ضد دبوان الاوفاف ) 

۷ مكررة ‏ مثل دبوان الاوقافمشل غیره 
من النظاراكرعيين لا عاك بصفته ناظرا على أحد 
الاوقاف أن تصرف في المين الموقوفة ببيع أو 
بغيره من التصرفات ولا ان يقرر على العقار 
الموقوف أي حق ارتماق لفائدة انير الا باذن مرج 
من القاضي الشرعي ( حم ۲۱ مارس س .وص ۲۰۰١‏ 
ن ماس 18 ٠‏ س قضية ديوان الاوقاف ضد الكومة 
وشركة لياه ) 

)0 بماان عقد التاروقة يسارم حق التصرف في 
الثتله تة دة طو بلة أو قصيرة قلا يمك اذا أن يدخق 
ضمن أعال الادارة اخائزة انقلار شرع ( راجع دوز باب 
الرهن نبذة مم7 وراجم المادة بحب مدني عختلط و ها 
مدني أهلي وبالنسبة لنصرفات ناظر الوقف راجم الإحكام 
الصادرة في ۲٠‏ فيرابر سنة ۸۷۸ في الجموعة الرسعية للخناملة 
سنة الله صفحة ٠۲4‏ وح ٠‏ فيرابر سلة ۸۸۷۸ سلة 
رابعة صتحة 148 وح ١‏ فبراير مة ٠م‏ سنة اخلسة 


صضعة و ` 


(۰) 
۸ - اذا تعين دبوان الاوقاف ناظرا موقا 
لادارة أجمال وقف ما حتى تعن من يستحق النظر 


نشرط الواقف اء على ان الوقف مقطوع الوسط 
فلا يحوز له انكار صفة المستحقين في الوقف بل 
عليه فقط ادارة الوقف بالذمة والامانة وعليه حفظ 
حقوق المستحقين وايصالمالم بدون تعب ومشقة 
عليهم كا بقتضيه منهج المدل الشرعي والقانوني 
( استثاف مصر ۱۸۹۲ نر 1١‏ سم س ه ص ه 6 

١68‏ ان متولي الوقف ملزم شرعا بان يدير 


مالا يجوز #ناظر من التصرفات 


مستحق الاستحقاق وكان اسمه واردا في تقر بر 
النظ ركستحق ولم يلق معارزضة من باقي المستحقين 
في اعتباره كذلك فلا يجوز لناظر الوقف اتكلر 
استحقاقه وطلب ابات الاستحقاق ددعوى شرعية 
( ححكية استثناف مصر الاهاية تاريخ ؟؟ ابريل س 
۹٩‏ - قضية قاطيه هام ضد جمود في غرة ۷ه 
س ۹۰۹ = راجع ص ٠ه‏ س 6058 خلا ) 

ناظر الوقف مكلف شرعابا مكار المقوق 


( محكة استثناف مصر غرة ١ه‏ س ۱۸۰۱ تاريخ وم 


| أكتوبرس ١٠س‏ قضية الشيخ صالح ضد امماعيل 


الوقن ما فيه الحظ والمصلحة لهوان يصرف لكل ١‏ أ بلال - راجم تق س ۷ رة 50/8 ) 


ذي حق حقه والا سقطت عدالته ووجب عزله س 


1 - الناظر ليس له ان يسكن في عقار 


ناء عليه لا يجوز لدبوان الاوقاف ان بدفع دعوى | الوقف الموقوف للاستغلال ‏ في مثل هذه الالة 

مستحق في وقف مشمول بنظارته لابشكر استحقاقه جوز للقاضي ابت يؤل لناظر أو يضم معه ثقة 

فيه بححة ان المرتب المطالب به موجود بجهة ما ( قرار شرعي رتم ه يونيه س 1600 -- قضية مد عفيني 

وهذه الهة قد قطعته بلجب عليه أنيخاصم ويطالب ضد ذو الياة هام رة ۳٤‏ دفع س 1604 لم ينشر) 

يحنوق الوقف م نكانت قبله وعلى كل حال فبو | ۳ اذا ادعى ناظر الوقف أ والستحقون 

المسؤول عن ديع الوقف امام مستحقيه وهو فيه بطلان عقود صادرة بن الاطر ف لساب 

٠‏ الطالب به امامهم ( استثاف مصر في في 4م بابر س | الصورية أو يسبب حصولها اضرارا بحقوقهم أو 
٠ ٥‏ - قضية ديوان الاوقاف ضد الشيخ مصطق حقوق الوقف وجب اعتبارم كالغير الاجني عا 

عطا الله رة 414 س ۸۹۳ سا ص ۲۸ جزء ١‏ س | فاذا تقدمت التقود المطعون فيها للمحكلة واتخذتها 

1A0‏ خلا ) مستندا في عملية القسمة بين الغرماء اهت هذه 

٠۰‏ - ان وظيفة ناظر الوقف تقضي عليه | المملية بالتسوية الهائية فلا عكن الاحتجاج ذه 

أن يكون أميئاً على ننفيذ شرط الواقف وحريصاً | النسوية الهائية على الناظر والستحقين فا دامت 

على نوزم ريمه على مستحقيه تنفي ةا لارادة الواقف | تصرقات الناظرالقدم محلا لاطمن وضفته فيالنبابة 
3 أن يكون عقبة في طريقهم'فبناء عليه اذا ادعى علهم متنازعاً فنا ۰( حك 19 مایپ وس ۱۹۰۹ عن 


وام ن س ۱۸ 

البرنو بيني ) 

. 6 ناظر الوقف مسؤول شخصياً 
للمستحق الذي منع عنه استحقاقه دون حق لان 
تصرفات الناظر لاننفذ على الوقف الا اذاكانت 


- قضية وقف حسن بك برو ضد 


عائدة على مصلحته فاذا كانت بالملاف سئل عنها ١‏ 


٠ e‏ ( حك استثناف مصر الاهلية تارج .م 
نوفبر س ۸۹۳ - قضية الست حسرن كل ضد حسن 
افندي رسے ‏ راجع ق س ٩‏ ص 17١‏ ) 

: المحكة‎ ( ١١ 

وحيث أن ناظر الوقف يعتبر بالنسبة لمستحقبه كالول 
فاذا استفل الناظر الريع وانفرد به وتأخر عن ايصال حقوق 
الكل أو البعض يكون هو المسئولشخصياً لدى المستحق 
الممنوع حقه لا الوقف نفسه الذي هو شخص ادي ولا 
باقي المستحقين لان تصرفات ناظر الوقف لا نكون نافذة 


على الوقف الا اذا كانت عائدة بالمصلحة على الوقف فليس ١‏ 


لناظر النصرف الا با فيه الحظ والمصلحة كا هو مقر في 
ماله في كتب الشريعة الفراء واي حظ ومصلحة تكون 
#وقف في اغتبال ناظره حقوق بعض مستحقيه 

وحيث ان الموكل لا يكون مسوثولاً عن اعمال وکل 
الا فما يدخل في دائرة التوكل وليس اغتال حقوق الفير 
داخلة في دائرة اباحة التصرف لناظر الذي يعتبر شوعاً 


ما لا يجوز للناظر من النصرفات 


٥‏ - اذا حل دوان الاوقاف محل ناظر 
وقف أزمه وفاء التمبدات التي تعد بها الناظر وكانت 
جائرة له شرعاً 

ولكن اذا جاوز الناظر حد التصرفات الجائرة 
له شرعاً أو تج عن خطته الفاسدة مسؤولية ما فلا 
بارزم بها الديوان ولا الوقف نفسه ( حم ١١‏ مابو س 
4م ص ۲۸۲ س 5 ن 2 - قضية مومى موصيري 
ضد ديوان الاوقاف ) 

5 - اذا صادق ناظرا الوفف على صورة 
وقفية بأنها مطاقة للاصل الحفوظ تحت أبديهما 
فلا يتير تصديقعا ولا يكون للصورة أدلى قيمة 
في نظر القانون ( حك ۲ ابريل س۱۹۰۷ ص ۲۲۱ 
س ۱۹ ن س قضية سكأكيني باشا ضد وقف شان ) 

٠‏ - اقرار ناظر الوقف أو تكوله لابسري 
على الوقف فلا وجه عاية المين - المتق تصح 
الدعوى به استقلالاً ( قرار شرعي رقم ۲۹ الحجة س 
1 — 1 مارس س ٩۹۰٤‏ س في قضية مر ۳۹ 
س۲٠۱۹‏ من عبد الله السوداني ضد صاحبي الدولة الامير 
مد سعيد باشا والاميرة أمينه هائم ‏ راجع ل شر س * 
عدد الك ص )5١‏ 
في اغتيال حقوق البعض فهو باطل لا بنذ خخالنته للنظام 
العمومي و بهذا يكون المستحقون غير مسوئولين عن اعمال 


كيل عن المستحقين ولو فرض الاذن عن المستحقين | ناظر الوقف في شيء 


سح جعت وي 


(0) 


مملوم الاظر أو المشرفب ومهمار ينه 


فصل السابع 


معلوم الناظر أوالمشرف ومصاريفى 


۸ - ان لقاعدة المتبعة قي دبوان الاوقاف 
لتتقدير انعابه نظير ادارة الاوقاف المشمولة نظاريه 


( غكة استثلف مصر الاهلية بارخ ٩‏ بوبه س 64م 
قضية ديوان الاوقاف ضد حسين افيدي عبامي وآخر س 


ليست في قوة قآنون ولذا يجوز للحا كم المدول ١‏ راجم ص ۱۸۸ س 1841 جزء ۴ خلا) 


عنها الى عيرها مكون أقرب الى المدالة والقانون“ 
)١(‏ المحكة 
حيث ان ديوان الاوقاف ل برتكن في المقيقة على أي 
نص قانوني بوت أحقيته في الاستيلاء على مبلغ +7 جليه 
يل يسنند على أصول مقررة متبهها الدبوان في نخصيص 
مصار ينه العمومية على اقة الاوقاف المشمولة بنظارته حسب 
آم كل نا 
وسيث انه اذ اكلنت المدالة واماد القائونة ثقضي 
بأن المصاريض التي تستازما ادارة الاموال الفير الواجبة 
الدع كأ في مواد الوديسة والتوكيل متلا فبجب أن يلاحل 
أن ديوان الاوقاف بقصد تسيل وقف بش ر آنا بمصاريف 
. استلزمتها ادارة الاوقاف الاخرى اكثر ا استازمه الوقف 
اكور بالاخص الاوقاف اغيرية التي امتتغرقت معنم 
تيك الماريف 
وحيث انمه كانت الاصول المتبعة عندديوان الاوقاف 
فانها ليست في قوة قانون ولذا فلا يتأنى للمحام اعتبارها 
الا مع مراعاة المدالة بشرط ان لا يتأنى عن تطيقبا في أي 
حال من الاحوال أدنى عخالفة للقانون والمدالة 


8 - انه بالنسبة لعدم وجود قاعدة معيئة 
في مخصيص اتماب ديوان الاوقاف نظير أدارته 
أعيان الاوقظف التي تحال لدارتها عليه فللمحاكم اذن 
أن تقر تيك الائعاب مع مراعاة مدا ابال 
التحصلة وطول مدة الادارة ( في هذه القضية 
قدرت حكمة الاستئتاق انعاب الدبوان بخمسة في 
امأنة من المبالغ المتحصلة”" ) . ( عكة اسنثاف مصر 

وحبث انه وان کان لا يتأن في التالب عن الطريق 
المتبمة عند ديوان الاوقاف في تخصيص مصاريفه العمومية 
أدنى ضرر الان امالغ التي استوى عليها الديوان في هذه 
القضبة هي باهظة جد يف مقابنة احنائه في مدة ادارة 
الوقف الختازع فيه 

)١(‏ الحكمة 
بن الاما لمالي الصاهر في يونيه سنة هم وافلدة يملس 
النقظار المفسرة له وموؤرخة في ٠١‏ أكتوبر سنة كلم لا 


:ورات على ما مفى على تاريخ صدورهامن الموادث 


على أنة لا يستتتج منهها ان ديوان الاوقاف له الحرية 


مملوم الناظر أو المشرف ومصاريفه 


الاهلية جارح ۲١‏ ينابر س ٠ ۸۸١‏ - في قضية حسين 
عباسي ضد ديوان الاوقاف ٠‏ راجع ص١4‏ جز 1 خلا) 
۰ -- يجوز إلمحام الاهلية أن ندر تعاب 


ناظر الوقن نظير قيامه بادارة شؤون الوقف لان | 
مسئلة تقدير الاتماب لا نتعاق بأصل الوقن (حكبة | 


استئناف مصر الاهلية بارخ ۱۷ دسمير س 0# ۰ س 
في قضية السيد محمد عبد الله ضد حسن عبد الله رة 446 
س ٠ ٩۰۲‏ - راجع ص ٥۳۷‏ جزء ۳ س ٩۰۳‏ خلا ) , 

١‏ - أجرة الناظر لا تحتسب الا من بوم 
صدور الاعلام الشرعي سظره على الوقف ( راجع 

السابق) 

- اذا تدر للناظر معلوم وتعينت المملة 
الواجب دفمبا اليه ذا ومقدارا وجب اعتبار قبمتها 
وقت القع لا وقت الشرط ( حم صادر بارج 1 
المطقة في أن يستولي على مالغ من أصل المتحصل من 
أبراد الوقف بطر يقة غير قانونية و بدون أدنى تفصيل 

وحيث انه بالنسبة لمدم وجود قاعدة معينة للسير 
مقتضاعا لتخصيص اتعاب مصلحة الاوقاف في مقابلة 
اداوتها أعيان الرقف فلمسكية الاستتاف اذ أن لقدر 
عدا :لك الاتماب مع مراعاة مقدار المالغ المنحصلة والمدة 
في أدارت فيا مصلحة الاوقئى أعيان الوقف 

وسحیث ببرى في هذه الالة لحمكية الاستئناف ان بتقد برها 
الاتماب المستحّة لمصلحة الاوقاف الى خسة باغاثة بالنسة 
لیل جیا يكون هذا اتد بر عاذلاً في له 

- () اللمكة: 7 
.“عن خث ان الترض عن انعو الي رضتنا شتأ 


(er) 


ينابر س ۱۸۹٩‏ من محكة استثناف مصر الاهلية س 8م 


رة 14٠‏ س في قضية أمين بك الشسي ضد اللرمه 
فاطمه بنت محبو به السودانية راجم کÇ‏ س۷ ص۲٦۸(‏ 
علبيا بورقة التكليف بالحضور الم رخة ۲۰د سعير س۸4۹۳ 
هو الحصول على قيمة حصتها في وقفي المرحومين السيد محمد 
افندي الشسي وحرمه الست عر ينه الناظرعليهما المستأفن 
١‏ 

وحيث ان المستأنض علا قلت الحساب الذي قدمه 
المستأنف الافما يتعلق منه بمرتبات الناظر وا ابي ومصار يف 
الاعال اعخيرية ْ 

وحيث ان المسئلة التي لم يتفق عليها الحصوم انما ناشئة 
من زول قيمة النصف فضة ( الباره ) منسنة ١١1‏ وسنة 


وذلك من ابتداء س 


+17 و بمبارة أخرى من تاريخ الايقاف 

وحيث أن الثقطة اللازم البحث فبها هي معرفة ما اذا 
كانت ميلقا ۳۷۹۰ باره نصا و ٠۹٥١‏ نعماً المخصصين 
بناء على الوقفيتين المذكورتين لناظر واجاني والمصار يف 
الميرية هي اليوم عبارة عن مبلغ 44+ قرا ما وباره ۴ 
و۸٤‏ قرشاً صاع أوعبارة عن ٠4١‏ قرا صافاً وثمانية 
مليات و۷٥۰٠‏ قرشاً وسبع مليات 

وحيث انهل بازع في انه في سنقي 1701 و ۱۲۳۲ 
النسعين نصف فض ةكانت عبارة عن ريال بطيره حلاف 
اليوم فان الريال ا مذ ڪور هو عبارة عن سنة جشر قرغا 
و جبارة أخرى عبارة عن سال وأر بين ام 

وحيث انه من البادى' القانونية يلام أن يكون دنم 
المالغ القدية بحسب قيمة أضماف السلة وت حصيول فلك 
المغع لان الواجب دف ل يكن عدا مين من الاصناف 
المذ كورة وانما قيمة هفنه الاصنلف وقت المقع . 


(et) 
ليس على المشرف المقرر له ملغ في‎ - ۴ 
كناب الوقف يساعده على لأدية وظيفته أن قدم‎ 
للمستحقين أوللناظرالسلف بیان وجوه صرف المبلغ‎ 
المقرر له ( محكةاستثافمصر الاهلية تاريخ ١د مير‎ 
في قضية الستات تفيده عانم وشقيقتما صديقه‎ ۰ ٩۷ س‎ 
ضد مد جسن باشا ۰ راجع ص‎ ٩۷ هنم مرة ۵۷ س‎ 
) إلا" جزء ۲ س ۱۸۹۷ خلا‎ 


وحيث انه لما كان هذا المبدأ منطبق على كل دين تقدي 


فبازم تطبيقة أيضاًباانسبة لخصوصات الناظروا ماي ومخصصات 
المصاريف الليرية 

وحيث انه بتضح فوق ذلك من النتوى المقدمة من 
حضرة مفتي الديار المصرية بارخ ۷ حرم سنة 161 ان 
الشربعة الغراء تطابق في ذلك البادى' السابق القول عا 
وان يازم اعتبار نزول سعر البارة لسم المسائل الام بشما 
النزاع بين الخصوم 

وحيث ان ينضح من الحسابات المقدمة انه مع نطبيق 
المبادى* السالفة الذكر تكون المستأنف عليها مديئة لوقف 
وقت رفعها الدعوى لادائته لکا تدعي 

وحيث انه يتعين اذا الناء المي المطمون فيه ورفض 
دعوى المستأنف عليها 

(1) المحكة 

من حيث ان المستأنفين يطالبون بامبلغ الذي خصص 
. اسعادة سن باشا بصفة مشرف على الوقف وان المستأنفة 
الاولى هيا لا ن الناظرة والمستأنفة الثانية هي المشرفة وان 
من نص شروط الوقفية الخ الماصل يشأنه النزاع ممد 
لكل شخص لمساعدته لتأدية وظيته 


علوم الناظر أو مرف ومصار ينه 


5 - لا جوز لناظر الوقف احتساب 
( مصاريف سابرة )على المستحقين (محكةالاستثاف 
الاهلية في ۷ يونيه س ٠ ٩٠١‏ - في قضية أمين مهد 
براده ضد السيد ممد براده مرة ۷۷ س ۹٩‏ ص ٣٤۰‏ 
جزء ۲ س ۱۹۰۰ خلا) 

٥‏ - انه وان كانت الادة (4؟ه) مدني 
| اعطت الق لمن يمام الوكيل الذقي يعمل على ذمة 
موكله بالرجوع على الموكل الا ان هذا الرجوع 
کون في حالة ما لو كان يجهل المتعامل حدود سلطة 
من عامل معه ولاكان يحب على من تعامل مع 
ناظرالوقف ان يعرف مقدارما اباحه كتاب الوقف 
| او تقرير النظر لهذا الناظر من التصرفات بطلبه 
الاطلاع على الكتاب والتقرير الم كورين فاذا 
كان في تلك المعاملة ما عجاوز حدود سلطة الناظر 
واستوجب الخال لالغاء عقوده ل يكن الوقف 
مسؤولاً عن نتبحة هذا الالناء بل كانت المسؤولية 


وحيث ان المتأنف عليه ليس عليه يان نفاذ هذا 
البلغ الخصص لقيام بوظينته حسب ما جاء في الوقفية وان 
من امهم بقليل فها اذا كان القيام بالوظيفة هو بنفسه مباشرة 
أو مساعدة شخص أو جملة أشخاص من مستخدمي دائرته 
فالوقف على كل حالمازم بماحية المشر فك تمين ذلك في 
کاب الوقف : 

وحيث ان قبول دخول الستات ترجس هام وكوثر 
هائم في أول درجة مبين لا امن الصا في جمل مصار يف 
هذه الدرجة على المستأنفين شخصياً وليس على عاتق الرقف 


معلوم الاظر أو المشرف ومصارينه 


شخصياً على الناظر فقط ٠‏ - (عكتالاستثاف 


الاهلية تاريخ ۱۹ ديسمبر س ۹۰١‏ - قضية عبده بك 


غائيل وآخرين غرة 4؟٠‏ س ١501‏ ضد الست حبيه ' 


هائم وآخرين راجع ق س 18 ص )1١5‏ 
)١(‏ المحكية: 


حيث الث ما طله المستأنفون من حبس الخسمالة 


فدان الموقوقة تبت يدم لاستيناء المالغ المدفوعة منهم | 


مقدماً ارتكلاً على الادة ٠0:4‏ مدني التي جملت المق | 
من يمامل الوكيل الذي يعمل على ذمة موكله بالرجوع على 
ا موكل وعلى بعض نصوص شرعية أوردها في تثيجنهم 
لامحل له لان المستأنفين ما كانوا يجهلون ان عبر بكسري 
كان يواجر لم بصفته ناظر وقف وانه لبس للناظر ولا 
لمستحقين عخالفة شرط الواقف وادعاء المستأجرين عدم 
علمهم بها اشتمل عليه كتاب الوقف مرفوض اکان يتعين 


عليهم ان يطلبوا من الناظر اطلاعهم عليه وعلى ثقر برالاظر | 


الصادر اليه ole‏ بالمادة هاه مدني ) 

وحيث انه ثبت من عقد المصادقة المؤرخ في ٠١‏ 
فبرابرس ٩٩‏ ان عبده بك ميخائيل قد اطلم ع کناب 
اوتف وعلم بشرط الواقف حيث اشترط في المقد المذ كور 
على الناظر بأن يتحصل على اذن من القاضي بالتصديق على 

مدد الاجارة شما لشرط الواقف أ 1 
” حك ان الناظر أو الكل الذي بتجأوزحدودما كلف 
به من الاعمال هو الذي يكون مسوئولاً عن الضرر الذي 
ينشأ غير ”هن :هذا اجاور وانه ذا فمل الناظر ما يخالف 
كاب الوق من حيث الأجير لمدة ا كثر ما اشترطه 


الواق ف كان مسوئولة في ماله للمستأجر ولانغرم الوقف شي 


)0( 
۷ - اذا امل الناظر مطالبة المستأجر 
تأ خر الايجاركان الناظر مسؤولاً شخصياً ( محكة 
استئئاف مصر الاهلية بتاريم ۷ بوبه س 166٠‏ س قضية 


| أمين تمد براده ضد السيد مد براده مرة ۷۷ س٩۹‏ 


راجع ص 74٠‏ جزء ٩۰۰‏ س ۱۹۰۰ خلا) 5 

۷ - ان ناظر الوقف لا لمزم بصفته نأظرا 
يدفم ريم ل تحصل واذا عه اهمال في ادارة 
الوقف نظارته فيطالب شخصيا بتعويض الضرر 
الناثى' من اهماله ( محكة استثناف مسرالاهلية بتار 
۲۳ ينابرس05ة ‏ قضية عبد افيد شر یف ضد خديجه 
سماد بصمنها ناظرة وقف س راجم ص ۷۰ جر أول 
س ۱۹۰۹ خلا) 

۸ -لا سأل اناظر الا عن الريع الذي 
حل انتداء من تاريخ نره على الوقف الم الا اذا 
ثبت اله قبض الايحارات التأخرة أو استولى على 
رصيد كان في ذمة الناظر السلف ( حك ٠۷‏ ابريل 
س ۱۹۰۰ ص ۲۰۰ ن س ٠۲‏ - قضية صباح أم 
احمد ض دکوستي لیفندبولو) 

۷۹ - ولو انه ليس 
متقار بة من بعضها اسنين عن مدة مستقبلة ومن كفية دع 
قبمة الايجار وعخالفة شرط الواقف والسعي فيتحليل ماحرمه 
كناب الوقف بواسظة المصادقة ان المأ نين سوا النبة 
وانجم بتواطهم مم عر بك سري قد قصدوا الاحتيال 


و في وقف ان 


للاستيلاء على اعيان الوقف مد دا طو يلةبدون مسو شرعي 


أيسوغ م حيس العين الموقوفة نحت ايدبهم وعليه يتمين 


رفض هذا الطاب الاحتياطي 


(e) 


سلوم الاظ رو الشرف ومصاد ينه 


بطالبالاظر الي دفم استحقاقه بذية سليحة لمستحق 
آخرالا ان 4 الحق في مطالبة الناظر عا دفمه بعد 
للاابة أي بعد أن يكون المستحق رفم دعوى 
هذه المطالبة( قرار صادر من حكمة اسكندرية الابتدائية 
بتاريخ ٠١‏ د “بر س ٩۰٩‏ - في القضية نمرة ۹۷١‏ س 
من نو به بنث عبد الجيد دويب وآخرين طد السك 
فطومه بنت ود قبودان وآخرين ‏ راجع ل شرس © 
عدد ۱۰ ص ۲۲۹ ) 

٠‏ حح من المببادئ العمومية ان المقوية 


شخصية فيلزم ان تصبب شخص ال اني ولا يمكن | 


أن يساما غيره بالنيابة عله . بناء عليه اذالم ينفذ 
اظر وقف قرار مصاحة التنظيم بهدم معزل آيل 
##سقوط من الوقف نظارته لم نصح اقامة الدعوى 
العمومية عليهلانه بصقته هذه قالم مقام النير وعلى 
هانه المصلحة اذا ازا المنزل بمد اعلان صاحب 
الثنأن وتأخيره عن اجابة طلها ثم تطالبه مديا ما 
صرف مها ( حم رق ۱۴ ولیه س ۱۸۹۸ من که 
الاستئئاف س قضية النيابة العمومية مرة ۱۹٩‏ بن ۹۸ 
القيدة بالجدول العموي رة ۸۲۰ س مه ضد جناب 
القمص ياسيلبوس وکیل بطركانة الاقباط الارثو كس 
راچم ضي س ه ص ۲۸۲ عدد ۲۰ ) 

الرز - الولاءة على لوقف لوست بصفة دائمة 
الثبوت غير قابلة الانتزاع بل هي كالوكقة قبل 
الاننفصال متى عل بها أو منوزل عنها ويلزم الناظر 
کال وکیل شَلم ماکان في مهدته من تنصب من 
بعده لان تقرير النظر عقد ازيم فيه الناظر بأجراء 


ما تضمنه من الشرائط حى اذا حصل اخلال به 
أو فصل الناظرعن النظر وجب عليتديم ما استلنه 
والاكان مسؤولة شخصياً ماکان في عهديه وبيده 


( استثئاف مصرفي ١5‏ فبرابرس ١8454‏ جزء 1 س 2414و 
ص ۱۴۸ خلا) 

5- لاتقل مسؤولية ناظر الوقف تقديم 
الحساب الى ورلته اذا مات هو علا وم يطالب 
بالمساب مدة حياته ( محكمة استئاف مصر الاهلية 
تار ؟ ایوس ٩۰۱‏ ٠س‏ في قضية محمد سليم ضد 
بهانه نت عد عرة ۵۷ س معي رلجم ص ٣۹۹‏ جزء 
۴ س 4۰٩‏ خلا) 

A۳‏ - ان أحكام الشريعة ثقفي بأنه اذا 
كانت غلة الوقف للمستحقين إشرط الوائف 
وقبضبا التولي ومات عهلاً بيانما ق 
رکته فان طالب الستحقون بحقهم ل يدقمه لم 
ثم مات بعد المطالبة بلا بيان ففي u‏ 
لميطالبوه باستحقاقهم قبل موت فلاضمانفي تركته”"» 

)١(‏ المكمة 

حيث يجب لاجل الفصل في الموضوع معرفة من 
اي يضمن حق أحد المستحقين في غلة الوقن اذا قيضة 
النلظر وصرفة فيه شوونه ول بوزعة على باي الممشحقين 
أو يمارة أخرى مهرفة ما اذا كان يسوغ الستحق الي 
استونى الناظر على :استحاقه وتصرف فيه لأصلطة 
مصوصية أن يحجز جلى جيح غلة لوقف ليق حصي عل 
د الذي اولي عليه الاظر : 

وحهث انه متم وچود نص. بالقانون ا لمان خمبوص 


مملوم الناظر لو المشرف ومصارينه 


.( محكة استلاف ممر للاعلية تاريخ ۲١‏ ابريل س 


وميه ب قضية اليد محمد مود عبد النتاح بصنته ناظرة 


على وقف جده المرحوم السيد بوسف بك عبد الفتاح ضد 
الست خدوجهكرية المررحوم احمد ممود عبد الفتاح غرة 
س امو - راجع ص ۲۱۷ جز ؟اس 4۲ ا 
الاوقلف ازم اتباع أحكلم الشر يعة الغرلء في هذا الخصوص 

وحيث ان أحكام الششربعة مضي بانة اذا كانت غلة 
الوقف للستحقين بشرط الواقف وقيضها اولي ومات 
ججهلا بيانها ول توجد في تركته فان طالب المستحقونبحقهم 
ول يدفمه لثم مات بعد المطالبة بلا يان ففي تركته الذمان 
وان لم يطابوه باستحقاقهم قبل موته فلا ضا في 
تركته ( على ماعليه عبار أكثر الكتب ) انظ ركتاب 
المدل والانصاف مادة ۳٣‏ والمزء الرابع من كناب 
ابن عابدين ص 4ه طبعة جماد حر سنة ۱۲۹۹ يولاق 


وحيث انه بناء على هذا النص الصريح يكون ناظر 


لوقف مسودولاً شخصياً وتركته من بعده لايفاء حقوق | 


المستحقين التي تصرف فا في شؤونه الخصوصية 
وحيث ان المستأنف علبها لم ثبت ان باقي المستحقين 
في الوقن استفاوا حصتها فلا يسوغ لها الحجز على ايراد 
الوقف الا بقدرحصة النائلر الذي قبض استحقاقها وبعد 
موت الاظر لا يسوغ ها توقيع المجز مطلاً على ابراد 
لوقف لان حق الناظر شخصبي وقد زال بوفاته والتنفيذ 
آلا يكن 51لا على تركته ولا يصح اعتبار بافي المستحقين 
حو م في الؤقف هو حق 
تق هکل تق الع اظ عل انراد من 
راقن ` 
بوحيث..اني نه لاف علا ج اسيق وننفت 
A‏ 


(¥) 


85 - اذا مات النافار يا غلة الوقف 
فلا ضهان على رکته واما اذا مات ولیت من دقائره 
ان غلة الوقف مبيئة ومعيئة كان مبلها دنا عند 
الناظر تسأل عنه الک وتسقط الطالبة به عضي 
٠‏ ستة”" ( محكة طنط الاهلية بتاريخ ۲۸ مارس س 
الك الصادر ها بالزام الناظر بدفع الغرامة الميينة به لمدم 
ُقديم الحساب على عقاراته الخصوصية وذلت اتباعاً للقواعد 
الموضحة آنفاً 

وحيث ان الحجز الذي أوقعته المستأنف عليها بالكيفية 
التي اجرته ہما يعد تعطيلاً لشروط الوقف وااقاء لاحكامه 
فتنعدم شروط عمارة الوقف والاستحقاق والليرات وهذا 
مناف لشرط الواقف الذي متب ركنص الشارع 

.وحييث انه لا صحة لا قاله وكيل المستأنف عليها من 
انها ترريد بالحجنز الحافظة على ريع الوقف لانه واضح من 
| صورة حي حكة الاستثاف المذرخ في ۲۹ فبرايرسنة1 6.0 
| انها اعلنت المستأجرين لاعيات الوقف في ٠١‏ ابريل 
همي أو وکا م 0 
| تاريخ الحجز الحاصل تحت يدهم بتاریخ ١‏ و بوليه سنة ٩۰۰‏ 
فاذن ليس الغرض منه الحافظة على اللقوق ا تدحي بل 
القصد منه ضياعها ١‏ 

وحيث انه بناء على ما ثقدم لامحل للقضاء يقاء الحجز 
السابق الک به من هذه الحكة بتإريخ ۲۹ فبراير سنة! ٩۰‏ 
قبل تين المستأفف نار على. الوقن 
| وحيث يتمين اذا الغاء الحم للستافت 

)0 الحكة : 1 
يث .ان السيد جد القصبي بول نظارة جذه ارف 


سنة 01 بان يدفموا لا الاجرة «ياشر: 


0 )۸( 


٠٠+‏ - قضية اليد حسين القصبي بصفته ناظر أوقاف 


والده المرحوم السيد مد امام القصبي وآخر ضد الست 


في اواخر ر بيع الثاني سنة ۲۹۸ وبق ناظراًعليها الى ان / 
مات في رمضان سنة 015 فتكون مدة نظارته ۱۸ سنة و4 , 
| غير المصاريف المبينة في كنب الوقفت . وهذا المباغ يستبر 


أشهر هجرية عبارة عن 17 سلة و۷ أشبرئعسية قري 
وحيث ان المدعى عليهن لما دفن بأن ركه مورتهن لا 
تضمن غلة الوقف قدم المدعي فتوى شرعية بأن محل ذلك 


اذا مات الناظر مهلا بيان الغلة الطاب في الدعوى هو ' 


- ما يعد لحيانة 


هديه خاتون وآخر ین نمرة ۲۸۲ س )٩۰۰‏ 

الغ مين في دفائره وبناء على ذلك حكت الحكمة 
برفض الدفع الم كور فيكون المطلوب الا ن هوالباغ اليد 
في دفائر الناظر القديم بصفة انه غلة الوقف ول يبت صرفه 


انه دين عند الاظر القديم فيدخل نحت نص المادة ۲۰۸ 
مدني و يسقط منه ما مى عليه ٠١‏ سنة اذا لم كن المد 
اتقطءت عطالبة سلمية من جهة الاختصاص 


emam 


الفصل التاسع 


مايعل 


٥‏ - دعوى اليانة على الناظر اذا صدرت 
من شخص لم يصدرله اذن بالخصومة من ملك | 
الاذن ها لا يمتبر المدعى فبها خصياً شرعياً ( قرار ! 
شرعي رقم ٠١‏ کنو برس ١.03‏ - فيالقضية رة 41٠١‏ | 
س ٩۰۹‏ من السيد امد سلمان ضد الست آمنه والست | 


نقیسه ‏ راجع ل شر س ه عدد ۸ ص ۱۷٩١‏ ) 


٦‏ - انقديم الناظر على الوقف الصرف على 
المستحقيرضى عل المارة المحتاج الما الوقف خيانة 
اعتذار وكيل المدعى عليه بأن موكله صرف 


| أعيان الوقف لمارة غير مقبول اذا كانت كشوف 


حساب الوقف القدمة من الناظر ندل على ابت 
الصرف للمستحقين من ريع الوقف ( قرار شرعي 
رق ۲۲ توفير س ۱۹۰٩‏ - في القضية رة 14٠‏ س 
4 من علي افندي الساعاتي ضد الشيخ عبد الرحمن 
عباسي - راجع ل شر س ه عدد ۱۲ ص 559 ) 

۷ - اذا اعتذر وکیل الناظر المدعى عليه 
ا بصرف فاضل الريع للمستحقين مع احتياج 
أعيان الوقف لفمارة بهل فعذره غير مقبول وكانه 
ذلك موجبا للمزل من النظرعلى الوقف ( قرا شري 
رق ذي اقمدة س rN‏ ميد ر بن 1985 ل 


ما بعد خانة 


0 )۹( 


قضبة .الست فوسه بنت اللنيد مصطلنى جلي رة ۲٤‏ ش 
+90 ضد صالح افندي عبد البافي - راجع ل شر ص 
وم جزء ثاني س ٩‏ ) 

۸ - اجارة دکان الوقف ثلاث سنوات 
بغير اذل ااقاضي مع نعي الواقف عن ذلك وأمره 
أنت تكون الاجارة مشاهرة وصرف الناظر 
للمستحقين ريع الوقف مع وجود أعيان متخرية 
ومستحقة للمارة من أعيان الوفف 

أخذ الناظر ماهية لئفسه من ريع الوقف لم 
تكن مشر وطة بكتابه 


اقرار الناظر ومع ياه على أعيات الوقف أ 


وتضرفه فیا ثم انکاره ثم اقراره ثم القول أن 
كتوق اللات مقدمة 0 اده 
واما دفيه الى تقدعبا ارشاد جاهل 

كل أمس من هذه الامو رخيانةموجبة لمزل الناظر 
( حم شرعي رقيم 19 حرم س 176 = ع مارس س 
۷ - قضية محمد افندي كال سليم غرة ٤۳۰‏ س 
6 ضد حسن افندي سليم -- راجع ل شر ص ٠١6‏ 
جنء هس 5) 

. 148 - ان ناظر الوقف باقدامه على تأجير 
أمكنة الوقف أكثر من سنة مع نص الواقف على 
عدم ذلك وعلى عزل الناظر الذي شل ذلك قد 
ارتكب ما المزل به بنص الواقف ويكون قد قبض 
ما قبضه ؤهوغير أهل لباشرة القبض الذي يسري 
عل جهة الوقن( قراز شري ۲۸ نوفير س 6 في 


القضية رة ١‏ س 1405 من قتأوس افندينخله ضد محد 
بك ثابت زاده ‏ راجم ل شر س ه عدد ۱۲ ص 77”) 

۰ - عدم رفم الناظر دعوى على الناصب 
لاعيان الوقف آكتفاء بضمه اليه في النظر اهال 
منه وخيانة وجب عزله: ( حم شرعي رق + دمر 
س ١٠١١5‏ س قضية رة ۱س 1٠١‏ من علي عهان. 
۽ ٠‏ جلي ضد موده وعليوه جلي وآخرين ‏ راجع ل شر 
ص 0ه جزء *اس ٩‏ ) 

۱ - طم غاصب أعيان الوقف الى الناظر 
| في النظر لا يخليه من خيانة الاهمال اذا سكت ولم 
برفع دعوى لاستخلاص أعيان الوقف من غاصبها 
( قرار شرعي رقم 9 دسمعبرس ١١05‏ س قضية رة ١‏ 
ا ٠‏ من علي عهان شي ضد حهوده وعليوه امد 
شلي وآخرين ‏ راجم ل شر ص 78 جزء 4 س ٩‏ ) 

9 - ان اتكار الناظر للوتف المشمول 
بنظارته يكفي وحده في عزله عن النظر ( حم شرعي 


رق ۲۹ مابوس ٩۰٩‏ في القضية رة ها س 4٠4‏ من 


علي احمد سعيد ضد احمد بك سعيد ‏ راجع ل شر سه 
عدد ه ص ۱۳۷ ) 

۴ - اذا ادعى الناظر ان له شرط السكنى 
واعترف بأنه صرف ريع عقار الوقف في رمم بيت 
السكنى فذلك منه خيانة لان عمارة بيت السكتى 
کون من مال من 4 السكنى (قرار شرع رقي ”فبراير 
E‏ ع لعا ون قل 
ص ۲۰۹( 


عقف 


مشاركة النظار المقررين ممه خيانة توجب العزل 
(فرار شرعي رقم 5١‏ أ کنو بر س٩۰۹٩‏ = في القضية نمرة 
٤‏ س ٩۰٩‏ من مد قاسم مد اللبيدي ضد الشيخ سلبان 


- أن انراد اح الاظاربالتصرف شون | مد الليدي - راجم ل شرس 5 عد د۸ مس ۱۷۵ 


بعض احكام شرعية متنوعة 


۹6 - ان الدفم أكون البين الحددة لست 
من اعيان الوقف في دعوى النظر غير يح 
( داجم الحم السابق ). 


و 


النصلالعاش 


٩‏ - أل طلس الزوجة دخول ناظر الوقف 
خصما في دعوى النفقة لاستحقاق زوجها لزه من 
ريع الوقف لنظارنه غير مسموع وتمنع منه 


( قرار شرعي رقم ۲۷ ينايرس ١٠١5‏ س في القضية رة 


۷۸ س۱۹۰۰ من الست بديعه ضد علي بك حيدرس 
رأجع ل شر س ٤‏ ص ۲۸۹ عد ١7‏ ) 

۷ - اذا فصل الجلس الششرعي في موضوع 
فضية ثم حصل تنوع في شكلبا بان کا تف كتاب 
الوقف غير مسجل ثم سجل فالفصل الي صدر 
أولة لا عنع المجلس من سماعها.. ولا يكون ذلك 
من قبل الفصل في الموضوع بمد أن ار ففف 
اذ تنوع ظروف ألقضية جملا في حك فضية اخرى 

الأذون بالاصوم ة كوكيل الخصومة والتقاضي 


لاك القبض . وعل ذلك فطلب الأذون باللخصومة 
نسل أجرة الثل وتحوها للناظر لا قدح في شك 


الدعوى ( قرار شرعي رتم۸٠‏ شوال س ۱۳۲4 = 4 


| دسمبر س ٠۹٠٠٦‏ س قضية سلطان حسين ثمرة >1١‏ 


س 19405 ضد محمد يونس عبد المعطي راجم لشر ص 
۸ جزء اول س 5) 

۸ - اعطاء القاضي اذ للناظر بالصرف 
على جهات عيتها الوقف لا عنم القاضي من ممع 
الدعوى على الناظر نشأن دين على الوقف لافذلكه 
لا يزيد على اذن القاضي بالحصومة ( قراو شري دق 
٣۷‏ دسعبر س ۱۹۰١‏ - أقضية الست عانم و بوسفء بل 
المنشاوي رة ۷4 مي 14086 ضد عبد أله !جد حجانيه 
وار بن س واجع ل شو ص ۸۰ جزه :ی1 ). :. 

4 اذا ادغى لاظران میامن اعران الو تند 


قذي هو ناظر عليه حت بد قاصب الها وحددها 
وطلت أن يساما المدعى عليه له فأجاب المدعى عليه 


فبرست الباب الرابع للف 
أو غيرها . وال ماري في مثل ذلك ان التحققيكون 
بتعيين اهل خبرة بثق مم الجاس لتطبيق ادود 


بائ الحدود المذكورة في الدءوى لانطابق المدود ١‏ الموجودة بكتاب الوقف على طبيعة الارض ( قرار - 
امد كورة في كتاب الوقف وآلكر ان تكون امون | شرعي رقم ه ريع الاول س «بس حابر يرس ٠٠۰۷‏ 
المدعاة موقوقة فالواجب على الجلس المترافم اليه | قضية الست رازدل هائم رة ١٠س ٠-5‏ «ضدعبدا ملي 
أن حقق من هذه الارض المدعاة هل هي المونوفة ا حدن وآخرين راجع ل شر ص ١65‏ جزء ۷ س )٩‏ 


no 


الباب الرابع 


الاستحقاق في الوقف 


مريت 


الفصل الرول - ماهية حق الستحق 2 | 
١‏ سيثبت للستحق بطاريق الاصالة عن الواقف | 
لا بطر يق الايلولة عن المورث- يبقما عاش | 
المستحق وينتهي بالوفاة - للمستحق حق في | 

الريع الخال لتاية بوم وفاته - المستحق اللاف 

ل ام بعبود وديون المستحق السلف - الا 

اذا كان اين الذي استدان» خصص ارم 

٠‏ وتصير اعيا لوقف أو كان المسستحق انلف 
ضمح لوتء ست اقرا للمنتحق بأنه لا يستحق 

قو تخازجه لالبكزن سجةعلى أولاده المستحةين 


3 


من بمده س راجع باب الاعيارة أي ( من 
نبذة ۲٠۰‏ الى ۴١١‏ 

۲ حق شخصي لا عيني س يطلب الناظر لا 
النغصب ( ۲١١‏ ) 

م -جواز الحج: على الاستحقاق - لفابة مقدار 
سين عدم جواز المجز ‏ الاستحقاق 
المرب بتة معاش س الحجز مم الاممال س 

للبيع س ارهن ( من ۲۱۳ الى ۲١۹‏ ) 

۽ ١‏ نظرية التضامن وعدم اتقسام الق ( ٠۲١‏ ) 

97 الاستحقاق مناط يطلوع الفلة وفي. بعض احوال 


(r) 
بالقبض س عددايام الاستحقاق- الحصولات‎ 


وا ممصودات مب را جم التقادم 0 من 4 
| 
الى (rr‏ 
> س التصرف فيه - لا يسقط بالاسقاط = جوان | 
التنازل عنه الى الغير س الى الدائن استيفاء | 


لدینه سرھنەسہ الاستدانةللمارة م التنازل عن 
الريم - التنازل بغير رضا الناظر ( عن 4 | 
الى ۳۲( 
۷ ساولاية قبض الريع ‏ ( 759 ) 
مم س مهاد دن الاستحقاق ) راجع باب التغادم ) 


الفصل الثالى - ثبوت الاستحقاق 

- الاعلامالشرعي الذي يصدر لاحدا تحقين‎ ١ 
يكون حجة على سائر المستحقين  لا يكون‎ 
حجة ( رأي آآخر) - ( من نبذة 4م الى‎ 
(er 

؟ - القتوى ‏ الشباك أي شجرة النسب (۲۳۷) | 

۴ س وجوب يان عدد الموقوف عليهم (۲۴۸) | 

الفص ل لانت - ولابة المصومة فيه 

| = هلك المستحق مطالبة الناظر بتقديم حساب‎ ١ 
ازوم معرفة المقدار ودرجة الاستحقاق - شيخ‎ 
الطائفة يمثل أفراد الطائنة ويلك الحصومة س أ‎ 
شرط الواقف فيعدم عخاصمة الناظر س تقديم‎ 
الحساب الى القاضي الشرعي  دخول باقي‎ 
 باسحلا المستحفين أخصام ثاثة في دعوى‎ 
للمستحق ولابة اللصومة بأسمم الوقف في‎ 
إحوال - المصادقة على الحساب - ( من‎ 
نبذة هم الى ۷ئ أ‎ 


فهرست الباب الرابع 


۲ سيلك المستحق طلب رتيب ففقة شهرية ( من 
EA‏ الى ١ )56٠١‏ 

٣‏ - المستحقون طم الدخول بصفة أخصا م ثثة في 
دعاوي الاستحقاف ريا تتهي دعوى 
الاب - دون دعاوي التتازل عن الريم ‏ 
وني دعاوي! بطل النصرفات (من ١ه‏ الى هه؟) 

4 سلس ثم حق الطمن المقرر في اللمادة 4١۷‏ 
مرافمات مختلط ( ۲٥٩‏ ) 

الفصل السا بع - الاستحقاق والمرمة والهاره 

١‏ - الاستحقاق الماضي مقدم على التعمير المستقبل 
(ov)‏ 

۴ سوجوب البدء في اثبات ضرورة المارة ( ۲۵۸ 
و۹( 

)550( عدم جواز صر ف كل الريع في المارة‎ ٣ 

الفصلالناسس - مسؤواية الناظر بعد قبض 

الغلة ومسؤولية ورئته ( راجع أيضا باب الولابة . 

فصل مسؤولية الناظر ولبذة )۲۷٤‏ 

)551( مسو ول قدار ما قبضة‎ ١ 

+ - الاستحقاق الميني اذا جمد ينقلب الى استحقاق 
قدي (؟50م) 

۳ ب الفلة بعد القبض تكون ملكا استحقين ‏ 
ما يشتر يه الناظر بغلةالوقف لنفسهيكون ملكا له 
ويضمن رد الله ( ۲۹۳ ) 

4 صرف حصة مستحقة لمستحق آخرخطأ د 
عدا ( من 5 الى حدم ) 

ه ابات دفع الاسلحقاق ‏ بائيئة اذا كانت 


ET IEE TNT 
۲۹۸ ( اطلب فوائد على متجمد الاستحقاقات‎ 4 
و4(‎ 
) ۲۷١ ( س افلاس أحد المستحقين‎ ۷ 
) 501 ( مسو وأية الورئة‎ ۸ 
الفصل الساد سس - التقادم‎ 
س ناظر الوقف وكيل المستحقين فلا بماك الغلة‎ ١ 


بغي المدة ( من ۲۷۰ الى ۲۷١‏ ) - قوط 
طلب الريع بخمس سنوات (۲۷۹) = سقوط 
دعوى طاب تقدم حساب ومتجمد اریم 
بس عشرة سنة ( ۷۷ ) 
٠‏ ؟ س دعوى الاستحقاق لا تسقط رور الزماتف 
1 


 )۲۷۸(‏ تسقط عضي ١6‏ سنة (۲۷۹و۲۸۰) 


الفصل الاول 


طبيعة حق ا مستحق 


٠١‏ - الاستحقاق في الوقف حق شخصي 
ص 
للمستحق لقاه من الوافف مباشرة للا ارثا عن 


مورنه”" ( استثئاف مصر تاريخ ۲۹ مارس س 4ه = ٠‏ 


قضية علي افندي الشبراوي ضد الحرمه منتهى وأخرى | 


حيث أن احكام الشر يعة الغراء تقضي بعدم الميراث 
في الوقف أي ان وارثه المستحق في الؤقف لا يرث مورثه 
فا .كان يستحقه بطبيعة حال الوفاة عنه وتوفر درجة اسستحقاقه 
الارث وعدم الاجب وانتقاء المانم بل انما يتلتى الوارث 
تصيب المورث في استحقاق الوقف e‏ خاص به وعو 
شرط الواقف لاتقال التصيبٍ للوأرث بعد المورث لووجد 
الشرط الم كور اذ الاسشحتاق في الوق ليس من ا لقوق 
الأ كنسلية لاشخض التابلة.للامقال عله بالارث فلا شت 


١‏ - الصفة في الدعوى على نوعين لازمة 
| ومتعدية فالصفة اللازمة هي الختصة بذات الخصم 
ولا تأثير لها على واه والمتعدية هي التي تتتقل لسواه 
بطبيستها ممنى انها متى ثبقت للاصل لبت لفرعه 
الا باک وااشرط من الواقف ولقد يكون الوتف مشروصاً 
فيه استحقاق شخص واتقاله لفيره بعد وفاته دون عقب ها 
| هو معلوم بالوضاحة وتضت هذه الاحكام المطبرة أيطاً ان 
الاتفاقات والمصالمات بين المستحقين في وقف بشأن 


| الاستحقاق فيه .تى كانت جائزة شرعاً ومتوفرة فبها وفي 
0 المتعاقدين بها شروط الصحة لا تسري الا على المتعاقدين 
| ولا ثبق على وجه اتأبيد فتحل بوت أحدم أو بخروجه عن 
الاستحقاق في الوقف ولا يتبع نم کا في حق من ستحق 
الوقف بدل التماقدين رشم في ذا عم ةلاه 
من اثتقاء الارث في حقوق الوقف 


(<) 


والصفة للتعدية لانكون في الاستحقاق في الوقف 
ي انها لا فتقل للوريث صدورا عن مورنه بل 
تنتقل لمفرع صدورا عن الواقف نفسه الشترط في 
كتاب وقفه هذا الانتقال وعليه فانت الاحكام 
الصادرة في وحه مستحق في الوقف لا تسري 
على وريته لان الصغة في الدعوى غير متمدية”» 
( محكة مصر الاهلية بتار ۲۹ مابوس ۱۸۹۸ س 
السيد خضر ضد دبوان الاوقاف - راجع ق ص ۳۱۹ ) 
ا 

وحيث انه من جهة ة ثانية يجب ان نوفني شروط القضاء 
البقي حتى يكون ذلك الحم مائماً من سماع هذه الدعوى 

وحيث ان الدعوى الحاضرة عقامة من المدعي بصفه 
ناظر وقف ومستحق والدعوى التي صدر فبا - الجاس 
الملنى كانت مقامة من ابيه بهاتين الصفتين الا انها ليستا 
من الصنات المعدية أي التي اذا ثبنتللاصل ثبت لفرعه 
بل ها من الصنات اللازمة التي يختص بها كل واحد لنفسه 
دون غیره وان كان من ورثته لان الاستحتاق في الوقف 
ات من الواقف لکل مستحق بخصومه فكلا اتقرض 
اسل تام قرعه متاه ف الاستهاق صدوراً عن ذلك 
الواقف لا تايا عن مورثهكذلك *لنظر ولو كان للارشد 

وعيث اله لذلك يكون القضاء على مستحق في 
الاستحقلق غاا به جر يا على قاعدة لا تأثير الاحكا مع 
حتوق غير انح کین ر 

وحيث ان الاوظف يحتج أيضاً في طليه الم بعدم 
وزد باع الدحوى بح +؟ ينابؤسنة ۱۸4 القاني برفض 
معرى والدة.المدعى عن ضما وبصتنها بوصية عليه شكلا 
قبل الاوقاف 


۴ - التق في وقف له حمق في الريع 
الال لعانة يوم وفاته فورثة هذا التق اذا كانوا 
من اأوتوف لهم من بعد مورئېم لا يتلقوت 
الاستحقاق ارثا عن مورثهم واعا تلقونه مياشرة 
من الواقف وناء عليه لا يلزمون يان هدفسوا من 
نصيهم من ريع الوقف دون مورثهم الشخصية 
( استثناف مختلط ١‏ بونيوس ۸۸٩‏ ن < س ١‏ ص ۲۴۸ 


يعقوب بك ارتين ضد نومان شان ومن ممه ) 


ووحيث أن موضوع الدعوى الي صدر فما الحم 
المذكور هو ان الست نفيسه المنائية كانت تدعي بصلتها 
المذكورة ان ديوان الاوقاف اغتصب من المرحوم السيد 
ا محد ابو المراحم المناني مورئها ومورث محجورها ستة 
دکا کین کائة بخط باب الحديد عن ابتداء سنة ٠۲۹۷‏ 
| وتطلب الك بالزام الاوقاف ان يسلمها ها مع ءا جمد من 
اجرنها الى يوم تسليمها 

.وحيث ان هذهالدعوى هي في لواف جزءاً من الدعوى 
الحكوم من الجاس اللنى في سنة ۱۸۸١‏ باحالتها على 
الحكة الشرعية الا انها كانت مقامة من غير ذي صفة فا 
أذ لم بت ثبت فيحم هذم المحكة ارقم ٣‏ ينابر سنة ٩۹۸۹4‏ 
الذكير انها ادعنها وا ول يكن اينما رشيدة وهي ب كلةعنه 
ب لكان قاصراً م لنوفر بعد فيهشروط النظر على االموضوع 
“كان اغتصاباً وللاغتصاب اكام عحفوظة غير طل التسذم 
لثيوت صفة النظر لطالبه وخر الاستحتاق في الوقف فقد 
هنا شرطان.من شروط صحة الدغع اسيق النضاء التي ها 
عدم الختلاف الاخصام واعفاد:الموضوع 

يسبت تي ما لم حدم صحة الغع لتقي 


- الاستحقاق. في الوقف هو حق | ۸ مابوس ۸٩۰‏ ن ± س ۲ ص ١54‏ - قضية فاطمه 


E 


شخصي للموقوف عليه ببق فاا مادام حا وب قط | بنت اسماعيل غام ضد جورجي عبد النور) 
بالوظة فالئلة للستقبلة غير الالة بوم وفاة المستحق ا 3٠4‏ - الاستحقاق في الوقف حق شخمي 
تقل مله بعدوفاته الى ذوي قرابته أوذرته الموقوف للموقوف عليه علكه مادام 5 ويلتقل حا فى 
عليهم من بمده لا بطريق الارث الشرعي وان ٠‏ بعد وفاه الى الموقوف عليه ممن بمده دون أن 
بطر يق الايصاء من الواقف مباشرة فبو حق ْ لعزم بوفاء دين سلفه 
خصوصي لم لا دخل ولا حق لدائني المتو في | أما اذاكان الدب الذي استدانه سلفه خصص 
اقتضاء دبوثهم منه ( قضية بوسف سبجره وآخرين ضد | لترميم وتعمير أعيان الوقف أزمه وفاؤه من نصييه 
علي خادم وآخرين س حك +1 توفبر س ۸۸4 ص ۷ | في الوقف ( استثاف علط بارج أول مابو س ۱۸۹۰ 
س ؟ن ±) | ن *س ۲ ص ١١8‏ س قضية الست ورده فرح بصمها 
ع٠‏ الاستحقاق يه الوقف هو حق ١‏ ضد هراري زيات ) 
شخصي للمستدق يسقط بوفانهثم لتقل إلى الموقوف 2١‏ ۷ء۲ - الاستحقاق في الوقف حق شخصي 
عليه من بعده دوم مادام المستحق ٤‏ فالوقوف عم الذين 
والمستحق الجديد علك من بعد وفاة | تحق | تلقون الاستحقاق بعد وفاة الواقف لا بصفتهم 
القديم مباشرة حق النصرف في غلة الوقف بدون | ورئة له بل لنفيذة لشرط الواقفلا يلزمون سبي 
مراعاة العقود والعبود التي تعبد مها سلفه بمخصوص ؛ التفاعهم بثلة الوقف بوفاء ديون المتوفى ( حك +5 
هذه الغلة . فدائنو المستحق إرجعون على ورلته | ابريل س ٩۴‏ س و ص ۲۰۴ ن ع س قضية جد باتني 
لا على الموقوف علهم من بعده ( حك ١١‏ دسير ٠‏ ضدالبنك المقاري ) 
س هم ن س۲ صلا قضية علي ابو غام وآخرين ۲١۸ ١‏ - بوفة الستحق في الوقف ينتقل 
ضد حابم ندا) الاستحقاق الى وره الوقوف علهم لا ارثا عنه 
٥‏ - ان ذربة الواقف بتلقون حقهم في | واما ننفيذا لشرط الواقف وبناء عليه يسقط حق 
غلة الوقف.لا إن عن مورثهم وانما تنفيذا لشرط | دائن المتوفى في اقتضاء ديونه من ديع الوقف 
مقرر في كتاب الوقف فبو اذن حق شخصي لم ( حك ۲۸ مارس س ۸۸4 س 5 ص ۲۱۹ ن < قضية 
. لاحق موروث- فهم اذا غير ملزومين بوفاء دیون بوسف فرعون ضد ورثة راغب باشا) 
مورثهم الأصوسية من حصتهم في الوقف ( حك | ٠4‏ - الاستحقاق في الوقف حق شخمي 
8 


لذ 
لتحي واي م رن اأوقوف عليهم 
بعد ذلك لا ارثا عن المتوفى واا تلقياً عن الواقف 
مباشرة 
' بناء على هذه القاعدة لا تكون تصرفات 
المستحق الساف في غلة الوقف ححة على المستحق 
الخلف فيا بلي تاريخ وفانه 
الا انه اذا كارت المستدق الملف قد صادق 
على تصرف سافه بان ضمنه بطريق التضامن في 
وفاء دن ودک ر في المقد صراحة بان الدائن يستوفي 
دنه من ديع الوقف لين ال داد زم المستحق 
الخلب تعدا ستحق الساف ( حم ۰ مابوس ۹٤‏ ص 


۰ س5 لك < قضبة خر يست وكزوروس ضد ' 


شعبان المدلي) 

٠‏ - من المقرر شرع ان الاقرار حجة 
قاصرة على المقر لا نتعدى سواه فافرار المستحق في 
وقف بانه لا بستحت فيه أو تخارجه من الوقف على 


ستحقون في الوقف من بعده لا بطريق الارث 
عنهواعاوق خصوصي لم تلقوه عن الواقف مباشرة 
( حلم ۲۲ بابر س ۹۰۳ ص ۹۹ س ٠١‏ ن ع س قضية 
روز ینا عيروط - ضدورثة دهان ) 

۹1١ 
لوقف ححة قاصرة‎ 


- ان اقرار المستدق بأنه لا ستحق في 
عليه ولا يؤثر ذلك على حقوق 
اولاده ٣ن‏ بعد في الوقف ( قرار شرعي دم ٠‏ وليه 
س٠٠‏ ۹-قضية الشيخ امون مصطق غرة ٤‏ س همم.وس 


طيمة حق الممتحق 


ضد الشيخمصطفق محد الجنديراجم'ل شرس 4 عدد 
۱۰ ص ۲۲۰ ) 

5 - حقوق المستحقين في ار ۲ م 
حةوق شخصية بطالب .بها الوقففي شخص متوليه 


أو ناظره ولوكان الوقف في ددغي ريده بصفة غيرصفة 


1 النظارة ل ( استئئاف مصر تاريخ لذن وشبر س A‏ — 


قضية الست حسن كل ضد حسن رس راجم ق سه 


ص )۱۲١‏ 
۳ - لا يجوز الحجز على ججميع استحقاق 
)0 الحكة 


وحيث أن المستحق في الوقف ليست لهحقوق عيلية على 
الوقف الذي يستحق فيه واما حقوقه حقوق شخصية 

وحيث ان الدعاوى التي يكون موضوعها المطالبة بحقوق 
شخصية ثقام على ذات الشخص المدين ومن المملوم ان 
الوقف هو ششخص ادي رتم صورته ني ذا تالتولي عليه 
بصفة شرعية 

وحيث اله ثابت في اوراق الدعوى ان التولي على 
وقف الست به حرم المرحوم سليم باشا اتوز بير هي الست 
مس نور بمقتضى قرب ر النظر الشرعي الحرر من محكة 
مصر الكبرى بتاريخ ۲۹ ر بيع اول سنة ۱۳۱۰ 

وحينئدذ يلزم ان هام الدءوى بخصوص استسقاقها في 
هذا الوقف عليها لا على المستأنف ولو كان واضماً يده على ٠‏ 
المين بأي صفة غير صفةالنظارة فاقامة الدعوى من المستأنفة 
بشأن استحقاقها في هذا الوقف على حن افندي رستم 
باطلة لمدم ونجود الصفة له وعله الحم ي اانسة 
ذلك في عد وجب تأده 


8 
السلحق في وقف إسبب a‏ مد لوقف | ۲ 


ا زرا جم الحم قل ) 


51 هد الف متأخرات ايجار الوتف 


وزع على مستحقيه شدر حصص بم وان القااون 0 
| العادية لا من قبيل النفقة ولا غيرها نما لا يجوز 


خول للدائئين الق في توقيع المجزعاها سوا ءکان 
سهب الدين من الوقف أو من حقوق مستحقيه 
الشخصية 
ان ناظر الوقف ليس وكيلا عن المستحقين في 
ديونهم الشخصية فلاعلك اذا لطر في صحة 
الحجز التو قم على استحقاقاسهم ( استئئاف مصر بتاريخ 
)00( 1 
حيث ان استحقاق المستانفة في وقف معتقها المرحوم 
ل باشا ثابت من أوراق الدعوى وس ذاتاقوالودفاع 
وكيل المتأنف عليه امام هذه الحكة والمحكة الاولى فان 


دفاعه کان منحصراً قنط في عدم جواز صرف استحقاق 


الستأنقة الآآن جلة اسباب منها مديونيتها لهذا الوقف في ' 


مبالغ جسيمة ايام كانت ناظرة عليه ومنها ل اماکن 
الوقف للعارة 


2 


وحيث ان هذبن السببين وما شا كلما ما ابداهالوكيل ١‏ 


لا بنع من الزام الناظر بتقديم حساب الوقف لمستحقيه 
وصرف الاستحقاق لذويه فانه لا يجوز المحجز على كامل 
استحقاق شخص في وقف لسبب كونه مديئاً لوقف 
الستحق فيه أو لغيره ( مادة ٤٣٤‏ و١٣٤‏ من قانون 
المرافمات المدني ) وطذا فانه يترأى لحكة الاستئئاف ان 
عا حكلت به الحكة الابتدائية بهذا اللخصوص في عله 


وتمين تأبيده 


۰ في قضية عبد القتاح فوزي صد 


E 3‏ 
. السيد احمد ابو النصر رة 5/ااس 8ه راجع ص ٠١4‏ 
اجن ۱ س ٩۰۱‏ خلا) 


6 - ان الريع في الوقف هو من الحقوق 


المجز عليه الا عقادير معيئة ( محكة مصر الابتدائية 
الاءلية رقم ۷ وفبر س ۹٠۳‏ س قضية حسن بشير وأخله 
غرة ۳۲۱ س ٩۰۳‏ ضد نفيسه هائم س راجع قلا س * 
ص هم؟) 1 

5 - الاستحقاق في الوقف لوس من 
قبيل المرنبات والمعاشات الوارد ذكرهاني المادة 
٤٣٤‏ مرافعات القاضية بان لا يتوقم علا المجز الا 
حسب المقادير المبينة فيا ولكن الريع الذي بناله 
المستحق يعتبر من الاموال المنقولة المعتادة فيصح 
المجز عليه برمته ( محكة مصر تاريخ ١م‏ دمر س 
۳ س قضية محمد الانابي ضد حسن الماهي مرة 16۷ 
س ٩۰۳‏ ب قلا س4 ص .هم) 

۷ - لا يجوز ابقاع الحجز على استحقاق 
مستحق في زيع وقف الا لمابة القدر الذي جوز 
المجز عليه قانونا عقتضي المادة >٣٤‏ مرافمات 
لاعتبار ان الاستحتقاقف في الوقف حكنه حم 
المرتبات المنصوص علها في المادة الم كورة ( محكة 
مصر الاهلية تاریخ 14 دسميرس 1801 
سماد هام غرة764 س ١6.03‏ ضد ورلةعلي باشا شر يف سج 


- قضية خذيبة 


راجم ق س ۱۸ ص Ye‏ ) 


0 


۸ - اذالم شت ان الاستحقاق في ديع 
الوقف مرتب بصفة مماش فلا يصح القول بمدم 
جواز ححز هذا الاستحقاق 

امبال القاضي للمدين لا ينع الدائن من اتخاذ 
اجرا ات تحفظية وحينشذ لا ,صح اذا أمبلت الحكة 
في الدفع أن تأ بذك حجز متوقع نحت بد ناظر 
وتف على حصة المستحق في ريع ذلك الوقف 


( استئناف مصر تاريخ ۲۸ ابريل س ۱۹۰۴ س 
مد احمد الجر بدليكرة ٩٤س‏ ۹۰۳ ضدالست زهره شاه 
ومن مما — راجع ق س ۲۰ ص ۲۳۱) 


4 - الاستحقاق في الوقف حق شخصي | 


للموقوف عليه سق له مادام حأ وينتقل من بعد 
وفاته الى الموقوف عليه من بعده ولا يمك أن 
کون محلا لبيع أو رهن 

لا يأل المستحق في الوقف عن تنفيذ عهود 
من سلفه الا في حالة ما تكون هذه المبود معقودة 
لمصلحة الوقف ( حم ١امابو‏ س ٩۴‏ - قضية وره 
“راغب باشا ضد يوسف واسكندر فرعون س ن س 4 
ص "#١‏ ) 

٠‏ - لا يمد الاستحقاق في الوقف شيئاً 
غير قابل للقسمة ولا يعتير المستحقون فيه داتين 
متضامتين ( استثئاف مصر تاريخ »ينابر س ١445‏ س 
قضية الستات فطانه وآخر ين مرو ٥۴‏ سس ٩٥‏ ضد البرنس 
مد سعيد بك = راجم ض س ۴ ص۱۷۹ عدد ۹ ) 


١‏ - الاستحقاق مناط بالتمبض”" ( تحكة 
استئناف مصر یار 73١‏ ابرريل س هه س قضية عحافظ 
مصر ضد حسن بك مهيب - راجع ص ۲۲۹ جزء ۲ 
س ٩۸‏ خلا ) 

۲ - الاصل في غلة الوقف ان لا کون 
a>‏ للمستحقين الا بعد القبض ( راجعحم عابدين 
الصادر في همابريل س ٩۰٤‏ س قضية يوسف ابواف 
ضد حسين علي مرة +107 - قلا س ۳ ص 185 ) 
)١( |‏ المحكة 
| حيث ان احكام الشريعة الغراء لقضي بانة اذا كانت 
| الاجرة معجلة وقبضهها المستحقون ومات أحد منهم بعد 
قبض حصته وقبل التهاء الاجل فلا تسترد الحصة من وره 
' وكذلك اذا قبضأحد منأر باب الشمائر والوظائف مرتب 

السنة اما ومات في أثنائها فلا تسترد حصة ما بتي منها 
وحيث ان المستأنف لم ببين بطر يقة واضحة قيمة الما 
الباقية بطرف الناظرة بعد اسئيماد الال الواضحة اننا من 
| من جوع ما استولت عليه الناظرة في سنة ۸۸ من ابرادات 
الوقت خصوصاً وانة لم يقدم ما يئيت ان الست الاظرة 
لم جر صرف الال المستحقة للنقراء والمدفن والقصر المبني 
لغاية اتتهاء السنة الم كووة لان صرف خصص هولاء 
المستحقين ليس مقبدا بزمان ولا مکان فکا يجوز لناظر 
الوقف أن يصرف هذا الاستحقاق في عدة أزمنة ممتانة 
يجوز له أنيصرفة يوقت ولحد من السنة والمكس بالمكن, 
وحيث انه اء على جيم ما توضح رى الحكة تأبيد 


الحم المتأنف 


)55) 


۳ - استحقاق المستحق حختلف في | 
والكيف باختلاف نوع الغلة فان كانت مالا دا ا 
كان استحقاقه بنسبة يام استحقاقه وان كانت أ 
زراعة في 0 بعد حصادها ' 
وتعتبر في >> المعصودات المحصولات البالئة 0 
الاستواء 


بناء عليه لا يكون لدائن المستحق في وقف حق ا 


افيد على محصولات الاطيان الوقوفة التي لالم | 
حد اللا ستواء في وقت وفاة مدينهم الستحق لان | 
هذه المصولات متیر ملكا لالمستحدقن من بعده 


حم ٣‏ بونيو س ۹۷ ص ۳۷۸ س وان ع س 


قط 


أمما بنت سلمان ضد أمينه عبد الجيد ) 

4 - الاستحقاق في الوقف كالارث لا 
إسقط بالاسقاط فاو تنازل تح عن استحقاقه | 
فيالماضي الل کان تنازله باطلاً بالنسبة لمقوقه | 
في لتيل وميا ية ره في اماضي لاله | 

| 


يعتبر ابرا“ ( استثاف مصر بتار أول ستمبر س 
۰ ر٥۲۹‏ قضية أمدعبد الحالق السادات ضد ¦ 


السيد محمد أبو الانوار ‏ خلا جزء ؟ ص ۸١‏ ) 


)١(‏ الحكة 
وحيث انه لو اعتبر المقد كما زم المستأنف عقد 
تنازل في حقوق المستأاف عليه قبل المستأنف التي فيها 
الوقف التتازع فيه لكان ذلك مانم للمنهج الشرع يا 
تله صاحب الاشبله يقوله ان شرط الواقفكنص الشاوع ٠‏ 
وقد عل انه الارث لا يسقط بالاستاط فيجب أن :مكون 


ro‏ - حصة المستحق في وقف هي دين في 
ذمة الوق ف جوز التنازل عنه الى الذي ركالدبون العادية 
الاستحقاق الشروط في الوقن كذلك لا بسقط بوذا 
5 يجب القع به وما تله عنه أيضاً قاضي خان وما نص 
عليه السيد أحمد أبو الاقبال الواقف في كتاب وقفه السابق 
ذكره بقوله ومنها ( أي من شروط الوقف ) انه اذا أراد 
أحد من مستحق الوقف المذكور أو ناظره أن يبدل حممة 


| أو يوجرها اكثر من سنة أو يسقط الاستحقاق لاحد أو 


يتوقف ف عمارة العين الموقوفة أو شعى في ٿيء يخل 
بالوقف الم كور أو يتوقف في اجراء شىء من الليرات 


| المشروحة أو قصرفي دفع استحقاق احد من المستحقين 


- 0 . و ٠.‏ -. 
لوقف بغير وجه شرعي فانه يكون مخرجاً من هذا الوقف 


| ال کور مبمداً عنه ولیس له فيه نظر ولا استحقاق ولاسكن 
| ولا شيء بوجه من الوجوه مطلفاً وبكون معزلا من النظر 


المذكور قبل فمله شيا م ن ذلك بخسة عشر بوا حى 
الا بصادف فعله ع شرع 
وحيث انه اذا كان يواخذ من المقدكا يزعم المتأنن 
| انه تتازل عن حقوق المستأنف عليه في الماضي والمستقبل 
لكان ذلك باطلاً. بالنسبة لقوق في المستقبل بمقتضى 
' النصوص الشرعية السالف ذ كرها و بنص الواقف الواجب 
الاتباع شرعاً وأما بالنسبة المقوقه في الماضي فانه يستبرايراء 
1 _ 
عا كتانف عليه في ذمة المستانف وذلك: سائخم شوعاً 
ولذا نص في عقد الابراء بان المستأنف عليه لاحق له قبل 
المستأنف في شي ما ذکر ( في ثقر بر النظر ) فيا سبق من 
الزطن والى الآن ( أي الى تاريخ المقد ) أماقولالمتأئف 
عليه في العقّد ( والترْم يعدم صدور شيء نه فيحق حضرة 
ابن اخيه ( المستأنف) فا يتقلى من ازات ) 


سواء سواه ( قضية يوسف أبادي وآخرين - ضد 
وقف بشير اغا دار السعادة - 2 ۲۰ مارس س۱۸۸۹ 
ص ۱۷۹ ن غ س ١‏ ) 

- 


حصة من نصيبه في الوقف في مقابل مبالغ قبضما 


اذا 'منازل أحد المستحقين لا جني عن 


2 لا وماك بدون شك انه راء عن | 
الدعوى في المستقبل فانه على نص ذلك لا ينم الدعوى ' 
فیا حدث من المقوق بعد تار المقد حسب نصوص | 


الشريعة الغراء ولا شك ان حصته في ريع الوقف من 
الحقوق الحادثة بعده 

وحيث انه مما سبق يما ان المقد صحيح بالنسبةللابراء 
عن الحقوق الماضية لا المستقبلة اذ يواخذ منه انه عقد ابراء 
لا عقد تنازل فاد يازم البحث عا اذا كانهذا المقدشاملاً 
للمقد المتنازع فيه ام لا 

وحيث ان موضوع النزاع الحرر شأنه المقد الم كور 
بناء على الارادة السنية هو فما اشثمل عليه لفربر نظر 
المستأنف الجر من ححكة مصر المركرخ فيه جسنة 8٠‏ 
وقد نص فيه صراحة با ينيد خروج الوقف المتازع فيه 
وغيره عن ان يكون مشمولاً بنظر وولاية المستأنف بقوله 
خلا ما يتملق بالفير من النظارات والوظائف خانه لا دخل 
له في هذا و بذا صار الوقف المتازع فيه خارجاً عا اشتمل 
عليه ثقرير النظر المد كور فلا يكون داخل في موضوع 
النزاع الحرر في شأنه عقد الابراء لكون النظر عليه أي على 
الوقف المتنازع فيه آل بد وفاة السيد شباب الدين امد 
ابوالتصر والد المستأنف الى المتأنف عليه بشرط الواقف 
حسب نص كاب الوقن ` 


لكر ملي لجر ني فى اصرق رلا ت 

لفول الناظران التنازل صوري -- فوجود هذا 

الاجني في الدع ى يحمل الحم الختلطة صاحبة 

قبضها ٠‏ ولاءة القضاء في اللصومة القاة بيت الناظر 
والمستحقين ولو كانوا وطنيين جیما( 4 يونيوس 

۲ ۲ ص ۳۳۷ س 14 ن ± س قضية أمينه هائم -- ضد 
مالي زاليكي ) 

۷ اذا اق الناظر ر مع دان المستحق 
وعصادقة التق على أن إيعطوا له حصة مدنه 
في الوقف رها وفاء لدیته صح الاتفاق ولا قبل 
!من أحد المستحقين ولا من الناظر اسه الطمن فيه 


بعد ذلك ( حم ۰ مارث س ۱۸۹۸ ص 15 س ٠١‏ 
انع زريق ضدندا) 
٠ |‏ ۸ - جوز للمستحق في الوقف أن تازل 
لدائنه عن استحقافه في الوقف ین مال توف دنه اذ 

| ليس فيهذاالتصر فأدتى مخالفةللشرعولاللقانون“ . 
( استثئاف مصر بتاريخ ٠١‏ فبرابر س ٩۸‏ - في قضية 
عبد الماك افندي غالي رة ٠4؟‏ س/لهضد السيدتين 
عريم وزینب س راجع ص 4ه جزء ١‏ س ٩۸‏ خلا) 

: المحكية‎ ( ١ ) 

رفع عبد املك افندي غالي دعوى ضد السيدتين مرم 
وزینب ادعى فا انعا تنازتا اليو جقتضى عقد رقي 1 
أغسطس سنة هه مسجل في ٤‏ كتوبر سنة ٩۵‏ عن ريع . 
5 فدان وئثاي قبمة استحّاتها في +5ه فدان ونصف 


موقوفة عليها وعلى باقي المستحقين من جتتمكان عباس 


- التنازل الصادر من أحد المستحقين 
في وقف وصور وباطلا اذا حصل بغير مقابل 
وكان المستحق مثقلاً بالدبوت وقااهس الاعسار 
وا رجوع الاستحقاق اليه بعد وفاة المتنازل ' 
. اليه مثل هذا التنازل ل خاق الا للاحتيال على 


4 


تریب ريع الوقف عن وفاء دون الاين لدى 
شخص مسخر 

اشا مقابلة استيفاء مباغ 1١44‏ جنياً و٠ "٠‏ ملباً عن ثلاث | 
سنوات ابتداكها ۱۷ أغسطس سنة هه وجاء بعقد التنازل 
ان المداين له المح أن يصرف استحقاقها المدة 
الم كررة من دبوان الاوقاف حتى ينتوفي دنه وان 
الحرءتين متضامتين بحيث لو مانت احداهها لخصة الثانية 
تضن دفع الكل وغير ذلك من الشر وط الواضحة بذلك 
المقد ثم بعد ذلك حررتا على أننسها تنازلةً آخر مورخ 
في أول أغسطاس سنة ٩٩‏ وموكشر عليه تأشير اهعضا في ۲ 
اکور سل ٩٩‏ عن ديع ننس الاطان لمدة أخرى من , 
04 أغسط اس سنة 44 لغاية دسمير سنة يي مقابلة دفم 


ملغ ٠٠‏ جيه وعليه ذهانة أولاد السيدتين لمدة سنة 
و بنفس شر وط ذلك الاتفاق الاول وا مدعي صرف من 

ديوان الاوقاف استحقاتهما الى ان وصلهانذارمن‌السيدتين | 
بعدم الصرف قرفم هذه الدعوى وقال انه وصله مب 440 


الما ك الختلطة ختصة را الطمون 


| فا لخدتب الصمورية الموضوعة لات ازل خد 
ا المستحقين لخر عن استحقاقه ف الوقف بغير 


مقابل اذا كان التنازل حاصلاً برد اشهاد التق 
أمام أذون القاضني واقتصر عل المأذون عل ىتدوين 
عض ونه عل ا قفية 


فزينب لك المدعى E‏ قات 5 یا مع 


| المدعي ولت معارضة في الحم له في استمراره على ان 


ميض من ديوان الاوقاف 


والوکل عن الست مرم قال ان التنازل غير صحييح 


| للة أسباب لان موكلته لا تملك مطنقاً حق استحقاقها في 


دیع الوقف والمادة ۲۹۵ مدني قضت بعدم جواز البيع 


| فما لا جوز بيعة وذکر المواد ۳۷۸ و۳۷۹ و۲۸۰ من 


ا | كتاب الوقف 


وحيث ان محكة أول درجة حكت حطوريا في ٠١‏ 
| أكتوبر سنة ٩۷‏ برفض دعوى المدعي والزامه بالمصار بف 
واستندث على ان المدعى عليما لا تملكان هذا الحق حتى 
ريصح تزف لان مككتها ارج آنْية لها من طر يق الؤقف 
وان أصول الوقف ڪرم ذلك لان الراقف ينا أوقف 


| قصد الحجر على الموقوف عليهم من مثل هذه التصرقات 


جنياً من الاستحقاق وصار الاقي اليه ۹ جنا و۷۰۰ | التي يدعو اليها سفه أو تبذير . وحينثذ لاحق للمدعي في 


مايا وطلب الحم بتنفيذ عقدي التنازل عن المدة الباقية 


قم قبض الريع الا بعد وصوله لايدي المدعى عليعاوقد قضت 


أا لما في له من الذين و باستمرار صرف نصييها في المادة es FA:‏ على ان الحوالة 


ازع حفي يستوفيالمداين حقة مع لابا بالمصار يف بحم عل اا 


مشمول بالئاذ المواقت من ٠‏ غير معارضة أو استئناف 


يستحق الموقوف عليهم في المستقل لا نصح 
أبدا وغير ذلك من الأوجه المبيئة بذلك الم 0 


0 


)( 
باب أولى اذا توقع نحت بد مأمور الوقف ) على 
نميب المستحو المتتازل اضرارابحقون الستحق | 
الجديد طالا ان الدائن لم يدغل ناظر الوقف خب أ 
في دعوى إبطال هذا التنازل لان من تاريخ هذه 
الدعوى فقط كن أن يؤاخد الناظر بصرف | 
الاستحقاق لابه عل رسيا دوجود راع في عة | 
التنازل 


وحيث ان المدعي استأعن ذلك الحم ا 
الحددة لنظر الفضية حفر الوكيلعنة والوككل عن المستأنف 
عليها وأبدى كل منها أقواله وطلان هكا هو واضح في 
محضر الجلة 

وحيث ان العقدين السااني الذّكر ها مثابة حوالة يدين 
من السيدتين على ما يستحق للها في الوقف وهذا أمى جائز 
کا جاء بالجزء الرابم من حاشية رد الحثار على الدر الخثار 
لابن عابدين صحيفة 404 حبث ذكر به( اما المقيدة 


( الحولة) قي البحران مال الوقف في يد لناظر يني أن أ 
تصح على المودع كالاحالة على المودع والا لا لانها مطابة | 


اتهى ومقتضاه صحنها حى الفنيمة وعندي فيه تردد) 
ثم بالحاشية على ذلك ( قوله ينبفي أن تصح) لا عات 
من ان مال الوقف في يده أمانة ولكن اذا صحت لا 
تكون بلطوالة بالحقوق لان المستحق انما أحال داثنه بدين 
صحيح بل هي حوالة بالدين «قيدة إا عند الحال عليه وهو 
الاظر ( قول هكالاحالة على المودع ) بجامع ان كلا منعما 
أمين ولا دين عليه ( قوله لانة مطالبة ) أي لان الوالة 
تبت المطالبة ولا مطالبة على الناظر فيا لم يصل اليه من مال 


طيمة حق المستحق 


لکل دق إبصيبه ضرر من وراء هذا التنازل 
حق طالب ابطاله سوا کان ده ساهاله أو لاحاً 
٠‏ يحق لكل دائن أن تند يك أن واحد جميع 
الوقف الذي يدت الحوالة +( 

وحيث من جهة أخرى فان الانذار المرسل من 
| المستأنف عليها الى مدير ديوان الاوقاف الموارخ في ٠م‏ 
| ستمبر سنة ٩١‏ المشتمل على ما جاء بعقد التنازل و بالتصرٍ 
الى المداين بالقبض هو في الحقيقة بثابة نوكيل و ينطبق على 
| المادة ۳۷۹ من كتاب قانون المدل والانصاف التي نصا 
( يجوز للمستحق اذا قه دين ان يوكل غريمه يقبض من 
الناظر نصيبه من غلة الوقف وله ان يحيلغر عه على الناظر ) 

وحيث ان المستأنف كان قد استولى على استحقاق 
المتأنف عليها حتى قبض مبلغ ٤۸۴‏ جنيه وهذا تنفيذ 
للحقدين الماصلين بين الاخصام وقبول من الناظر بالدقم 


وحيث ان ايقاف الصرف بغير وجه قانوني ام 


غير مقبول 

وحيث من جهة أخرى فان احدى السيدتين ليست 
معارضة في استمرار قبض الاستحقاق وصرحت بذلك امام 
محكة اول درجة 

وحيث انه من الفواعد الشرعية ايضاً ان من سمى في 
تقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فلا يجوز الان بعد 
صدور المقود المبينة آنا من السيدتين ان يطمنا. فيعا 
أتقسها بهذه الكينية على أن احداها ممترفة ومصرحة 
لادان الاستمرار في اخذ حقوقه 

وحيث انه بناء على ما ندم جي 
درجة لا عل له و تمین الغلواه ْ 


: طبيعة حق المستحو 


الوسائل التحفظية التي تضمن له الاستيلاء على 


۲ -- نأظر الوقف ليس في القيقة ونضس 


حقوقه فن أخذ جلة اختصاصات على عقارات | الام مدا شخصاً للمستحق في الوقف مقدار 


مدينه له أيضاً أن يطلب من الناظر تقد ساب | 


عن نصيب مدينه في ألوقف ( قضية زينب هام ضد 


أوجيني مريان = حم + ابریل س ۹۰۲ ص ۰ س 
غؤان #2( 


المال لتعمير أعيان الوقف ثم نتازل عن ريع الوقف 
للدائن تأميتاً لدبنه وفي عقد التنازل أشرك أولاده 
( المستحقون من بعده ) لا ,صفتهم مسؤولين معه 
ولكن ليقرروا فققط أنهم ( مازمون باحترام العقد 


كأنهم.م المسؤولون شخسيا  )‏ في هذه الالة | 
لا تجوز للدان بعد وفاة مدينه أن يلوم الاولاد | 


مدفع درن أيهم من أموالهم الخصوصية بل له فقط 
الرجوع عليهم إصفتهم مستحقين في الوقف أوورية 
مو رمم ا مدن ( ه مأبوس ۱۹۰4 ص٤۲۳‏ س 15 
ن س قضية مهد ا لمصري س ضد سقارينا يات ) 


١ المستحق. في الوقف لا يمتبر دائن]‎ - ١ 


للوقف بالنسبة لنصيبه لانه ملك من غلة الوقف ما 
بناسس حصته والناظر ليس الا وكيل المستحقين 
الغلة في بده أمانة فالستحق في الوقف ولوكان 
وطن عاك اذن التصرف في :نصيبه في غلة الوقف 
والتنازل علها لمن يشاء .دون توقف ذلك على رضه 
الناظر وقبو ل( حم × :ونيد س ۹۰4 صن ۳۲۰ 15 
ن طلا قضية.ديوان الاؤقاف ضد هيلانه حابم ندا ) 


١٠١ 


نصيبه في الئلة . وائما هو وكيل دير الوقف ويعمل 
مناه عليه يجو زللمستحق ان تتازل للغير عن نصيبه 


١ _‏ في ريع الوقف بغير احتياج الى رضا وقبول الناظر 
۰ - استدان مستحق في وقف ميلا من ' 


نص القانون الذي بشرط لصحة التنازل بين 
الوطنيين رطا المدين ليس من النصوص المتعلقة 


1 النظام الا جوز الول على هذا الرضا عند 


التعاقد مقدما وبطرمّة عامة بغير قيد ولا شرط ‏ 
فاذا تنازل الستحق في وقف عن نصيبه في ديع 
الوقت الى شخص "و الى ممن ,تنازل اليه هذا 
الشخص جاز ( حسكم أول ارس س ٩۰٩‏ ص ١41‏ 
س ١7‏ رلك ع س قضية شليدرات ضد الاميرة جم 
آفت مانم ) 

۴۳ - ان ما يسدده المدين الى دائن الا 
لا بترت عليه براءة ذمة المدين اذا أنيت الدائن إن 
مصاخته كانت تقضي بامتناعه عن الدفع 

فاذا دفع المستأجر بمضاً من الايجار للمستحق 
( وهو دان الناظر ) ؤادعى الناظر اف ذلك 
ضرا على الوقف کان له ان شت كافة 'الطرق 
القانونية ان الوقف-مصلحة تتشي امتناعه عن 
ادقع تجتن ( استكئاف مص بتاريم 1٠6‏ يوتيه س 
۴ - قضية عبد النتاح. أحمد سميد ضد زنو به رة 111 


س ۹۰۳ سس راج ضن ٤٣۷‏ جز فم س ٩۰۳‏ خلا )۰ 


(¥4) 


الفصل الثاني 
بوت لاماق 


۴ - انث الاعلام الشرعي الذي يصدر | 
لاحد المستحقين باستحقاقه في وقف لا يكون ححة 


على سائر التحقين الذين لميكونوا خصوماً في هذا | 
الاعلام (استكئاف 0 بارخ ۰( يلار س ري مح ١‏ 


راجع ص ٤٩‏ جزء دس مو خلا ) 
و - الاعلام الشرعي الصادر بالبات 


تسب أحد المصوم في غير مواجهة أحد منم لا ا 
يكني لابات الاستحقاق في وقفر موقوف على ٠‏ 


حانت صفة 


المتةا ٠‏ وعلى أولادمم فوم اذا ڪ 
المتق م نذكرفي الاعلام الأعرمً عند كر وقالع | 


الدعوى ( حم ۰ مأبو س۰٩‏ ص ۲۹٩‏ س۱۲ ن كذ | | 


قضية حينا العبادي س ضد ورثة لينان بك ) 

ران دهن القرر شرع ال الاحكام الصادرة 
من المهة الشرعية الختمة في «واجهة .عض 
الستحقين قلوا أو كثروا سواء تتكون حجة على 
سار المستحقين 

رمه الاح E‏ ر و 
aT‏ بتمديلها أو الغا ا 


يكون للحا المختاطة حق اعادة النظر فا أو 


حق البحث في أوجه البطلان التي تمك مها أحد 
| الخصوم ( حك 14 يونيوس ۹۹٩‏ ص۲۸۹ س١‏ ١ن‏ ع 
قضية ميد باشا حليم -- ضد المت نزاكت ) 

۷ - لا بمح اناف الفنتوى أو الشباك » 
| (شجرة النسي) دليلا على اثبات الاستحقاق في 
الوقف أو النظارة عليه لان الاستفتاء همل استشاري 
عض بنى عادة على وقائع بأتي بها المستفتي من 
عنديانه تم يطلب من التي ايضاح حك الشرع فبا 
| فلا هي نشت نسباً ولا استحقاقا في وقفولا يمكن 
| مطلماً ان تمارض اعلا صادرا من قاض ر شري 
شصيب اظ ر على الوقف بعد ما نبت له شر شرعاً صمة 
1 نسبه وأهليته لادارة شؤون الوقف 

فن وضع ندم على وقف بناء على فتوى أو 
شباك يعر غاصياً ولا قبل منه معارضة الناظر 
الشرعي في وضع بده على اعيان الوقف وفي هذه 
الحالة يجوز للقاضي ا لزني نظر دعوى وضع اليدبدون 
ان بلتفت الى أي منازعة من هذا الفبيل (استثاف 
ختاط حك م فبرابر س ۹٩4‏ ص ۱۲۱ س 1١‏ ن س 
قضية حاج مود المفر بي س ضد الرمه ستوته ) 

+”؟ - اذا ادعى مدع اه من طائقة 


أ 


من بيان عددم عند ظبور غلة الوقف في سنة بعدها ١‏ إلى اعتبار الطائفة محصورة ( قضية ر٩۱۹‏ س05.ه 
لاحمال قصهم أو زياد م بظمور متصف بوصفهم | المرفوعة من سعادة عدلي بكر ياشا مدير الاوقاف ضد 

ارال امساح ارين E‏ | الشيخ محمد مطر الفق ‏ راجع ل شرس ٩‏ عدد 1١‏ 
الفقماء الموقوف علما آنا ينبني على اعتبار الطائفة ا 
غير محصورة . وهو ينافي اعهاد ال جلس على القول | 


ص +009 ) 


حك وس 


الفصل (لثالث 
ولايت الخصومت فيد 


۹ - ملك المستحق في وقف <ق اختصام | سمه س ضدفاطمهالنبو يقوقضية السيد تين نفيسهو براده 


الناظر ليدفع له نصيبه في الوقف ( استثئاف مختلط -- 
حك 4 بونيه س ۹۰۲ ص ۳۴۳۷ س 4 ن ع 1١‏ ) 

"٠‏ د ان ناظر الوقف حكنه 2 مدا 
الشركة ويكون مسؤولة امام المستحقين عن بيان 
ادارة اشغال الوقف وصافي استحقاقهم كلا طلبوا منه 
ذلك - تصديق بعض المستحقين أو أكثرم على 
حسابانه أي ادارته لا منع الباقين من مناقشته 
المساب عن تلك الادارة 

ان السكوت زمناً طوبلاً مع قبض ثيء من | 
الاستحقاق والاستدانة من الناظر لا يمن ان | 


بوخد دليلاً على المصادقة (عحكةمصرالابندائيةالاهلية 
تاريخ ۷ ماب س ١644‏ س قضية فاطمه هائم مرة461 


| وآخرين غرة هده س ٠۹٠۴‏ ضد فاطمه النبوية - راجع 


قلا سم ص١11)‏ 
9 - لا يمكن مطالبة الناظر,تقديم حساب 
تحق أو دفع نصيبه فيه الا اذا تعييت بالفعل 


| مقدار نضيبه في الوقف أو درجة استحقاقه بالنسبة 


للباقين”" ( استثئاف مصر بتاريخ ۲۹ مارس س 4ه س 
قضية علي افندي الشبراوي ضد الحرمه متته وآخرين ‏ 
راج مک س ه ص +07 ) , 

)١(‏ المحكة 

حيث انه لابمكن الك على ناظر الوقف بأن يتجاسب 
مع المستحقين على ريع انصباتهم في الوقف و بان يساههم ما 
يظبر طرفه لم الا اذا كانت مقادير أنصباء ال متحقين معلومة 


(1) 

ا eek‏ 
؟” - اذا كان الوقوف علهم طاغة من ٠‏ 
الافراد ولوغير معينين عدد) جازارئيهم الذي عثليم ! 
فيا لحم من المقوق وما عليهم من الواجبات الطالبة 
بالاستحقاق بالنيابة عنهم وباسم الطاقة ( مثل طاغة 
وخالبة من النزاع وثابتة ثبو كاف 

وحيث ان المستأنف وان كان غير متكر لاستحقاق 
المستأنف عليعا في ونف المرحوم حسنکتخداي المشبدي 


هو الذي يطالبان به ول يأت الاعلام الشرعي المشتمل على ' 
تقر بره ناظراً على الوقف المذكور ب زكر أنصباء المستحقين | 


ومقاديرها وم بنص على أسيائهم أيضاً وطيقاتهم قربا و بعد 
حتى كان يمكن استخراج النصيب جراعاة الطبقة م نكتاب 
الوقف الذي لم تذكر فيه أسماؤم أيضاً ونما اشتمل فقط 
على رتيب الطبقات وكينية التوزيع ولا يكرد القسك ٠‏ 
بالاوراق الثلاثة المقدمة من المستأنف عليعها لانها ختص 
بانفاق حصل بين والد المستأنف عليها وبين أشخاص 
مستحقين في الوقف الم ذكورع ىكنية الاستحقاق وتوزيع 
الزيع بهم في الوقف وقد ثقدم ان هذه الاثماقات لا 
تسري على غير المتعاقدين فيا ولا ب على مرن حل 
محلهم من يعدم سو هم أوعليهم حتى ولو فرض انها ' 


حائزة لشروط الجواز والصحة إلشرعية 
وحيث انه زيادة عما ذكر فان منظورة دعوى بشأن ٠‏ 
الاستحقاق في الوقف الم كور ومقادير الانصباء فيه أمام ْ 
عنكة صر الكبرى الشرعية وهي الختصة بنظر ذل كك 
“ايده الشبادة الرسمية الحررة منها بنظرها لهذا الام 


ولاية الخصومة فيه 


السيانبالجامع الازهس”*) ( استثداف سر رچ ٠‏ 
ابريلس/اهم - في قضية ديوان الاوقاى- ضد الشبخ 
مد عطا الله السندييسي غرة ۱۹۲ س ۸۹٩‏ - راجم م 
س ۸ عدد ۴۳۸ ص ۱۲۲۰ ) 

۴۳ - اذا اشترط الواقف على اله لا يجوز 


لاحد من الموقوف عام ان بداعي الناظر ولا ان 
يخاصمه وان يكون قول الناظر مقبولاً ومصدئا فيه 


معاكان ما دام يكون تمله موافقاً الاحكام الشرعية 


| جاز الموقوف علهم مم ذلك مطالبة الناظر نة 
الان بتكر مرف مقدار هبعل اقيق ولا يل ,إن , از للموقوف عليهم مع ذلك مطالبة الناظر بتقديم 


حساب عن ايراد ومصرف الوقيف لايه لاعكن 


| ان بعلم ان كان عمل الناظر موافقاً للاحكام الشرعية 


الا بعد تقديم الحساب ( استثشاف مصر بتاريخ 15 
ابريل س ٩٠۴‏ س قضية احمد بك الحسيني ضد الست 
حسن ملك رة ۲۴۳۷ س ۹۰۲ - راجع ص 1 جزء 
۲ س ٩۰۳‏ خلا ) 

٤‏ - ليس في القوانيرك المصرة نص 
يسوغ لناظر الوقف ان قدم الجساب عن أعال 
ادارته الى القاضي الشرعي دون المستحقين 

)١(‏ الحكة 

حيث ان الطعن في صفة الشيخ عمد عط الله السنديسي 
الآ ليس له محل حيث تقدمت منه الدعوى بصفة 
رئيس وشيخ طائفة العميان بالجامع الازهى وبنت له هذه 
الصفة يحم نبائي صادر من هذه الحكة في ٠٤‏ ينابر سنة 
٥‏ فلا هناك ازوم للبحث ان كان المميان مكونين مية 
أو شركة لآخر ما جاء في أقوال ديوان الاؤقاف التي لا 
تتطبق في أي حال من الاحوال على موضوع هذه العو 


ولاية الخصومة فيه 


طب قنع الاب يكن ان بقدم الى اا 
الختلطة لتفصل فيه 
الناظر هو وكيل الوقف ووكيل المستحقين في 


جيع الدعاوى التي ترفع على الغير أو التي يرفمبا انير , 


على الوقف والاحكام التي تصدر فما تكون حجة 
للمستحقين أو عليهم (52؟ ابريل س ٩٩‏ ص۳٥۲‏ 
س ۸ ن ع قضية فاطمه نبوية ضد باولينو) 

م - اذا رفع أحد المستحقين دعوى على 
ناظر الوقف بطلل اله؟ له بالاستحقاق وبتقدم 
حساب الوقف جاز لباقي المستحقين الدخول بصفة 
أخصام ثلثة للمطالبة بحقوقيم كل وما يمخصه ( حك 
۰ ماو س ۱۹۰۰ ص ۲۹۹ س ١7‏ ن موس قضية حِيمًا 
العيادي ضد ورثة لينان بك ) 


5 - صسحبح ان المستحق في وقف لا علك | 
الحصومة باسسم الوقف فيا له وما عليه وان الخصومة | 


ملك الناظر ووده دون الستحقين الا ان هذه 


القاعدة لها استثناد عند ما تكون الخصومة موجهة | 


على شخص الناظر ( حك «١‏ مابو س ۹۰۹ ص 08 | 5 i‏ 
ع | الوقف جازله أن يطلب من الحكنة أن حي له 


س ۱۸ ن مح قضية سكأ كيني باشا ضد احد اندي 
شان ) 

برع اذا اعترف المستحق بالتوقيع على حساب 
الوقف وآلكر وقوفه على التفصيل المبين فيه فلا 
عكن ان يكون اثكاره وادعاؤه التتفصير ان صح 
حجة له على سواه ( قرار شرعي رق ٩‏ ماو س ٩۰٩‏ 
في القضية رة ٠٤٥‏ س ٠٠٤‏ من احد بك البكري 


(v( 
ضد سعادة عبد الم عاصم باشا مدر هوم الاوقاف د‎ 


راجع ل شر س ه ص 509 عدد ) 
748->وزللمحكمة عند قيام التزاع بين الناظر 
وللستحق أن تأم بتق ربولفقة شهرية المستحق من 
أصل استحقاقه وفي هذه الحالة يمي شمول | 
بالنفاذ المعجل لان الاستحقاق كالنفقة واجب دفعه 
للمستحق شرا ومقدماً تطبيقاً للمادة ۷ مدني 


Ag‏ مرافعات ( استئتاف مصر بتاريح ۰ مارس س 


0 - قضية عأهان رم ضد دوان الاوقاف غرة ۳۸ 
س ۹۰۵ - راجم ص ۲۳۱ س 408 خلا) 

٩‏ - جوز للمستحق في الوقف أن يطلب 
من الممكلة تقرير نفقة شهرية إصرفبا له الناظر 


1 من أصل استحقاقه لین ما متهي دعوى المساب 


(عكة اسكندرية في أول نابر س ۹٠١‏ - قضية خليل 
علي الناقوري ضد يوسف علي الناقوري ‏ راجم ص ٩۷۰‏ 
س ٩۹۰٩‏ خلا ) 

۰ -اذارفع الستحق في الوتف دعوى 
على الناظر بطلي تقديم حساب عن ايراد ومصرف 


مؤقتاً بنفقة شبرية ملين انتهاء التزاع والفصل في 
دعوى المساب نهائياً (استثئاف مصر بارغ ٠١‏ مابو 
س ٩٠١‏ س قضية أحمد بك الحسيتي ضد حسن ملك 
ترۃ ۱۰۷ س ٩۰٤‏ راجع ص ٩۹۳۲‏ س ٩۰٩‏ خلا ) 

۲١١‏ - ان المستحقين في الوقف م حق 
الدخول بصفة اخصام ثالئة في دعاوى الاستحقاق 


)م6 


الرفوعة من المدعين الاستحقاق على ناظر الوقف | 


( استئاف مصر تاريخ ٠١‏ يبر س ۱۸۹۸ س قضية 
فريده هام وآخرين ضد بشير آغا وآخرين مرة ۲۰۵ س 
۷ = راجم ص 4۸ جز ١‏ س ۱۸۹۸ خلا) 
٣۲‏ - المستحق في الوقف ملك حق الدخول 
بصفة خمم ثالث في الدعوى الخاصة بالوقف لان 
استحقاته في الوقف يحمل له مصاحة في الدعوى 
( حك ٠١‏ پونیه س ۱۸۸٩‏ ص 540 س ۱ن 2) 
۴۳ - لا قبل من اأستحق في وقف دخوله 
خصماً في دعوى قامة بين الناظر وبين آخر متنازل 


اليه عن حصة تی اخز مادام هذا التنازل ا 
لا مس حقوقه في الوقف (حك.«مارسس مهما | 


ص 15؟ س ٠١‏ ن س قضية زريق ضد ندا) 


١ س للمستحق في الوقف أن بدخل بصفة‎ ۲٠ ٤ 


خصم ثالث في دعوى تماق بريع الوقف وغايتها 
ابطال تعر فات صادرة من الناظر بتواطثه مع الذير 
اضرارا بحقوق دائن الوقف ( حم ؟؟ بایرس ٩۰۲‏ 


ص 4 س ١4‏ ن ع - قضي ة کوستانيدس ضد تراموني ) 


٥‏ - جوز للمنتفع من الوقف ان لضم 


الى الناظر للمدافعة عن مصاحة الوقف وعلى ٠‏ 


الخصوص اذا نبت ان بين الناظر والمنتفع تزاع على 
ادارة على الوقف ' 


ولاية الخصومة فيه 


لا يمكن الحجز بناء على دين تمكن أن يت من 
حساب لم يصف بعد ( محكة مصر الابتدائية الخللطة 
تاريخ ۱۷ مابو س ۱۹٠١‏ س قضية بسيوكلي ضد دائرة 
البرنس حلم س راجع قلاس ٤‏ ص ٣۷۲‏ ) 

- الطعن في الاحكام من الخمارج عن 
الأصومة عمل بأعكام المادة با 1 قانورنل 


| الرافمات الغتاط لا قبل الا من لم يكن خصماً في 


الدعوى بالمرة منى أن لا يكون قد حضر في 


| الكخصومة النفسه ولا عن قوم مقامه وكان اجنیا 


عن الخصومة بالرة 

نأظر الوقف عثل الوقف الذي له الولاءة عليه 
وعثل أيضأجاعة المستحدقين في جيع الدعاوى الي 
برفمم! على النير وفي جميع الدعاوى التي يرفعها النير 
على جهة الوقف |٠‏ کان موضوعها 

بناء عليه لا يجوز للمستحق في الوقف أن 
يعارض في الحم الصادر في خصومة ناب عله فما 
ناظر الوقف خصوصا وان هذا المستحق أصبح 
الان ناظ را على الوقف الذي صدر عليههذا! 
الم الا اذا ست ان الناظر القديم كان تواطا مع 
خصمه في الدعوى التي صدر فها هذا الحم (حم 


+ دسعبر س ۹۰٩‏ قضية ستوته |براهيمين ضد أوجيني 


| ديكوس ‏ ص ولاس ۱۹ ن ) 


الاسحتقاق 


والمرمة والماره 


اران 
الاستحقاق واطرمة والعارة 


۷ - ان حساب الريع سنوي فلا يجوز 
اذا صرف شيء من ربع متحصل لسنة جارية أ 
بخصوص الرميات حصات فما عن سنة تالية فاؤا ' 
كان للمستحق في وقف ريع من سنة ٩۰۰‏ مشلا 1 


متأخر عند الناار فلا يجوز لهذا الناظر التوقف 
عن صرف الربع الى المستحق بدعوى ان عتقارات 
الوقف محتاج الى المرمة في سنة ١ء‏ وهي .السنة 
تي حصلت فما مطالبته برع سنة ٩۰۰‏ ( استثاف 


مدمر بتارم ۷ بونيه س ۱۹۰۰ - قضية مد راتب باشا 


ضد فاطيه دوات هام غرة 6٠‏ س۹۰۰٩‏ = راجع ص 45 ١‏ 


جره ۲ س ۱۹۰۰ خلا) 

۸ ان نأظر الوقف ليس له ان حجز 
تحت بده ريم الوقف بدعوى ان اعيان الوقف 
حتاج الى تمارة نستغرق ريع الوق ف كله بل على 
الناظر ان شت اولا في مواجهةالستحقين بطريقة 
قانونية ما ددعيه من احتياج الوقف للعاوة الضرورية 
و بعدذلك يصرف دیع الوقف في شؤون هذه المارة 
(استئئاف مصر بتاريخ 1١‏ ينابر س 14٠0٠‏ س قضية بيه 
هائم برعارن ضد الاميرة فاطمه دولت “هام ثمرة ۷١‏ 


س ۱۸۹4۹ - راجم ص ۳۱ جزء ١‏ س ۱۹۰۰ خلا) 
8 -- ان ناظر الوقف ليس له ان حجر 
حت بده ريع الوقف بدعوى ان اعيان الوقف 
تاج الى عمارة تستغرق ريع الوقف كله بل على 
الناظر ان بت أولاً في مواجهةالستحفين بطر نة 
قأنونية ما ددعيه من احتياج الوقف للعهارة الضر ورية 


| و بمدذلك يصرف ريم الوقف في شؤ ون هذه العمارة 
( استلناف مصر بتار یځ ۱١‏ ينابرس ۱۹٠١‏ س قضية د 
ا رانب باشا صد الاميرة قاطمه دولت هانم غرة 1 
1 


| س ۱۸۹۹ راجم ص ۳۲ جزء اس ۱۹۰۰ خلا) 
66" لا يوز حرمان المستحق سن 
| الانتفاع برريع الوقف مرة واحدة بدعوى ان أعيان 
| الوقف محتاج الى التعمير بل يحب على ناظر الوقف 
اجراء التصليحات شيت فشيئاً حتى لا يحرم المتحق 
| دفمة واحدة م نكل نصيبه”" ( استثئاف مصر بتاريخ 

)١(‏ الحكة 

حيث ان محكة أول درجة رأت عدم جواز حیجز هذا 
الملغ بحسجة التعمير ما دامت قد صرفت مرن قبل مبالغ 
أخرى في هذا السبيل وان عندها الابراد الذي إستجد 
في كل عام وان ليس من باعث لنعيين خبير فيا تطلب 


(a) 


۲۸ دسعير س ۱۸۹۷ س قضية الست زينب هائم ناظره 


غرة ۲٠۰‏ س ۸۹۷ ضد ابراهم باشا جيب - راجع ص | 


المدمى علبها وأذلك حكات حضوريا في ۱۹ يوني س لابه 
بازام المدعى عليها بصفتما الم نكورة ان تدفع الى المدعي 
بصفته المذكورة ۳٥۷۷۸‏ قرش صاغ و9١‏ باره والمصاريف 
و٠٠‏ للمحاماة 

وحيث ان المدعى عليها استأنفت هذا الحم و بالجلسية 
الحددة لنظر الدعوى حضير الوكلاء عن الاخصام وكل 
مهم طلب ما هو واضح بمحضر الجاسة 


مسوولية الناظر بعد قبن الق ومسو ولية وره 


۸ جزء ۲ س لاما خلا ) 

وحيكث ظهر من الحساب المقدم من الست المدعى عليها 
انها جرد ت تصليحات بمحلات الوقف وان التصليحات التي 
تطاب اجراها الآث هي من التصليحات ابي تستلزم 
مصار ف كثيرة ولا يجوز حرمان المستحقة س ريع الوقف 
الى ذلك الد مرة واحدة والاولى ان نجري التصليحات 
02 فشا فشي بدون حرمان المستحقة مرة واحدة 

وحيث بهذه الالة ترى الحكة تأبيد الحم اماف 
مع الاخذ يأسبابه 


اف امن 
مسوئولية الناظر بعل قبض الغلة 


ومسو ولیت ورثتص 


| لا عكن للمستحق مطالبة الناظر الا‎ - ١ 
بحصته فیا تحصل عليه من ريع الوقف لاله لا حكن‎ 


مياه اوغا ا بأن حم ف وة 


نصيهم مالا نقد لا خيزا عيتاً و حو وشأنه 


للمستحق ان يعتبر الناظ ركنتفع بحصة من المين في التصرف في مقابل الاستحقا ق كيف شاء ‏ 


الموقوفة بلا حق ومازوم بناء على ذلك شيمة هذه 
الحصة في الريع مدة وضع اليد على حسب اجرة 
المئل (استثناف مصر ٤‏ يونيه س ۱۹۰۷ عتد س ه 
عدد ه ص 55 - قضية سلمان آعَا ضد محد عبد الباقي ) 
٠‏ ۲ اذا شرط الواقف ان يصرف الناظر 


استحقين خب رد الستحفين امتاق دة 


| ويجوز للمحكلة ان 
لحم تكاليف عمل الخيز'" (استثاف مصر بارخ + 


م على ناظر الوقف بأن يدفع 


)( لمحمكة ٠‏ 
حيث ان الادعاء من ذدبولاكف. الاؤقاف بأن شرط 
اوتف يقضي بسل المح خر صرف للعميان نیشم 


منه بويا لا اكت ييصرف لم بصفةراً بن مال عند عدم 


مسو وليه .انار بعد قطني الغلدَ ومسو" ولة ورت 


اميل ال قضية.ديوان الاوقاف ضد الشيخ معد 
عيلا الله السنديسي رة ٩۹۲‏ س راج مک س ۸ 
عدد ۴۸۸ ص (r ٠‏ 

37 ب من المقور في الشريمة الاسلامية 
) مذهب الامام الي حنيفة ) انف غلة الوقف الي 
يحصاراالناظرتصيربمد القبض ملكا للم تحقين وهي | 
في بد التاظرأمانة هو ضامن لها فاذا اشترى الناظز 
بغلة الوقف شيا لنفشه يكن ما اشتراه ما له 
ولا يضمن لامستدقين الا رد القلة التي أخذ ها" 


الصرف ليس له محل لاقبول لان ديوان .الاوقاف هو 
المنصبر في العمل. بشرط .الواقفب الممترف به الان طول ا 
هذه المدة الطوويلة فلس له الحق. في ان جادل .و يعارض 
فيركفية تصرف إلمفبان فيا يستحقون. وعليه ان يصرف | 
لم من القمح المر تب لم وم وشأنهم وار ادنهم في التصرف 
ولیس له المت في أخذ_جقوق الت للدهم وغير متتازع فما 
لكي بصرفها بمعرفنه على النقواء والمسأكيرن لاء بذك 
بخااف شرط إلواقت ولإعكن بنقصروه وعدم القيام بواجباته 
ان بكسب نيه حقو ضد المستجقين 

١ الحكة.‎ )1( 

وحيث إن النزاع يان [خصوم. ينحصر فب| إذا كانت 
الانريعة قراو يط ين إلوابود اركب على أرض. الوقضة التي 
باعها مسر ور آنا للمدعو السيد فرغل مصطق: هي سجارية 
في جب الوقن أو ملك لبائم _ . . 
: وحيث أن للؤقف الستأئق ل بقدم الستكة أي دليل 
يبت ران سرروزقه! انظ ازول كان يحت ييه ملل 
لوقت یل عينسمين أعياته فل يدج هنا الال بل اقتطفوه | 

١١ 


(م) 


( استثناف مصر بارع 5 I‏ ۰ د قضية 
السيد جد عبد المتلم الطرزي ضد فرغلي «صطنى إلقوصي 
وأخرين ثمرة ۱۹ س 15٠4‏ س راج تق س »لاص 714) 

ان اکم الشريمة الاسلامية الفراء 
| لم تعتير الاعيان الموقوفة شخصاً منوا مدنا لاا 
قررت بان ناظر الوقف لا جوز له ان ستد ن جنیر 
أعس الؤاقشد الا عند الضرورة ويشترط الحمصول 
| عل اذن القاضي بخلاف.الوصي على اليتم لان ارين 


لابثبت لبتداء الا في الذءة واليتيم له ذمة أما الوقك 


في أقواله على ان سرو ر آنا اشترى الار بعة عشر قرام 
من الوابور من مال الوقك وان سرور.اغا الد کور مديون 
للوقف ول به بين ان الدين هو بدل عين من أعيان الوقف 
وحيث.انة .اذا صح ان .سور عا اشترى : الار بعة 
عشر قيراطاً من الوابور بال إلوقف فیکون‌هذا امال المدى 
الشرام بو من غلة الوقنه 
وحيث ان المنصوص عليه في مذهب الامام أبي حنيفة 
رضى الله عنةٌ ان ناظر الوقف اذا اشترى بغلة الوقف عقاراً 
| لا يصيروقتاً وبلحق بالوقف لان غلة الرقف بعد احوازها 
بيد الناظر تصير لكا لامستحقين. وهي في يده أمائة 
يضمنها اذا استهلكرافاذا. اشترى بها شيا بكرن ما اترك 
ملك له ويضمن للمستحقين مثل الفلة التي إشترى بها 
أي مير مدي لحم م 
وحيث انه فضلا” le:‏ حدم فان التأأفسلم شدم 
للمحكة الابتدائية ولا لحكمة:الاستثاف أي ديل لخد 
منةلن ضر ور أغا اشترى الار بسة قرازيط شاع 3 
اوق .200 


(ar) 
. فلا ذمة له حتى يحب الددن فيه‎ 

ثم ان القوانين الحديثة لم تعتبر الوقف شخصاً 
مدي والمادة ۸ من قانوت المرافمات التي بينت 
الاشخاص اللدنية لم نكر الوقف بشيء ما وعلاوة 
على ذلك فان حقيقة الوقف تمنع م من اعتباره شخماً 
مدنا 

نا على هذه القواعد الكلية الشرعية والقانونية 
طنج ان الوقف لا يضمن ما يترتب على فمل الناظر 
إلقااف شر الواقف وللشرع من النتانج والضامن 
هو الناظر أو المستحقون اوها معاحسب الاحوال 


فلو جع ناظر الوقف غلة الاعيان وقسمبا على | 


المستحقين وحرم واحد مهم من نصيبه وصرفه 
في حاجة نفسه وعند خروج الفلة الثانية طلب الحر وم 
حقه فيا »فى من تلك الغلة فلا يستحق منهاسوى ؛ 
نصيبه فا وأما نصيبه في ما مضى فيرجع به على 
الذاظ وأو شين ( استشاف ع 


O 
الموقوفة‎ E حيث ان‎ 
شخصاً مدنا لامها قررت ان نأظر الوقف لا يجوز له أن‎ 


يستدين على الوقف بغير أمسالواقف الا عند ضرورة تعمير 


الوقف اذا لم تبسر له اجارة العين والصرف من أجرتما | 


ولكن بشرط أن بأذن له القاضي بالاسنتدانة بخلاف الوصي 
على الم فانة يجوز له أن يستدين لان الدين لا شت 


فتتصور مطالبته . وأما الوقف فانة لا ذمة له حى يجب 


مسوؤوية اناظر بعد قبض الثلة وسؤؤوية ورثه _ 


| ۲۸ ينابر س ۸4¥ في قضية بلال آغا ضد نظارة الداخلية 
غرة 65س ۹۹ سك س 4 ص هذا ) * 
الدين فما الام قالوا ارن الذمة وصف في الانسان به 
يصير أهلاً الوجوب له وعليه وهذا غير محقق في الوقف 
والمستحقون وان كان لم ذمة ولكن لكثرتهم لا صور 
مطالبتهم فلا ثبت الدين اذا الا على التبم وما وجب عليه" 
لا علك قضاوئه من غاته للستحقين وقررت أيضاً انه اذا 
مال حائط الوقف الى الطريق وطولب الناظر بهدمه فل 
يهدمه في المدة التي بتكن فيها من المدم حتى مبقط لا 
برجع في ضمان ما تلف به من انسان أو مال في الوقف لان 
١‏ الوقف لا ذمة له 

وحيث ان القوانين الحديشة لم تعتبر الوقف شخصاً. 
: مدنا أبضا لامها لم تذكره بشيء في هذا اللمصوص والمادة 
۸ من قانون المرافمات التي ينت الاشخاص المدنية لم 
١‏ تذكر الوقف بشيء ها 

وحيث انه اذا اعتبر الوقف عند وجود جملة متحقين 
شبيباً بشركة لاشتراك المستحقين على الشيوع في الاتتفاع 
فلا يمكن اعباره شخصاً مدنا أيضاً لان علاء القوانين 
| الفرنسوية لم يعتبروا الشركة المدنية شخصاً مدنا والقوانين 
| المصريةلم تذكر حكاً ما بوأخذ منه اعثبارها الشركة المدنية 
شخصاً مدنا بل خط من المادة ۸ من قانون المرافمات 
| انها لم تعتبرها بهذه الصفة لامها عبرت الشركات التجارية 


0 
1 
ا 
1 


وحيث ان قواعد المدل والانصاف قضت أيضاً دم 
اعبار الوقف شخصاً مدنا لانه اذا. اعنب ركذلتك- 2 
مشو ولیت هکان کا على المستحقين وقواعد المدل تأنى 
| ذلك لانة لا يجوز ان يكون ظز الوقن اغتال حقؤق 


مسؤولة الناظر بعد قبض الغلة ومسواولية وره 


, م اذا اذ دعاوق بفيةسية لکن 


خطا حصة مستحق في ريع الوقف لمستحق غيره 


بعض المستحقين مدة من الزمن فلو حك على الوقف في 
هذه الكالة وأخذ ما اغثاله الناظر من ريع الوقف في المستقبل 
لادى ذلك الى حرمان باقي المستحقين من هذا اريم واس 
من المدل الزام الشخص بفمل غيره مع اله يجوز ان يكون 
المستحّوت وقت ان اغثال الناظر نصيب البعض غير 
المستحقين وقت الىك على الوقف ولا يقال بأمهم قصروا 
في عدم منم الناظرء ن اغليال حق بعضهم لان بعض 
المستحقين لا ملك مطالبة الناظر حق المستحق الآ خر الا 
اذا كان وکل عنه في قبض حقه من ريع الوقف وهذا 


بالبعض الا خر ولا يككون عزله بذلك أبضاً بل غاية ما 
بعکم رفم الام الى القاضي واثيات خيانته 

وحيث انه زيادة على مأ ثقدم فان حقيقة ااوقف تنم 
من اغتباره شخصاً مدنا لان الوقف هو حيس العين عن 
التصرف فبها بأي نوع من أنواع التصرفا تكالييع والهبة 
والوصية والرهن والشخص المدني قد عرقته القوانين بانةُ 
هو اجماع جملة اشخاص أوعدة مناقم أو أعمال وهذا 
الاجماع الذي هو أنماس الشخص المدني هذا لا وجود له 
عجرد حبس العين لان الوقفت قد يكون على نفس الواقف 
عفرده ومن بعده أذربته وقد لا يكون مرن الذرية الا 
شخص واحد واذا كان على متعدد قفد ينقرض ولا ببق 
الا واحد.ثم ‏ بسده قد يول الى جلة أشخاص وهكذا 
وبناء على ما ثقدم من تعر يف الشخص المدني فلا يمكن 
اعبار الوقف شخصاً مد في جميع احواله بل لا يكن 


| یی ریم جين ا أيه 
المين الموقوفة وريعها لا من الماك الخاص بالناظر 


ذلك الافي حالة وجود جماة أشخاص أو منافع وهذا 
الاعلبار يودي الى النشتيت واختلاف الاحكام على 
حسب الطوارى“ التي تطرأ على العين الموقوفة واعطاء هذه 
الصفة لمين موقوفة يكون المستحق فيا جملة وعدم اعطاتها 


| لين أخرى يكون المستحق فيا واحداً 


وحيث ان حكاء القوانين قروا بانة لا يمكن اعبار ٠‏ 
اجماع جملة اشخاص أو جل منافع أو أعال شخصاً مدا 
الا اذا منحته الهيئة الماحكمة تلك الصفة بنص قانوني 
خصوصي على رأي البعض وعوي على رأي البعض وعدم 
وجود نص خصوصي بالنظر للوقف التشازع فيه ظامي 
وأما اللص العموبي فلا وجود له أيضأ ا تقدم من ان 
| الشريمة الغراء لم تعتبره بلك الصفة والقوانين اللديدة لم 
بئيء ما بهذا اتقخصوص 
وحيث انه تقدم القول بان الوقف لاذمة له فلا يضمن 
هو الناظر والمستحقون على حسب الاحوال 

وحيث ان الشر بعة الغراء فررت أن ناظر الوقف اذا 
جمع غلة الوقف وقسمبا على المستحقين وحرم واحداً مهم 1 
من نصيبه وصرفه في حاجة نفسه وعند خروج الغلة اثانية 
طلب الحروم حقه فما مضى من تلك الفلة فانه لا يستحق 
مها سوى نصيبه فیا وأما نصيه فا مضى یرجم 55 
الناظر أو على المستحقين 

وخيث الما قررث ايضاً ان غلة الوقف امانة في يد 
الناظر ممآوكة المستحقين للم مطالبته بها بعد استحتاتهم فما 
وبس !ذا امتتع من ادام) ويضمها اذا استبلكا أو 


ا 


والضامن 


(عم) 
( محكة اسكندرنية الاهلة الابتدائية تار ٠۴‏ نوقبر س 
5 - قيضية خليل اقندي كامل الكر بلي رة ۲۷۷ 
س ۱۹۰۹ — راجم ق س ۲٢‏ ص 56 عدد )١‏ 

795 - ولو انه لیس للمستحق في وقف 
ان ,طالب الناظر الذي دفم استحقاقه ية سليمة 
مستحق آخر الا ان له الى في مطالبة الناظر عا | ١‏ 
دفعه بعد المطالبة أي بعد أن يكون المستحق رفع 
دعوى مهذه المطالبة ( محكة اسكندرية الابتدائية تاريخ 


0 باقة آل سماو بعد الطلب 
وحيث انه ثبت من أوراق الدعؤى ومن نفس أقوال 


مندوب النظارة المستأنفعايما انه بعد اة الواقف تولى ا 
ناظر خلاف الناظر اللي ولوقي في شبر رجب | 


نظارة الوقيف 
سلة ٠٠٠۷‏ 

وحيث ان نظارة الداخلية لم تدخل في الدعوى ور 
الناظر مذ كور ول نتم ديلا" عل ان الاظر اللي استل من 
تركة اناظز السلف المالغ التي تكونت للاسبقالية مدة.نظاوته 
ول برغا لها" 

وحيث ان النظارة المذ كورة لم تدع ان الناظر السابق 
صرف استحقاق الاستبالية على باتي المستحقين فضلاعن 


عنم وجودم في هذه اتخصومة ولا يجوز اعتبارم حاضو بن 


فما وجمد أظر الوقف لاله اس وکا عنبم في قضاء ' 
ل | امن ليخ العلة لان اوا کون في هذ 


دوم : 
وحيث انه مما هدم بتبین جلا .ا نكلاً من إلوقضته 
والنإظر المالي .غير مطالمب ومازوم بالبالغ التي تحبا 


الاستبالية مدة أدارة الاظر السابق.ويكون طلبها عن هذه ٠‏ من 
ا تقول دف من ده 


دة في غير عله و بتعین رفضه. ' 


مسو ول الاظر بعك خبط النهة ومحنوثولة وره 


۰ دمر س ٨٩۰٩‏ د قضية زنو به وخر بن ز۱۷5 
س ۹٠١‏ ضند الست فظومة وآخر حا راجع.قى س ٣۷‏ 
ص 9 عدةه ۸ ) 
۷ - جوز لتاظر الوقف الذي مدعي بان 
e‏ قبض شرا استحقاقه من لوقف 
شت ذلك بالبيئة ولو كانالتحجمد في ذمة ة انأظر 
ا من الك قرش لان هذه المالة اشيه 
بدين آثیء عن سندات متعددة جوز ابات كل 


| منها على حدته بإلينة متى كانت قيمته لا تزيد على 


الف قرش ( عحكة مصر الاتدائية الاهلية بارخ + 


ولو س ٠۹٠4‏ - قضية الست سيده بنت حسن رة 
۸ س 11١4‏ ضد علي جد شمل الب ري ب راجع قلا 
س * ص ٣۲۷‏ ) 


۸ - یح ان الفوائد لاا من 
تاميخ المطالبة الرسية الان هذه القاعهة لسري 
على المغارطات التي تسق برضاء واختبار المتعاقدبن 
كرت غا قبا حرية:اشتزاظ الفوؤائد” أو عتم 
اشتراطبا . أمافي المسائل الي رم فا صاحب 
لمن مدا ولسوه قصد من قنض حقة 0 

بغيرشك حق في طلب الفوائد م ن تاريخ الآستتقاق 


الحالة أقرب قي الشبه الى التمويض منه إلى الفوائد 
| فالستعق ق في وقف عدي وپغیں حق: 


اكليم 


ال لان النداد ) ا ۹ دسمير شس ٩۹۰۳‏ 
ص۹۳ س ١١‏ ن ع س قضية روزينه غيروط ضد 


اسکندرمم موسی ) 


۳4 أن آلادة ء٠٠‏ من القانون المدني 


نقتت بانه ذا کان المتميد به عيارة عن مبلغ من : 
الدرآم کون فوانده مستحقة من بوم المطالبة 
الرسنية اذا لم تقض العقد أو القانون في احوال | 


مخقوصة بغير ذلك والمادة 5ه نصت على ان | 


الوكيل ملزوم تفوائد امبالغ القبوضةمن نوم مظالبته 
e‏ مطالبة 2 المستانف عزوم إفوائد 
ال وم السداد اا ل سه ا استكناف 


مصر بتار 58 ينابرس ۸۹۷ س قضية بلال اغا مرة | 


۰ س ۱۸۹٩‏ ضدنظارة الداخلية کس مص 1181) 


(مه) 
٠‏ د اذا أفلس احد المستحقين في وفف 
وجب على ناظر 08 ان قدم حسأبا في آخر كل سنة 
الى مأمور التفليسة ويسلمه ما خص المفلس من 
| صافي الابراد ومع ذلك فاناظر الق اذاكان له دين 
متاز على امغلن ان لا دقع شيا للأمور التفليسة 


الا بعد مقاصة هذا الايراد دين ( راجع مر ص 


۷ من فبرست جزء 4 ) 
الما - انه وان كان وة الناظر لا ولون 


| عنه صفة النظارة لكو نوا مسؤولين عن ادارته الا 
| ان هذه القاعدة لا تنطيق على دعوى مطالبة الورية 


ما رکه الناظر في تركته من ريع الوقف الذي فبضه 


|. قبل وفاته ( استثئاف مصر بتار ۲۲ مارس س ۱۸۹۸ 


خلا جزء ١س‏ ۱۸۹۸ص ٩٩٩‏ - ورئة احمد القبار ضد 


خليل بك حاده ) 


سس 


فا 


التقادم 


۷۴ الناظر وکیل ء 


ن: المستحقيرت: غلة ۽ سني السابقة على اقامة الدعوى في غير عله 


ل ف بد أمانة E‏ المدني ‏ ( إستثاف مصر بتار یځ ۲۸ بابر س ۱۸۹۷ س قضية بلال 


ا 3 انار 5-8 الحق في امطالبة 
لپا ۳ة طرف تن اداه ظا زتها ای | 


آغا مرة ۰ س ۱۸۹٩‏ ضد نظارة الداخية ‏ كم س ۸ 
ص 431۹٩‏ 
۷٣‏ ناظر الوقف وكيل المستحقين الخلة 


(a) 


ولابة اللصومة فيه 


في بده أمانةفلا يحوزلهالا<تجاج ضدمسةوط المق 
في طب الر 00 (استئنافمصر با راا بر بل س۱۸۹۷ 
قضية ديوان الاوقاف ضد الشيخ مد عطا الله السنديسي: 
غرة 198 س ۸۹۹ س راجم كم س ۸ عدد ۳۰۸ 
ص ۱۲۲۰ ) 

۴ - ليس على ناظر الوقف أن يدفم 
للمستحقين استحقاقهم شرا أو سنو بل على 
خب ما تون يه د بدفع كل ریم سنوات 
أو سه 


والناظر وكيل التحقين فلا علك مال م وكليه 


بعدم مطالبتهم له عضي خمس ستين . فالمادة ١ 70١‏ 3 


)١(‏ الحكة: 
حيث ان اقوال الاوقاف فيا يختص بذلك غير مقبولة 
لان هذا الدفعفيالموضوع والموضوع صار النصل نه اتا 


وجب 5 4 ينابر س ۸٩٩‏ الصادر من هذه المحكة | 


وبفرض ان کان هذا الام قابلا للنزاع الان فليس 
لدبوان الاوقاف الذي يدعي انه وکل عر الواقف 
وبس بوكيل المستحقين أن يقصر في واجباته وهي صرف 
استحقاق المستحقين بقصد أن يحتج ضدم فبا بعد انه 
أكنسب براءة ذمته مضي المدة الطويلة فيحقوق المستحفين 
لان هذا السعي والعمل يخالف بالكلية مقصد الواقف 
الذي هو فمل اللير ومساعدة الفقراء والمساكين الغير 
القادرين على التعيش والذي لم يكن قصده كناب حقوق 
من المستحقين كثل المتماقدين لصالم متباجل بين الطرفين 


حي ثكل واقف عند تصرفه في ملكه بطر يق الوقن بقصد. 


مننمة النير غير متنظرقي ذلك الا الاجر والثواب ٠.‏ 


مدني أهلي لا تنطبق في هذه الخالة ( عكة نمي" 
الابتدائية بتار ١4‏ فبراير س ١9.5‏ س قضية الإعراء 
مد سعيد اشا ومن معة عرة ۷۱٤‏ س ١405‏ ضد ديوان 
الاوقاف - راجع ق س ۲ ص 4ه علد ۱۲ ) 

6 - ليس للمستحق في الوقف أن يطالب 
بحصته في غلة الاعيان الموقوفة مجرد استحصال 
الناظر عليها عل ذلك لا سقط حقه في مطالبة 
الناظر بخصته عضي مس سنوات من يوم ميماد 
استحقاو اق تلك الفلة وانكانت ما يستحق دفعه سنو اً 
( محكمة .صر الاستثنافية بتاريخ ۲٤‏ فبراير س ۱۹۰۷ سل 
قضية تمد باشا رمضارت رة 4٠‏ س ۱۹۰۹ ضد علي 
افندي محمد راجع م ره ص ۱۹۲ عدد ۸ س ۸ ) 

5 - ورن ناظر الوقف ملزمون بتقديم 
المساب عن مدة نظارة مورتهم اذا مات مهلا 

وقد جرت أحكام الحاكم على تطبيق قاعدة 
سقوط الق يمضي نخس سنوات المنصوص عنما 
فيالمادة ١١‏ "من القانون المدني عل متاخر الاستحقاق 
فيرع الوقف لان الريع هو ما يستحق دفعه سنو 

فليس لامستحقين في وقف مطالبة الناظر أو 
ورلته بتقديم الحساب الاءن مدة الس سنوات 
السابقة مباشرة على تاريخ اتتهاء نظارنه”" ( استثاف 

)١(‏ الحكية: 

من حيث ان القع بكون ورئة الناظر على وتف لا 
بلزمون بتقديم حساب عن مدة نظارته اذا مات ججهلا لا , 
کن قبوله لان اجهال المورث تقصي رلا كن ان تحمل 


التقادم 


مص ر رة ۱۳۷ س 1905 تاریخ 15 ماو س 1906 


(av) 2 


قضية على بك فوزي وآخر ضد زينب هائم واخرين = | 
راجع فى س ۲۰ ص ۲۸۱) 

۷ - من المبادئ“ المقررة في الشرع ان | 
رة المورث لا نتضمن غلة الوقف اذامات | 
الناظر مهلا أي لم يترك ما يعبت مقدار هذه الفلة | 
ولا يمد الناظر مهلا اذا ترك دفار فما حساب 
الوقف 

اذا سكت المستحقون مدة ۱٥‏ سلةعن المطالية 


عا في ذمة الناظر سقط حقهم . ولا ينطبق على 
ناظر الوقن قادم المادة ٠٠١‏ أي قادم الس ا 
ستين لان هذا التقادم خاص بالماهيات والمربات | 
تبه غير تركته واذا صح هذا البدأ يكون حلا للخونة ' 
من النظار على الغدر بالاوقاف التي تكون نحت نظارتهم ١‏ 
وارشادا هم للتخلص من عواقب غدرم بواسطة الاجهال 
ولا يصح لشريمة تحترم الوقف وحافظ عليه ان تقرر مبدأ 
مل ذلك ٠‏ 

وحيث ان كون المستأنف علا وارثة لا جنع من حتها ٠‏ 
في مطالبة التركة با ترتب لا في ذمة المورث بصفة كونها | 
مستحقة في وق كان التو ناظراً عليه 

وحيث أنأحكام الجا جرت علىسةوط المق يف 


متأخر الاستحقاق في الوقف عضي مدة جمس سنوات عملا 
بالادة ٠١‏ مدني لكونه مما يستحق صنرفه سنو 

وحيث انه بناء على ذلك لايكون للنستأنف عليها حق ١‏ 
في طلب لساب الا على مدة الستتين السابقتين تاريخ | 
وظلة زوجها الواقم في سنة ۳01۸" ٠٠‏ 


ولیس الوكيل ملزما بان يصرف غلة موکله سنويا 


| اذالم يطلب الوكيل حسابها بل يحب على الو كيل 


فقط هدم حاب من وقت لاخر سواءكان بعد 


| سئة واحدة أو سنتين أو أكثر فاذا مضت ١٠سنة‏ 


سقط حق الوكيل في طلب ما مضت عليه تلك 
المدة لاه اصبح د عاديا فتنطبق عليه المادة م.؟ أ 
من القانون المدني ولا بمكن تطبيق المادة ٠٠١‏ بين 


' الوكيل والموكل لان محل انطباقها اذا یکن بين 
| الطرفين علاقة نوكيل -- ولا شك ان الناظر 


حڪبه جك الوكيل للمستحقين وان کان عزله 
وتوليتهخارجين عن ارادتهم ( راجم كتاب كلاقل 
وان عابدين) ( محكة طنط بتاريخ ۲۸ ارس س ۱۹۰۴۳ 


قضية السيد حسين القصبي وآخرين رة ۲۸۲ س 15٠١‏ 


' وأيدته مكة الاستثئاف في ۲۳ فبراير س ۱۹۰٤‏ رة ۲٠۹‏ 


س ۱۹۰۳ ضد هدية انون وآخرين - راجع قلا س * 
ص٤۴(‏ 

۸ يحب على الماك الختلطة ان نطبق 
أحكام الشرع على كافة المنازعات اللاصة بحقوق 


ر | الغراء لا تعتبر مرور الزمن كافياً وحده لسقوط 


المقوق بل تشرط اتكار الق من جاتب المدعى 
عليه وعدم البونه إلسند شرعي ٠ستوفى‏ الشرائط 
كانت الدعوى باستحقاق في وقف ئة بمجرد 
بوت الاستحقأق في حجة الاقّاف وعدم بوت 


)۸۸( فهرست الاب امس 


صدور أي عم ليمن الناظر يستفاد منه الكاره لمذة | جوضص اخ غرة س كوول اسائ م 
الاستحقاق مها طال الزمن على اهمال الاستحق , النشار - راجع ل شرس © جز ٩‏ ص ١‏ 3 
۰ - سقط ا حى في ريع الوقف عضي 


٥‏ سنة بدون مطالبة ( استثاف مصر بتاريخ ۱۳ يونيه 


قبض استحقاقه 55 مارس س ۱۸۹۷ ص٩٤۲‏ 1 

ن انغ - قصية حفيظه خابون ضد همد كاشف ) 
1 - دعوى الاستحقاق في الوقف من 

بيل الدعاوى التي قط عضي حمس عشرة سنة 


س ١3٠٠‏ س قضية ا ان ضط د السيد محمد أمين عطا 
عرة ١١41‏ شض ۱۸۹۰ س راجم ص ۴٥۳‏ جزء ۲ 


( قرار شرعي رٹم ٩‏ فبراير س 1۹١۷‏ س قضية تمد | س 1۹٠١‏ خلا) 


roofer 


الاب اا 


التعوف 1 في الوقفب 


فهرست 


الفصل'برول - الرهن والبيع والمبة والناروقة ‏ المص لالثانى ‏ بع انفاض الوقف 
١‏ رهن العقار الموقوف باطل ( 581 و۸۲  )‏ .. 
8 س الحجز والبيع وسرف بدل الوتف النقدي -- | واذن ال اني ( من كة؟ الى ٣٠١‏ ) 
مسوغات اليع - اذن القاضي - الشراء 2 الفصل اتال - الاستبدال 
مع العم بأن الارض وقف - البناء بعد الشراء ١‏ - وجوب حصوله بعقد رمي ( أشهاد شرعي  )‏ 


المسوغات : عدم الاحتباج الها وخشية ضباعها 


( من جمء الى ۹٩‏ ) وكوك ا (۹) 

٣‏ أصل الاستحقاق لا يمكن رهانه ولا بيعه   ,‏ * سافن القاضي ليس شرطا عند النص على الشروط 
مذهب آخر يجيزها ( من ۲۹۲ الى ۲۹6 ) , السثيرة ( (Yrs ۲٠۲‏ 

4 ساعطاء حت المشمة بالناروقة ( مهم) ٠: 0٠‏ س - بدل الوقف يكون وق بلا حاجة اميل وقنية 


0 - راجع أيضا باب الاموال الموقوفة بطبيعنها ٍ : جديدة (904),, 


۽ س ضرورة توفر الغهانات اللإزمة لصون البدل 
(ومم و( 

الفل الرابع - البناءودين المارة وعوائد الاملاك 

) 007 ( الباني هو الواقف أو التولي‎ - ١ 

؟ دن الهارة- على الوقف - و يقدمعلى استحقاق 


ارهن والبيع والمبة والفاروقة 


امستحقين(4:) 

٣‏ ساعيان الوقف خاضعة لقوانين عوائد الاملاك 
اسوة الاموال الماوكة س اعفاوتها من دفم 
العوائد اعفاء مواقت يجوز للحا المدول عنه 
)۳۰( 


eat 


الفصل 


الاوك 


الرهن والبيع والهبة والغاروقة 


۱ - رهن المقار يعد وقفه باطل ( حم , 
+ ابريل س ۱۸۹۳ ن ۶ س ه ص 704 - قضية 
مد اتي ضد البنك المقاري ) 

87 - رهن العقار الوقوف باطل ( حك 
ينابر س ۱۸۹۵ ص ۹٩‏ س ۸ ن ع س قضية ملكه | 
هائم ضد عائشة عانم ) 

۳ - الوقف لا يجوز حجزه ولا یمه ولا 
رهنه ولا التصرف في رقبته مطلقا ( حك ٩‏ ونبو س 
۲ ص ۲۹۹ س 4 ن غذ ‏ قضية أبراهيم حشيش ١‏ 
ضد الستات حفيظه وزهره ار بوطليه ) 

5 - من المقرر أن اعيان الوقف لا يصح | 
ببعها الا باذن من القاضي للمسوغات الشرعية 
( محكة عابدين الجزئية تاريخ ١‏ مايوس 1504 س 
قضية ابراحيم افندي ماهى الخطاط رة 1٠8‏ س ١9*١4‏ 


عم هكلفدان بنت عبد الله راجع قلا س :+ ص 176 ) 
؟١‏ . 


6 ارك 0 التي قدرت لاحدى 
جهات الاوقاف تعويضا عا صاب عقارائها سبب 
الموادث العرابية في سنة ١64+‏ مثلبا مثل عبن 
لوقن لا يكن المجز عليها 

ناظار الوقف بلك طلس فك الحمجوزات المتوقعة 
على هذه البالم (حم؛ مارس س ۱۸۸۹ = م راع 
جر ١‏ ص 58 - قضية أدلف مزراحيضد عبد الرحمن 
الشر بجي) 

5 - لا يجوز بع الوقف الا باذن القاضي 
وبعد اجراات عخنصوصة وشرط تخصيص امن 
لشترى عقار آخر بنفس قيمة العقار امبيع( حم ١١‏ 
مايوس 1485 لٺ س 4 ص 7+1 ل قضبية ورثة 
راغب ياشا ضد بوسف واسكندر فرعون ) 

۷ -االنقد المدفوع بدلا عن أعيانالوقف 


)۰( 
المستبدلة ومخصص اشراء ندل الوقف حكنه 
المين الموقوفة في عدم جواز التصرف فيه ( e‏ 
فبراير س ۱۸۹۵ س۷ ص ٠١74‏ - ديوان الاوقاف ضد 
صمويل ساسون ), 

۸ - من اشترى عقارا موقو وهو سل 
بانه وقف لا يجوز عه لا يكون له حق الرجوع 
على الناظر تعويض نظير الفسخ بل له مطالبته 
القن فقط لان الشراء مع العم بحق الغير يقوممقام 


الرضا باشراء مع عدم القمان ( حك ٠١‏ مارس س 7 


۹ ص ٠۹۲‏ س ٠١‏ قضية أمينه اراھ ضد 
يوسف حواري ) 


8 - الاصل في الوقف عدم جواز التصرف 


فيه الا انه يجوز في بمض الاحوال ببعه واستبداله | 


متى كانت للهة الوقف مصاحة في ذل ككأنكانت 
دار الوقف متخربة وليس في الوقف مال أو لبس له 
يمكاف أوكانت الاطيان سبخةلاينتفع به أو يحتاج 
الانتفاع مما الى عمل اصلاحات ونحسينات كبيرة 
,يضيق ريع الوقف عنما - فني هذه الحالة جوز 


ارهن والبيع والمبة والفاروقة 


بضر بتلك الارض فيتماحكه ناظر الوقف شيمته 

0 مستحق القلع ان كانت الارض أقل من قيمته 
وشيمته FF‏ انكانت أقل من قيمته مستحق 
القلع ويدفع تلك القيمة من غلته ان كان في بده 


' منهاما يكني لاقيمة الذكورة والا أجره الناظر 


واعطى القيمة من اجرة الوقف وغلته ( 35 شري 
رتم ٦‏ ابريل س ۹۹٠۴‏ س قضية الست حسن ضد برهم 


1 افندي نصر ‏ راجع ل شر س ۲ ص هه عدد ۳ ) 


۱ = اعيان الوقف لا يمكن حجزها ولا 
بيعبا ولا التصرف فيها بأي نوع من التصرفات با 
فها الرهن ( حم ۰ ابريل س ۱۸۹۰ ن س * 
ص ٠٣١‏ - قضية البنك المصري العمومي ضد ارام 
باشا توفيق ) 

۲ كا الاستحقاق في الوقف لا يمكن 
رهنه ( مادة هم مدني ) (راجع الحم السابق ) 

۳ حق الانتفاع بعقار موقوف على شخص 
أو احكثر أو على ورثهم من بسدم لا حوز ان 


| يكون علا لبي أو رهن ( حك ۲۵ مایو س۱۸۸۲ = 


ابيع والاستبدال باذن القاضي الشرعي أو باذن ا لاک | ١‏ م رع جزء ۷ ص 174) 


( صادر بتاريخ ۲۲ مارس س ۱۸۸۸ جزء ۱۲ ص 
۱۳۰ س أمينه هائم ضد ترنديل البيضاء ورين ) 


8 - الاستحقاق في الوقف من الامواله 
المنو يةكق الکن والاسکان وغيرهها صح أن 


3 د يع صدر في أرض موقوفة د 0 006 او‎ 4٠ 


کون باطلاً * رعا ويحي فسخه وان أحد ثالمشتري 


علييا اه يكون متعديا وخاميبا لانه دون اذن ولا 0 


وجه شرعي و يجب رفمه وازالته الا اذا كان رفعه 


لايحوز بيع الاستحقاق في وقف الا انه يظبر 


بيع انقاض و س المسوغات (ثة) 

أن ققباء الشرع اجازوا للمستحق في وقف أن | أذيكون عل لبيع أو رهن 
برهن ابرادات الحصة الموقوفة عليه تامينا لوفاء 2 ولا سترض عا جاء وال بم من القانون 
دونه الشخصية واجازوا لدان الرمءن ان بض , , المدني التي أباحت اعطاء حق المنضعة بالغاروقة 
ريم المين المرهونة ويحيس المين نحت بده لین ' حسب مقتضى اللانحة امؤرخة في ۷ صفر سنة 
وفاء الدين مامه بدون ان کون له حق ع المين | | ٠١( ٤‏ ونيو سنة ۸٩۷‏ ) لان هذا الاستثناء 
أو الاستحقاق نفسه سما اختياريا أو جبرياً وهذا | يبد بلمكس الفاعدة الاصلية التي حرمت التصرف 
سواءكان في الاوقاف الاهلية او الاوقاف اليرية 0 في حق الانتفاع بالاعيات الموقوفة کا حرمت 
راجم المادة ۷م مدني مختلط - ۷ ابديل ٠‏ التصرف في رقبة الاعيان نفسها 
س ۱۸۹۸ ص 744 س ٠١‏ ن س قضية ابرهيم علي ' ناء عليه لا جوز أخذ رهن قضاني على حق 
الي ت طكار) | الانتفاع المقرر لشخص على أعيان موقوفة ويعه 

و - حق الانتفاع بعقار موقوف على | بطريق المزاد المبري ( حم » مايوس 1489 س 

شخص أو أكار وعلى ورتهم من بعدم لا يجوز م ر < جزء ۷ ص٤۱۷‏ ) : 


التعل انان 
بيع انقاض الوقف_المسوغات 


5 - يشترط شرعاً لصحة بيع الالقاض انقاض الوقف ولم يذكر في حجة ذلك ان البيع باذن 
الموفوفةعدم الاحتياج الما في مارة الوقف وانيخثى | قاض يملكه. وانکانعتاجاً اليهأو لا .واذكان يخنى 
عليها من الضياع وان يكون ذلك باذن القاضي ' ١‏ عليه من الضياعأولا .لآيكون البيع صميحاً .ولا يصح 
( قرادشرعيرقم ‏ ابريل س ۱۹۰٤‏ س راجع ل شر | فيحالة ححة البيع تمخصيص الصة المبيعة بحصة أحد 
س ۳ عدد ۵ ص 1١5‏ ) | المستحتين يل تكون شائمة في الوقف وتكون على جميع 

٠‏ إلا اذاباع أحد مستحتي الوقف حصتهفي | .ا مستحقي نك ان الباقي يكو نكذلك ( قرار شري رم 


) 0 ( الاسبذال 


بف اررض اا و مصر الابتدائية الاهلية بتاريخ ٠١‏ مابو س۴٠۱۹‏ قضية 
من مصاف افندي ابراهيم انر بوطلي ضد فطوءه المبشي | صالح محمد ضد علي احمد شبل وآخرين رة 04+ س 
ا 0 أ +.ه س وقد تأبد هذا الحم من عكة الاستئاف 
۸ - ان بيع الشقاض الوقف دون اذن | بتاريخ ٠۲‏ مابوس ١4٠4‏ - قضية ممود خايل العقاد ضد 
اتقاني لاوز ويقتضي مزل الناظر ان کان عاك نار صالح تمد الم کرر مرة ۳۱۸ س ۱۹۰۴ ص ۳۰۲ جزء * 
س 13١4‏ خلا) 


ارشرعي رقم © بونيه س 14٠8‏ قضية ممد 
( قرار شرعي م عفني “٠٠‏ اذا الهدمث دار الوقف وصارت 


ضد ذو الياة مرة 4؟ دفم س ١404‏ - لم ينشر ). / 3 
۹ الدمن المقررشرعاً اناتقاض بناء الويف ٠‏ بحال E‏ 

لاايصح يما الا اذا خيف عليها من الينيام أ أ طويلة وباجرة مسجلة لتعميرها جاز للقاضي أن بيع 

ا الانتفاع 8 ولايد في الحالين من مر القاضي ادم واقاضها ونشاري ہا مایکون وها 

e. 5 8 05 أ‎ I . 1 

مادة ١م‏ من قانون المدل والانصاف7» (عك بدلاعنها ولا يؤاخذ لشتري بعدمشرا حار 

5 لان مسؤولية الاعمال شع عل القاضي والناظر دوه 
0 اكةد ( حك ۱۷ مارس س ۱۹۰۳ ص ۱۹۹ س ٠6‏ ن ا 
حيث انه فضلاع ن کون بيع الانفاض الواة من الناظر | قضية صديقة لييب ضد جون خوري ) 

السلف الى باتي المدعى عليهم لم يقترن باذن من القاضي | من قيل الاعمال الادارية وما هي في الواقع الا تصرفات 

فان أوراق القضية دات على أن الانقاض انما بيست وهي | في العين يقتضي لاجرائما اذن مخصوص 

قامة ومكونة لاما كن ذات ريع يعود بالمنقعة على جهة الوقف وحيث انه يتنج ما تقدم جميعه ان التصرفات الاصلة 
وحيث ان التصرفات المطلوب الحم بيطلانها ليست | من الناظر السلف باطلة وإذا يكون المدعي محا في طلباته 


سس وس 


الفصل الثالث 
الاستبدال 


١خ‏ استبدال الاعيان الموقوفة ( عبن | اذا حمل سند رسي مستوفي للشروط اللدونة 
بنين أو عين بنقه سوا ) لا يتم عجرد الاحجاب | في المادة ٠ج‏ من لام ة تريب لمخم الشرعية(اشباد 
والقبول لاله لا يصح وجوده ولا قبل الباله الا | .شري امام حالم شرعي أو ماخون ويكون نسيل 


الاستبدال 


في دقتر احدى الحا الشرعية 5" ) (محكة الاستئاف أ 
الاهلية بتار 76 ابر يل س ٠۹١١‏ س قضية أءماعيل بك 
عاصم ضد يعقوب باشا حسن وآلخرين ر۰۹ س٤۱۹۰‏ ) | 


)١(‏ الحكة 


وحيث ان القرار الشرعي ارخ في ١‏ وليه سلة 4 7ے 5 
: مقیدا بد فر ز احدى الجا ؟ الشرعية ) 


الذي اقام دبوان الاوقاف ناظرا مواقا على وقف المرحومة | 
جميله هام بدلا" من يعوب باشا حسن لغيبة هذا الاخير | 
غيبة منقطعة هو قرار صادر من جهة مخنصة بذلك فيجب ٠‏ 
اعتهاده حتى تلفيه السلطة التي اصدرته أو يحضر الغائب 
وحيث انه بناء على ذلك يكون دان الاوقاف هو 
المشخص الال لوقف یله هام فله اذن الطءن ي 
الاستبدال المتمسك به امأف 
وحيث ان الشارع المسري في القوانين واللوائج الاحلية ! 
والختلطة احترم وجود الوقف وأيد نظامه وهو محالت | 
للاحكام السامة للملكية ومن اخص مميزاته عدم جواز 
التصرف فيه الا بشروط معينة محددة 
وحيث انه بوكخذ من كون الشارع المذكور لم بنص 
على هذه الشروط مع احترامه للوقف انه أراد الرجوع فيه 
للاحكام التي قررتها الشريمة التي سمحت لولي الام 
بتقديرها في خصوصه 
وحيث ان الاستبدال تصرف في الوقف فلا بد ان 
یکون خاضماً في شكله وموضوعه لنلك الاحكام 
وحيث انه من هذه الاحكام ما جاء بالمادة ٣١‏ من 
لائحة الحام الشرعية التي نصت بأنه ( بنع سماع دعوى 
الوقف أو الاقرّار به أو استيداله أو الادخال أو الاخراج 
أوغير ذلك من باقي الشروط المشرة الا اذا صدر اشباد 
. بفلك من هلك على بد جام شرعي أو مأذون وكان 


(ar) 
من المفرد في الشر.سة:الاسلامية‎ ۴ 
الفراء ان البيع الصادر من الواقف يكون صميحاً‎ 
ka متى كانت الوقفية نشترط‎ 
د المادة 14 من قانون العدل ف‎ 


وحيث انه لا معنى لهذا الاص الاأن الاستبدال لايم 
بالايجاب والقبول بل لا يصح وجوده ولا يقبل اثياته الا 


: بسند رسي مستوفي للشرائط المدونة في النص المذ كور 


وحيث ان الاستبدال المطمون فيه حصل بعقد غير 


| رسي فلا جوز اعتباره 


وحيث انه لافرق في الاستبدال بين ان يكون عينأبعين 
E‏ العلة f‏ واحدة وهي الحافظة على لوقف قر 
ل ما يعرض عليه من تغيير أو تعديل 

وحيث انه لا يعترض بأن الرجوع الى الاحكام الشرعية 
في الاستبدال يدي الى تطبيق احكام ربا كانت مخالئة 
للمبادىئ' القانونية مثل الاثيات باليينة على دفع قيمة البدل 
التي تكون زائدة عن الف قرش لانه لا برجم فيه الا الى 
الاحكام اللحاصة به والتي ثقررت لخصوصيته فيه لا الى 
الاحكام المشتركفيها مع غيره من سائر العقود التي قررت 
القوانين النصوص الماسية ها 

وحيث انه وان کان الفبن الناحش موجاً بطلاتف 
استبدال الوقف الا انه لم بعد محل للبحث عن وجوده هنا 
من عدمه لان ما دم كاف للحم في الدعوى 

)١(‏ الحكة: 

من حيث ان المستأننتين الاولى. بصفتها ناظرة والثانية 


والاستثاق له من كا 


' مشرفة على وقف المرحوم أحد باشا' اللوخدار بمقتضى 


)5:( 


(حكة استاناف مصر الاهليةبتاريه ١فبراير‏ س 1888 
قضبة الستات تيده هانم وشقيقنها رة ٥۷‏ س اله ضد 
مصطق برو باشا ‏ راجم ص۷٩‏ جزء ١‏ س ۱۸۹۸ خلا) 
الوقفية الموارخة في ۲٠‏ القعدة سنة ۲۸۲ يطلبان استرداد 
ه؛ فداناً و۳٠‏ ط على انه من ضمن الوقف المذ كور 
وحيث ان المتأنف عله ,ركن في اثات حقو للكته 
٤۷‏ فدانا وکور على البيع الصادر له من الواقف بمقنضى 
الحجة المو'رخة ٣ج‏ جماد أولسنة ۲۸۷ وعلى التقسيط الحرر 
من الرزنايجه بتاريخ 14 محرم سنة ۲۹۰ 
وحيث ان المسألة المتتضي النصل فيها هي معرفة ما اذا 
كان للوقف أو للمشتري ذو النية السليمة وبموجب عقد 
مقابل أحقيته في الاطبان التنازع فيها أم لا 
وحيث ان الوقنية امرتكن عليها المستأظين تشتل على 
الشروط المشرة 
وحيث من المقرر في الشريعة الغراء ان البيع الصادر 
من الاقف يكن صحيماً تى كانت القية تشتمل على 
الشروط العشرة ( راجع مادة ٠۲۹‏ كناب قانون المدل 
والانصاف في الوقف ) 
وحيث ان الاحكام الصادرة من محكة الاستئئاف 
الختلطة المقدمة خصوصاً الحم امرخ ۲ ابريل سنة ٩ه‏ 
ل تكن مخالفة لهذا المبدأ اذ انه جاء في الفضية الحكوم فيها 
تاريخ ؟ ابريل سنة ٩٩‏ ان الوقف حصل بدون شروط 
ولا قيد مع الاقرار صراحة بعدم جواز التصرف وزيادة 
على ذلك فان المقد الحتج به على الوقفية فانه عقد عرفي 
وسكور انى الموقم عليه 
وحيث انه فضلاً عن ذلك قات محكة الاستثاف 
الختلطة قررت بحكبا الصادر في ٣‏ ابريل سنة هيه بصحة 


الاستيدال 


"٠۴‏ - اذن ومراقبة القاضي ليسا شرطين 
لصحة الاستبدال الا في حالة ما اذا خلا كتاب 
الوقف من النص على الشروط المشرة”” ( محكة 
الاستثناف الخللطة بتار ۷ ابريل س 1888 س قضيه 
عبه بنت عبد الله ضد فرج اله ميخائيل ) 
الرهن العيني الماصل من الواقف على اطيان موقونة عتنضى 
وقفية ومشتملة على حق التصرف في الاطيان 

وحيث ان الاسباب المذّكورة كافية للاقرار بان المستأنف 
عليه مالك للاطيان التي باعها له المرحوم امد باشا الموخدار 
وواضع بده عليها من منذ ۲۷ سنة ثفرياً أعني من سنة 
۷ تار العقد لغاية م د مير سنة هه تارمم رفم الدعوى 

) ۱ ( المحكة: 

حيث ان المستأنفة لا نكر كو ن كتاب الوقف خوّل 
ها حق الاستبدال وهو الح الذي استعماتة بتعاقدها مع 
المستأنف عليه وعل الاستبدال الذي تطمن فيه الآ 

وحيث انه من المقرر انوا ان اذن ومراقبة القاضي 
الشرعي ليسا شرطين لصحة استبدال الاعيان الموقوفة الافي 
حالة ما اذا خلا كتاب الوقف من تخويل الناظر ح 
الاستبدال أو كان الواقف قد نعى عن الاستبدال 

وحيث انه اذا ثقرر هذا كان حك محكمة أول درجة 
مصياً في اعبار الاستبدال قد تم بالفعل وان العقد الذي 
أمضته الناظرة قد لزا قانوناً 

وحيث ان المستأنفة تتقسك لدحض هذه البادی' با جاء 
في الام العالي ارقم ؟ ذوالقعدة سنة +م؟؟ لان هذا 
الامس نص على انشاءالوقف في الاصل ول ينص على التغييرات 
ااتىتطرا عليه بعد انشائه عملا بالشروطالعشرةالممنوحةللنظار 

| وحيث انه قضلا عن ذلك فن ار ان اعيان البدل 
تكون وقنامجرد انمقادالاسنبدال و بدون ازوم لاشبادجديد 


05 انه من الميادىء اللقررة في الشرعة 
الاسلامية الحنيفية ان المقار المستبدل بعقار آخر 
موقوف بطح هو أيضأ وققاً بلا حاجة لممل 
وقفيةجديدة”" 
مابوس ۱۹۰٥‏ س قضية ديوان الاوقاف ضدالبنك اامقاري 
المصري - راجع قلا س ۽ ص ۳۹۹٩‏ ) 7 
٥‏ استبدال اعیان الوقف جائز شرعا 


ف دام توفر فيه الغمانات اللازمة لصون وحةظ | 
البدل »٠ن‏ الملاك والاسملاك (حم ٤‏ فبراير ا 


س ۱۸۹٩‏ س لان ± ص ۱۲۹ ديوان الاوقاف ضد 
صمويل ساسون ) 


5ه”- نأظر وقف استبدل اعيان الوقف | 


بأوراق بونات وصار يصرف من فوائد البوئات الى 


المستحقين ‏ هذا الاستيدال لك الصفة باطل س ١ ٠‏ : 
١‏ 1 , الشارع حى تاف عا 


للمستحق حق استرد اداعيان الوق ف أوالمطالبة شيا 
)0 


O yi 
واسباب الحم السابق‎ ١و‎ 1١ راجع ايضأ نبذة‎ 
e ذه‎ 


( محكة مصر الختلطة الابتدائية في ٠٠‏ أ 


البئاء ودين العارة وعوائد الاملاك 


| والفوائد”؟( محكة استثافمصر الاهلة تار ع۴٠‏ فبرابر 
س ۸۹۳ س قضية ميخائيل افندي طويل رة ۸٤‏ 
| س ۱۸۹۲ ضد الستات ترنديل البيضا 


ا وآخر بن راجع 
ص 1956 جزء أول خلا) 

)١(‏ الحكة 

حيث انه ثابت من عقد التوكل الم كور ان الاطيان 
التى أوقنتها الست ماهتاب قادن افندي والدة المخذورله واي 
مص سابلا عباس باشا بناحية روه على عتقاتا قد استبدائها 
البرسيس زينب هام بصفة حدما وتنظرها على وقف 
الست المذ كورة نظير مباغ معن حول دفعه على نظارة امالية 
وسادت “لاك النظارة بقیمته أوراق بونات لديوان عوم 
الاوقاف ليستولي هذا الديوان على فوائده ويوزعها على 
مستحق الوقف 

وحيث ان ذلك الاستبدال بلك الصنة جاء عل 
لنصوص الشريمة الغراء ولشروط الواقئة التي هي كنص 
هم ان يدافهوا عن حقوق الوقف 
بأقامة الدعوى باعادة اطيانه وعقارته اليه حيث كانت هی 


مورد “روتهم وسبيل تعيشهم أو على الاقل ان يطابوا ية 
البدل وقوائده 


اتل 
البناء ودين العارة وع وائ الاملاك 


۷ ان البناء في ارض الوقن يكورف ا من مال نفسه واشهد انه ا نص على ذلك شرعاً 


للوقف الا في حالتين ‏ اذا كان الباني 


هو الواقف | ( رار شرعي رقم ٠١‏ أكتو برسلة ٠۹٠٤‏ س قضية ممد 
من مال:نفسه وأ طلق أوكانالباني هوالتولي وصرف افندي اللادم وأخرغرة ۳ س 14٠5‏ ضد سعد بلك الاد 


م 


كه 


راج ل شرس #عدد هص 506 ) 

8" من مر أعيان الوق زماله اتماص 
لا تأني بريع واراد کان در على الوقف لا على 
الستحقين ووجب عند وزيم الريع أن يقدم دنه 
على استحقاق المستحقين ( حم ١١‏ مارس س ٠۸۹٩‏ 
ص ۹۷۷ س ۸ ن له س وقف اللواء ضد رمضان او 
يوسف ) 

٠ س ان الام العالي الصادر تاريخ‎ ٠۹ 
) مارس سنة ٤۸م ( الخاص بموائد الاملاك المبنية‎ 


اغا هو من القوانين الخاصة بربط الاموال الاميرية | 


الشروعة للمصلحة العامة وقد فرض دفع العوائد 
على كافة الاملاك المبنية ونص صراحة على المقارات 


فېرست الاب السادمى 


ذات الريم المملوكة الاوظاف فكل ما خالف أحكام ۰ 
هذا الاعس المالي من الاواصي السابقة أو اللو أو 
القوانين أصبح اذن ملغى ١‏ 

ناء عليه اذا صدرت قبل الممل مبذا القانون 
ارادة سنية باعفاء أعيان موقوفة من دفع البوائد 
الاميرية في الال أو الاستقبال فان هذا الاعفاء 
الها 1 والهبة قبل بطبيعتها 
ا ادة الواهب أوبارادة خلفه 

حتى اننا اذا اعتبرنا عمل الاک عملا تشرساً 
فالاجمال التشريمية قبل بطبيعتها النسخ والتعديل 
( حك ١م‏ ينايرس ٥‏ س لاص ٠١8‏ ن ع قضية 


الشيخ مود سلمان باشا ضد الحكوءة المصرية ) 


عثانة هبة وتبرع من 


سوه جمس 
لباب الساحس 
ق الو قف 


مر 


الفصل ابرول - قسمة الاوقاف الشائمة ' | ۴ س قسمة عقار مشترك بين الوقف والملك - اذا 


| = حقسمة وقفين على الشيوع  جواز فرزها‎ ١ 


جواز استبدال احدها دون الآخر ‏ عدم 
جواز ز الشبوع واج بعد 'القسمة مة والتجنيب 
)۰( 


تمذرت القسمة عياً جاز البيع بغير اذن القاضي 
الشرعي ب وجوب ايداع تمن الجصة الموقوفة 
في خزينة ديوان الاوقاف ( من ۳٠١‏ الى 
٠م‏ اذن القاضي اتشرعي شرط ا ٤‏ ) 


قسمة الاوقاف الثائية 


الفعمل الثانى -- قسمة المبايأة 

١‏ س يجوز قسمة الوقف مبابأة للمنفعة دون الماك س 
لدة موئقتة لا موابدة ولا مستطيلة ( من 518 
الى 197"  )‏ جواز الرجوع فيها( 718 ) س 
عدم جواز الرجوع ( ۳۱۹ ) 


ا 
1 


| 


— عن ET aN‏ 
اوأمضى القسبة بصفته مستحتاً (8+8) 
جواز تطبيق أحكام الشر بعة الأسلامية(6+0) 
راج أب اب اخنماس اطا لاه 


الفصل الاول 
قسمة الاوقاف الشائعةت 


۰ - متى وقف الواقف جز شاعا من | 


عقار على حهة معيلة ووقف المزء الباقي على حهة 


أخر ی کان وقفين مستفلين وجاز فرزها واستبدال ' 


الواحد دون الآخر واختصاصكل فريق مرل 
اموقوف عللهم بوقفه أصلاً وبدلاً ول يحز بعد 
ذلك توحيدها لزج الاصل والريع وتوزيه على 
مستحق الوقفين”" ( محكية مصر الابتدائية الاهلية 
)١(‏ الحكة: 
حيث ان ملخص الدعوى ان المرحوم ابراهيم باشأ 
الالفروقف بتار ۲ القعدة سنة ٩٩١ ٠۲۷۰‏ فدانا بتاحية 


سنهوه مدة حياته ومن بعده بكون ثلثاها وا على أولاده أ 
وزوجله وآخرين مبينة أسمااهم فيكتاب الوقف ويكون , 


ثثها ابن وقفاً على أولاد لم بك فتسي المدعين ثم حدث 


ان ممد آغا الالني الذي كان نظراً على ذلك الوقف باع ١‏ 


) 15٠54 س‎ ٤ رة‎ 


تاريخ ١؟‏ مارس س ٩٠۳‏ س قضية عمان بك نحي 
وآخرين ضد مد بك عرفي وآخرين غرة ۲۹۸ س 1۹۰۲ 
راجم فى س ۱۸ ص 1١١١‏ س وقد تأيد هذا الحم من 
محكمة الاستثناف تاريخ ؟؟ فبرابر س 1405 في القضية 
6 القعدة سنه ۲۸۸ بإعبار أن هذا الثلث الميع هو 
اللاص بأولاد سليم بك واشترى بثنه ثلاثة منازل بالقاهرة. , 
بَةتغْى حجة تاركها ٩‏ رمضان سنة ٠۱۲۸۹‏ 

وحيث ان المدعين يطلبون اليوم أن كرون حقوقب 
جميع المستحقين شائعة في غلة الثلاثة منازل ولي الاطيان 
الموقوفة بناء على ان المين المبدلة خرجت هن عموم الوقف 
فيجب أن تحل لها المين المبدلة وتأخذ حكمها وشرطبا 

وحيث ان حجة البيع الصادرة في ۲٠‏ النعدة سنة 
4 تضمنت ان الثلث البيع هو قيمة ما بخص المدعين 
وهذا التخصيص بطابی كتاب الوقف لان عبارته تدل 


بمسوغ البدل ثلث نلك الاطيان الموقوفة الى الغير بارخ | على ان الواقف وقف في الحقيقة وقفين موضوع أحدها 


۴ 


(4ه) 

؟؟” - الءقار المشترك بن الوقف والملك 
يحوز شرعاً قسمته قسمة افراز وتجنيب - واذا 
تمذرت القسة عيتاً جازت القسمة بطريق البيع 
الا ان من الحصة المونوفة لا جوز صرفه الاباذن 
القاضي وبعد اخطار ديوان الاوقاف ويحب ان 
يخصص لشراء عقار آخر يكون بدل الوقف © 
- بتار 1١‏ ينابر س ۱۸۹٩‏ ص هم سم ن ع 
وقف الكلاف ضد الياس صوايا ومن معه ) 


ثلا الاطبان ومحل الثاني لما الباقي لان قول الواقف عن 
اثلاث الباقي انه «يكون منضماً وملحتاً بما هو موقوف 
على الواقف » يفيد الانفصال بين الوقفين واستقلا لكل 
منهها عن الآخر 

وحيث ان النتوى المقدمة من المدعى ءلم جاءت 
مطابقة لهذا الاستدلالى 

وحيث إن أوراق الفضية نبد ذلك أيضاً قند انضح 
منها ان ار سليم بك فتحي اقنسموا الثلاثة منازل ينهم 
قسمة مايأة بتاريخ م الحنجة سنة ٠۳١۹‏ واستقلوا بها عن 
ذلك الوقف باعلبار انه ليس فم شيء من الاستحقاق في 
الاطيان 

وحيت انه ما ثقدم جميمه رى المحكمة ان المدعين 


0ك 


غير محقين في دعوام ويتعين رفضها 

)١(‏ الحمكة: حيث انهلا جدال في ان قسمة المقار 
الشترك بين الوقف والماك جائزة شرعاً 

وحيث ان الشلك منحصر فيا اذا كانت القسمة بطريق 
نيم جائزة اذا تعذرت القسمة عي 


خسمة الاوقافى الشائنة 


۲ - يجوز سم الوقف في بعض الأحوال 
النى منها حالة الضرورة واستبداله بعقار آخر ومثل 
ذلك ب حصة الوقف المشاعة في عقار غير مكن 
SS‏ 


وحيث ان هذا الشك زول اذا اعتيرنا ان عمل أحد 
الشركاء بايقاف حصته لا يمكن ابداً ان بحرم باقي الشركاء 
من حتهم في التخلص من الشيوع »تی ارادوا ولو ادى 
٠. ٠ ٠.‏ ت 
ذلك الى بيع المقار اذا تعدرت القسمة عينا 

وحيث ان الوقف لم يحرم بيعه بطريقة مطلقة اذ قد 
اجاز الشارع بيعه واسنبداله باذن القاضي الشرعي كنا 
اقتضت المصليحة ذلك بشرط مخصيص المن لمشترى عقار 
آخر یکون وقاً 

وحيث اله يجوز أيضاً نزع ملكية اعيان الوق للدنافم 
العمومية بموجب امس عال من الماع السياسي 

وحيث انه قياساً على هذه المبادى' يجوزلا-لطة القضائية 
التي هي احد مظاه الساطة السياسية الخأكة ان تأمى بيع 
الوقن تطبيقاً وتنفيذاً لاص الذي شرعه الشارع في القانون 
المدني وأوجب العمل به وبمقتضاه اعطى لكل شريك 
حق طلب القسمة للتخاص من الشيوع بشرط مخمييص 
تمن حصة الوقف فيه مشترى عقار آخر يكون بدل الوقف 

وحيث ان ديوان الاوقاف 0 بعارض فی البيع بل 
بالمكسقدرضي به تحقيقاً لصلحة الوقف ودفاً اضرو الششيوع 

)1( الحكة : 

حيث ان وقف المصة في المقار اترك لايسم أن 
يكون سيا لاجبار صاحب اة الغير مومؤقة على القراء 
فيعالة الشيوع فان ماله الشيوع لم كن من اللا الطبيمية 


قسمة الاوقاف الثائنة 


(4) 


ينايرس ۱۸۹٩‏ - قضية الست خديجه ركه هام رة ا الممومية”" ( محكمة الموسكي المزلية بارج ٠١‏ نوفير 


5س ۱۸۹۵ ضد اطر عات مسمده وآخرين ‏ راجع س ۱۹۰۱ غرة ١444‏ س ٠۹١١‏ س قضية اللواجه 


طن س # عدد ۲ ص 5ه ) 

۳ ب عقار بعضه وقف وبعضه ملك 
مطلوب قسمته لفرز الملك عن الوقف يجوز سعه 
كله بطريق المزاد اذا تعذرت القسمة ع 

في حالة البيع على بد المكمةيحب ان يودع في خزبنة 
دوان الاوقاف جز من امن يوازي قيمة الحصة 


الشائمة.الموقوفة ليستعمل في شراء ملك يكون دلا ' 
58 1 
من تلك المصة 0 بالمالة المنضوص عاما 


5 المادة السا بعة والعد رین من لاس العالي لى الصادر 


في ١١‏ فبرأير سنه 55 بخصوص ' تزع لممكية للمنفمة : 


ولكل اسان حق طيمي في الن يخرج نباي 


عرف الشارع هذا الحق ووصفه في القانون فلا يمكن ا 
لاحد ان 
المشترك 
وحيث ان القول بأن الوقف لا باع غير صحيح ذانة 
يجوز بيع الوقف في + 
واستبداله بعقار آخر 


وحيث ان بيع الوقف في حالة طلب ذلك البيع من 
أحد الشركاء. عند ,عدم أمكان_قسمته ع يعدمن الاحوال 
الضرورية لما في عكس ذلك من الاحجاف يحقوق الريك 
لاجد. أن .ينع شل أحدا من التصرفد بحقوقه 


وللا 


TT 


بمض الاحوال التي منها حالة الضرورة 


| جیب غتاجه ضد الحرمه حسيه أم صا - راجع فى س 
۷ س ۱۹۸( 

() 1 
حيت الأمن البادئ' الفررة بلا جدال ان لكل 
| شريك الق في الفرار من مضار الشيوع بواسطة الحصول 
من جية القضاء على قسمة العين المشتركة اذا كانت صاللحة 
للقسمة عي والا فملى الاذن ببيعبا بطريق المزاد العام 

وحيث ان هذه القاعدة عامة فيسري كبا على كل 
| اشتراك في عقار <تى لو كانت حصة أحد الشركاء موقرفة 
| اذ لوأراد واضع القانون استثناء الوقف من هذا الحم 
| لص عليه املمه يقبا وقت وضع الفانون ان هناك أوقاقاً ابا 
ْ حصص شائعة في أعيانه 
و ان القول بأنة في حالة عدم امكان القدسمة عيئاً 
| تحنم الع فيتناول الحصة الموقوفة حالة كون الوقف لابباع, 
هو قول مردود لان نص القانون صرځ خال کل قید 
رده يازم على هذا التول أن يصح من . الميسوو 
| جد لاحد الشركاء أن يكون خر عارة في سبيل استمال 

باني الشركاء للحق المباح لم توا من جهة طلب القسمةه 
أو البيع حمب الاحوزل وذلك بان يقف جزء أ ولو زھیدا“ 
| من حصته فبلحق الضرر بباتي الشركاء وهو ما يأباه الندك 
والانصاف 


في حالة البيع عتى أعى بابداع من الخصة الموقوفة في ,سكا 
أمين الى أن يشترى .بو عين أو حصةفي عين_يستماض هابا 
ْ عن النصيب الذي يع 


00 


وحيث انه لا يوجد في الواقع أدنى ضرر هة الوقن 


)۰( 


قسمة الاوقاف الشائعة 


٤‏ - عفار بعضه وقف وبمضه ملك يجوز | قضية علي البرعي ضد مصعاق العزلي ومن ممه ن عخ) 


شرعاً قسمته قسمة افراز جنيب الماك عن الوقف 
ولكن اذا تمذرت القسمة ع فلا مكن عه الا 


مصلحة ااوقف ( حك مارس س هبه ص۳۳۷ س۷ 


وحيث ان الطرفين اتنقا على أمن واحد وهو ارت 
المين المشتركة ليست قابلة للقسمةعيتاً ولذاكان من المدعى 
عايها ان طلبت رفض الدعوى بناء على ان استحتاتها 
موقوف فلا بصح بيعه 

وحيث ان هذا الدقم ردو د کا تقدم 

وحيث اله فضلاً عما كر فقد تبين ان الايقاف انما 
كان تاريخ ۲۹ سبتمير سنة ۱۹۰۱ أي بعد رفم هذه 
الدعوى الماصل في ٠١‏ من هذا الشهر و بديهي انه لا 
ممنى للابقاف في هذا الوقت الا الاعثقاد باطلاً بان هذا 
العمل يكون عقبة في سير الدعوى 

وحيث اله يتضح مما تقدم جيمه انه من الواجب 
الحم بيع المنزل موضوع الفزاع بشرط ا من حصة 
المدعى عليها في خزينة ديوان الاوقاف قياسا على المتبع 
في حالة نزع الملكية للمنافع الممومية قان الام المالي 
الصادر في ۱۷ فبرابر سنة 185 تضمن قوله ( أما اذا كان 
العقار وقاً لا يجوز بيعه فيدفع من فيز ينة دبوان الاوقاف 
اذا كان هذا الوقف اسلا س مادة ۲۷ ) 

)١(‏ هذا الحم مناقض الاحكام السابقة التي تجوز 
البيع بغير اذن القاضي الشرعى وعندنا ا نالاحكام المتقدمة 
هي الموافقة لروح النشريع ولاصول العدالة ولمتنضيات 
العمران . 5 


٥‏ - أعيان الوقف لا جوز قسمئها قسمة 
فرز وليك فبا بين المستحقين اها ف فط ة قسمتها 
ينهم قسمة منفعة ققط'" ( حكة استثئاف مصرالاهلية 

(؟) الحكية: 

حيث انه ثبت من المستندات ان الاطيان المطلوب 
و" 8 5 اا 
قسمنها منها ما هو مخلف وما ما هو ايل للخصوم شخصياً 
بصفاهم مستحقون في وقف 

۾ ك 
ومن حيث انة ثبت أيضاً ان الخلف عن الوالد منة ما 
هو ملك ومنة ما هو وقنت 

ومن حيث ان قسمة الاطيات الموقوفة هم الاطيان 
المملوكة لا نيجوز لاخئلاف القوق في كل منهها وحينئذ لا 
يمكن اعبار المقد السك به المستأنف عليه احمد افندي 
الااني بصفة قسمة فرز وليك 

ومن حيث ان المستأنف يطلب الآن قسمة الاطيان 
الحلفة عن والده والمشتركة ينهم قسمة فرز وليك وان 
بتع شرط الواقف في الاطبان الوقوفة 

ومن حيث ان قسمة الفرز والقليك لا تجوز الا قسمة 
منئعة قط : 

ومن حيث اله والخالة هذه يهب اجابةطلب المستأنف 

ومن حيث انه ثابت من المستندات ان الاطيارف 
اموقوفة الكاثنة بمديرية الشرقة هي من ضمن أطيان 
موقوفة يستحق فبها الخصوم في هذه الدعوى وآخرون لم 
يدخلوا فما وان مد افندي الالني هوالذي سعى في لقسيمما 
مغ المستحقين الأخر ومبادلة ما خصه هو واخوته مع ما 
خص المستحقين الأ خر واشترط وقتئذ بض مشارطات 


تاريخ ٠‏ قبرابر س 185٠‏ كرة 8ه و ۵۳۸ س 1۸۸٩‏ 
قضية مد افندي الااني وآخر ضد امد افندي الاي 
وآخر = راجع م س ص ٤‏ عدد ١ه)‏ 

۹ - الت الوقف لا تجوز قسمته بين 


الستحقين قسمة افراز واختصاص واله لا ترك | 


5 د أحد المستحقين مدة مستطيلة على فرض 


أكون القسمة قسمة مرايأة وحفظ وعمارة لان | 


استدامتهايؤدي مع طول الإمانالى دعوى الملكية 


لا يكن الان اتک فبها لاما ايست سوضع نظر الحدكة 
اليوم ونقط ما ذكر بيد للمحكة ان مد افندي الالني 
ل القين بأن الواقف لم بتكام إشيء فما بختص بالموقوف 
بالنسبة للقسمة وحينئذ لايجوز قول طلبه هذا لانة أن اراد 
يذلاك مماملته كطلبه في الموقوف المتروك عن والده فهو 
أيضاً ابل رالده من الوقف الاصلي الذي اقتسم ما خصة 
هو فيه والمستحتون الاخر 

وحيث انه والمال ما ذكر فيكون له الحق في طلب 
قسمة المملوك قسمة فرز وتمللك وأما الموتوف فله أن تسمه 


| فيا بينه وبين من اخلصم قسمة ممابأة ومنفعة قنط 


ومن حيث ان الست حفيظه طليت باستكنافها او الحم ا 


الصادر من محكية المنصورة الاهلية في ٠١‏ ينابر نة ۸۹ 
برفض طلبها قسمة الاطان الخافة عن مورا هي و باتي 
اللصوم في الدعوى بناء على انها لم تكن مدعية أصلية فيها 

وحيث ان كل مدعى عليه له حق ان ببدي طلببات 
فرعية في الدعوى المقامة عليه ويكون مدعياً بالنسبة هذه 
الطلبات وكان الواجب حينثذ اعتبارها بصفة مدعية بالنسبة 
قك 


قسمة الاوقاف الشائعة 


اللشطة 
| أو دعوىكل منهم او بعضهمازما في بده موقوف 


| عليه بعينه ( قرار شرعي رتم 11 أوشبرس ۹۰۳ س 
| في التضية رة 1١١‏ س ۱۹۰۳ سراجعلشرس ۲ ص 
دد( 

۷ ان قسمة المبايأة في الوقف قد اجازها 
الشارع لدة سئة وللمستحقين ابطالها في أي وقت 
ارادوا 

ان قسمة الافراز في الوقف لا تجوز شرعاً 
لا فها من الضرر الذي يعود على المين من 


ا دعوى المللكية مع طول الزمان ( قرار شرع رم ب 


نوشبر س 1405 في القضية رة ۲۵ س 1405 من الست 
زين الحاسن ضد الست نفوسه بنت عبد الميد لاظ س 
راجع ل شرس ه عدد ١١‏ وجه ٤٤۷‏ ) 


۸ - انه من المقرر شرعا جواز قسمة 


وحيث أن القسمة الموقمة ما بين محمد افندسيك 
الاي وا جمد افندي الالني التي طلبت المستأتفة عدم اعتبارها 
لا مكن اعتبارها الا قسمة مبايأة فقط لاحتوائما على اطيان 
«وقوفة ومماوكة في آن واحد وذلك لان الاطبان الموقوفة 
لا يمكن قسمتما الا قسمة عبابأة أي قسمة منفعة ولا جوز 
ان تكون هذه القسمة أبدية على الصحيح 

ومن حيث انه والالة هذه يكون طلب المستأنفة في 
محله و جوز قبوله 

ومن حيث ان طلب تعيين اهل اتخبرة للفوز والقے ' 
م يكن من خصائص هذه ا حكمة بل الختصة بذلك المحكمة 


اطزثية أو الابتدائية حسب ما هو مدون بالقانون 
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اعيات الوقف ين المستحقين نة اة لمدة 
معلومة لا بصفة دائمة وبجوز الرجوع في هذه 
الفسمة من المستحقين : انثهاء المدة في احوال 
خسري تبره من لتر کا لد ف 
المبايأة يحوز لكل من المستحقين ان ينتفع بالحصة | 
التي وشم بده علها بإللة والاستنلال في مقابلة ؛ 


نصيبه في الوقف وان دير ادارا من زراعة 


وتاجير وغير ذلك ( اتناف مصر بتارم ٠١‏ فبراير | 


س ۱۸۹۳ - قضية مهد بلك قحي ضد ممد افندي عرفي 


ومن معه رة ۸۷۸ س ۱۸۹۲ راجع ق س ۲۲ عدد 


۷ ص ۲۸۹ ) 


قسمة الاوقاف الشالة 


٣‏ مابو س 1١9404‏ - قضية إوسف افلدي اعم 
غرة ۱۳۱س ۱۹۰۲ ضد ابرهيم افندي لمي وآخرين ‏ 
راجم ص ۲۷١‏ جزء ۲ س ۱۹۰٤‏ خلا)' 

۰ ان عقد التراضي الذي عضيه وبقبله 
الشخص بصفته الشخصية وبصفة كوله سنل 
الستحقين للوقف لا يمكن الاحتجاج عليه بصفته 
ناظر 

أن الشربعة الاسلامية لا ل فيح .ب تحق الوفف 
الاقسمة المبايئة القابلةللنقض لاللدوام( غك استئناف 


مرقوقة بهم بطري الاب والتاوي: سوم لم ان يأخذ 
كل منهم قطعة بزرعهالنفسه سنة أو سلتين ثم بأخذها غيره 


۹ - جوز ن اقنسام اطيات بعد ذلاك وهو ءا أخذ قطعة أخرى 


الوقف يهم قسمة ة مبابأة فاذا تمت القسمة ورضي 


حيث ان المستأنف قبل وفاته استأجرمن | الهم افندي 


بها كل ذوي الشان قضي الاس فلا يجوز المدول | 7 5 ا قیسه شقيته بعض اطيانعا التي اختصابها 
عا الا برضام جا فالاجارة الصادرة من | بعقد حصل في ٩‏ ينابر سنة ۹٩۸‏ لد ثلاث سنواتا اوها 
الناظرعن حصة مقسومة دخلت 5 تصييب حك سنة 401 لم استاجر من الناظر عمد افندي لبي نفس 
المستحقين تكون باطلة اذا حصلت بعد القسمةوقبل | الاطبان من سنة ٠٠۴‏ أي بعد اننهاءالايجارة الاولى بدون 
تقض الق ( محكة استثاف مصر الاهلية بتاريخ ان صل ابطال عقد القسمة ألذي تراضى عليه ج ٠‏ 
یشک کی المستحقين 
)١(‏ المحكة | وحيث ان المستأنف ما كان يجب عليه ان يستأجر من 
حيث انه حصلت قسمة الارض الوقوفة بين المستحقين 
قسمة مبايأة بعقد في ۲ سكمير سنة ٩۷‏ وقد رضي کل 


المستحقين بذلك وقد ننذ من المستحقين ارم افندي 
عي وشقيقته الست نفيسه ذلك ان ناظر الوقف نه 


ناظر الوقف حصة غيره من المستحقين بعد حصول القسمة 
ا الم كورة مع عامه بذلكالا اذا ابطلت تلك القسمةوحصل 
تغييرها باتفاق انحر بين المستحقين وهذا يعد سوء نية واذا 
تكون الايجارة الثانية باطلة لامها حاصلة ممن لاشأن له ولا 
تمد افندي لمي قد رضي ببذه القسمة وهذا اع جام شرعاً صنة واذا بكرن الحم الابتدائي في عله ويتعين تأبيده مم 
بأئه يجوزالنايؤ بالتراضي فتراضيالمستحقين على قسمة أرض | الاخذ بالاسباب التي جاءت به 


)06 
مصر الاعلية بارع فبرابرس ۱۸4 = قضية مجود | الوقف بين المستحقين قسمة مبايأة) أحكام الشريمة 
اندي مدي رة ٠٠١‏ ضد حسرن افندي أسماعيل ‏ الاسلاميةالغراء ( عحكة استئاف مصر الاهلة تاريخ 
وآخرين بح راحم ص 58 جزء ١‏ خلا) 


فبرست الاب السابع 


' © بوبه س 1905 س قضية محمد بك فريد رشوان ضد 
١لا‏ يجوز المحم الاهلية أن تطبق في | الست کاندان رشوان غرة +76 س ٠۹١۱‏ سد را 


00 3 
مسائل الوقف ( كالمنازعات الخاصة بقّسءة اعيان | ص +75 جزء ۲ س ٠۹٠۲‏ خلا) 


سوه مس 
الباب السابع 

الاجارة 
فهرست 


3 0 و 2 5 5 
الفصل ابرول - من علاك التاجير أو جه أشخاص ( من ۲٣۷‏ الى ٣۳۰‏ ) س 


٠١‏ س اظر الوقف س الولاية الفملية ‏ فلا يلك ٠‏ جواز التأجير لمدة نزيد على ثلاث سنوات اذا 
التأجير بعد قسمة المابأة ( 29م وعمس ) س : كان الماجر هو المستحق الوحيد في الوقف 


( من ۳۴١‏ الى ب#س) ‏ وكذلك اذا کان 
الناظر يلك البيع والاستبدال (+م) ‏ 


المستحق يلك التأجير باذن من الناظر أو من 
القاضي أو بشرط الواقف ( ٤۳۲و ۳۲١‏ ) — 


اذا شرط الواقف زراعة أطيان الوقف جاز | رأي مخالف ( سم ) س اذن القاضي شرط 
للناظر تأجيرها اذا كانت له الشروط المشرة لجواز الأجير اکر من ثلاث سنين = اصلاح . 
(r)‏ | اطبان الوقف واحيا. موامها - ترمم أعبان 
الفسل الائ مدة الاجارة | الوقف وتأجيرها ‏ التأجير للمارة الضرورية 


م1٠ ثلاث سنين فأقل س عقود متمددة في تاريخ ( راجع أيضاً باب اللا والمرصد ) ( من‎ ١ 
شأن المتتحق المديد ية‎  ) ۴4۳ واعد أو قي تو رع متقاربة  لشخص واحد الى‎ 


الاجارات أو وعود الاجارة التي عقدها سلفه 

۳٤ (‏ و ٠٤١‏ ) - اذا زادت الاجارة على 

ثلاث سنوات فلاقاضي حق تازيها الى ثلاث 

(545 و40م ) -- وجوب اتبساع شرط 
الواقف عند ما يحدد المدة ( من 64 الى 
(o:‏ 

الفصل الثالتُ ‏ أحكام متذوعة 

١‏ - لاباني أو الغارس أولوية استشجار الين الموقوفة 
)+( 


۴ سريان أحكام القانون دون احكام الشريءة 


| 


من بلك الأجير 
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- اجارة اتقاض الوقف وبناله دوت الارض 
القائمة عليها ( ٠۴۳‏ ) 

س تأجير أرض الوقف واشتراط التقصيب والتصليح 
(ré)‏ 

اجر المثل والاجر المسمى )٠٠١(‏ 

الاجارة الخاصلة قبل نشر القوانين الاهلية 
تسري عليها احكام الشر بعة الاسلامية الغراء 
قتنفسخ الاجارة اذا مات المستأجر أو خيف مله 
على رقبة عين الوقف ( 585 ) 


o 


ا 


الفصل الاو 
من يلك التأجير ‏ ` 


۲ - القاعدة ان من ملك حق الادارة 
قانوا علك التأجير لمدة ثلاث سنوات فناظر الوقف 


له ذلك الا اذا نص كتاب الوقف على ما يخالن | 


هذه القاعدة العامة 3-5 اول فبراير س ۱۸۹۳س ه 
نع ص۹۳٩‏ - قضية نس رحمين ضد امد بكالصوفائي) 
YY‏ ع للا ند الاجارة الصادرة من الناظر 


ش اذا اقم الستحقون أعيان الوقف قسمة مبايأة ول 


الال يكون للمستاجر حق الرجوع على الناظر 
شخصياً (حک ٠١‏ دسعبر س ۹۸۹۸ ص ٤۳‏ س ١١‏ 
ن ع س قضية وقف ابراهيم باشا الالني ضد الكسيس 
اتائاساكي راج ابا رة 14( 

٤‏ - لا لك المستحق تأجير أعيانف 
الوقف الا باذن من الناظر أو من القاضي أو كان 
الواقف جمل له الولاية على نصيبه في الوفف (حكم 


يكن للناظر الولابة على الوقف بالفعل وفي هذه | م بابر س ٠۹۰١‏ ص +١‏ س ١١‏ ن ع س قضية بني 


مدة الاجارة 


0) 


بيب - 0111 و0000 
1 


٥‏ س من الاصول المقررة شرعاً ان الناظر 
له ولابة اجارة الوقف فلا ملكا الوقوف عليه 


الا اذاكان متو من قبل الواقف أو ماذوثا من | 


له ولابة التأجير من ناظر أو قاض ( عحكة استثكاف 
مصر الاهلة بتاريم 4؟ نوفبر س 4 قضية أا 
هائم البكرية ضد دبوات الاوقاف وآخر رة 404 س 
وا راجم ص ٤۸۲‏ جزء ۳ س ۱۹۰۳ خلا ) 


۳۴ اذا شرط الواقف عدم تأجير أطيان 
/ الوقف وشرط زراعتها وجعل أنفسه ولكل من 
١‏ ذربته الشروط المشرة وتكرارها فاذا خالف الناظر 
وهو من ذرية الواقف هذا الشرط وأجر الارض 
| الشترط زراعتها لا بعد ذلك منه خيانة لانه علك 
| تشيير هذا الشرط ( قرار شرعي رقب وليه س۹۰۴٠‏ 
في القضية رة ۳۰ س ۱۹۰۲ من الست مجيه ضد عمد 


افندي الحسيني شتا-راجم ل س۲ ص ١48‏ عدد۷) 


en 


الفصل الثاني 
مد الاجارة 


۷ - لا يجوز للناظر أن يؤجر أعيات 


الوقف لمدة ترد على ثلاث سنوات لاي سببكان | 


( حم ۷ يليو س ۱۸۸۴ م رع جزء ۸ ص 81( | 


قضية موسى براواستاين ضد ديوان الاوقاف ) 
۸ - لا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر 
أعيان الوقف لدد متماقبة زيادة على ثلاث سنوات 


سواء كانت العقود صادرة في تاريخ واحد أو في | 


وار متقاربة وسواء صدرت لشخص واحد أو 

لاشخاص مختلفين انما هذا التحريم ليس معناه ان 

الناظر يحب عليه أن ,تربص لين انقضاء مدة 

الاجارة تماما اذ حب على الناظر ان يأخد احتياطه 

لمدم بوار أطيان الوقف بتركها خالية من التأججير 
1 


| (خك ۳١‏ مارس ش ۱۸۹۸ ص ۲٣۹‏ س ٠١‏ ن ع 
قضية روفائيل زريق ضد حابم ندا ) 

۹ - ليس لناظر الوقف أن ؤجر أعيان 
: الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولا ككن أن 
بحتال في الفة القوانين تحرير عقدين مستقلان 
في تواريخ متقاربة كل منها لمدة ثلاث سنوات 
فاذا أجر أعيان الوقف بمقد لمدة لا تبتدى" الا بعد 


ثلاث سنوات ونصف سنة من تاريخ تحربره حالة 
كون الاعيان سبق تأجيرها واجارما لم منت هکان 
| مله باطلاً وعقده لموا( حم تاریخ ۸ توفيرس ٠۹۰۹‏ 
١‏ ص ۷ س۹٠‏ ن ع قضية احمد باشا ناشد ضد فارس 


| سلانه) 


) 


الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولا تجوز له 
ان ؤجرها دة أخرى مثلبا في حرهذه المدة قبل 
القضاء مدة الاجارة الاولى”" ( عحكةاستثاف مصر 
١ )‏ ( المحكة : 

... ان الاي الذي يجي البحث فيه في هذه القضيه 
هو معرفة ما اذاكان يجوز لناظرالوقف ان يواجر اطيارتفت 
الوقف لمدة ثلاث سنوات متكررة و بمقود متفرقة أم لا 

وحيث عن ذلك فان كتب النقه دلت على انه لا يجوز 
لثاظر ات بجر لأكثر من ثلاث سنوات ولا يجوز 
ان يوجر لمدة أخرى مثابا في بحر هذه المدة قبل انقضاء 
مدة الاجارة الأولى لانه لو أجيز له ذلك لامكنه أن يواجر 
مثة سنة فا كثر بعقود متفرقة في آن واحد وهذا غير جائز 
وباطل اصال الوقف 

وحيث ان النتوى المقدمة في هذه القضية الصادرة من 
الاستاذ الشيخ مد محمد البنا صريحة في أن للناظر فسخ 
الاجارة المضافة قبل حاوها لامها غير لازمة فان إلى المستأجر 
رفعه الى القاضي ليفسخها 

وحيث هذه الخالة تكون الايهارة الصادرة من السيد 
مد افندي توفيق البكري الىعبد الله خليل الواقمة في ١8‏ 
شوال سنة "١١‏ الموافق 16 امثير سلة 51١‏ والمسجلة ٠‏ 


في ۳ فبرابر سنة 4 هي الصحيحة وأما اجارة علي د بيج | 
الصادرة اليه من المرحوم السيد عبد الاتي ابكري في سم | 


صفر سنة ٠٠۹‏ الموافق ١8‏ نوت سنة 21١‏ عن ثلاث 
سنوات ا بتداؤها سنة 41 لا کن اعباره انما واقمة مع 
اجارة أخرى في تلك السنة ولا يخنى ما في ذلك مر 


افندي توفيق البكري غرة ۸٩‏ س ۱۸۹١‏ ضد علي دبايج 
وخر راجع ص ۳۱۸ جزء ۲ س 1448 خلا ) 

١‏ صيم انه لا يجوز للوكلاء ومن جركه 
حرام مثل ناظر الوقف أن يؤجروا الاعيان التي 
لم الولاية عليها أكثر من ثلاث سنوات الا انه 
اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد للوقف جاز له 
أن يؤجر أعيان الوقف الى ما شاء من المدة شرط 
| أن لا يكون في تصرفه هذا خطر على ذات العين. 


| الموقوفة ( حك ١س‏ مارس س ۱۸۹۸ ص ۲۲۴ س 0+ 


ن ± قضية نبيبه هانم ضد مقار مبخائيل ) 

۳ لا يجوز لناظر الوقف اذا كان هو 
| المستدق الوحيد فيه ان بطاب ابطال عقود الاجارة 
الصادرة منه بدعوى اما محررة عن مدة تزيد على 
ثلاث سنوات لانه لما كان هو المستحق الوحيد 
2 الوقف ولا وجد مستحق آخر ممه مكنه أن 
١‏ تضرر منسمله جازله ان يتصرف في الريم کا يشاء 
ما دام استدقاقه في الوقف امأ ويشترط ان ل 
بيكون في هذا التصرف خطرعل ذات عين الوقف. 
(حک ۷ابریل س ۹۸۹۸ ص ۲۳۰١‏ س ٠١‏ ن ع سل 
قضية نبيبه هام ضد مشرفي شنوده ) 

۳ - اذا كان الناظرعلى وقف هو المستحق 
الوحيد فيه جاز له التصرف المطلق في غلة الوقف 
الاضرار اتي تعود على الستحقين ولذلك يمين الغا اميم 
المستانف ورفض دعوى المدعي والزامه بالمضاريف ١‏ : 


مده 


ونتفذ تصرفه ما دام استحقاقه اما ولو جاوز حد 


العلاث سنوات ( حك ۷ يونيوس ۱۹۰۰ ص 7 لاس 
؟ان ع س قضية مد حسن الشندو بلى ضد خضره | 


بنت علي ) 

۴ - يجوز لناظر الوقف اذا كارت هو 
'الستحق الوحيد فيه ان تصرف في ابرادات الوقف 
كما يشاء مادام لا بوجد للغير حق يعارض حقه 


فيجوز له بناء على ذلك ان بجر اعيان الوقف لمدة ! 


زد على ثلاث سنوات الا إن المستحق من بعده 
لا بازمه ان يحترم الا العقد ال ماري وم الوفاة الذي 


لات زد مده على ثلا ثسنوات طبقأ ليادة ۷١٤٤ء‏ دفي , 
: | 


( حك ۲ ماو س ٩۰4‏ ص 535 س ۱۹ن امد 


ونم اذا أجر جميع متحتي وقف أعيان 
هذا الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنين ثم ارضمت 


الايجارات في أثناء تلك المدة لم جز لهم طلب | 


الغاء المقد فما زاد على الثلاث سنن ولا فسخه 


2 8 0 
سبب خس قيمة الايحارة وذلك نما اقاعدة ان أ 


ليس للانسات ان يسعى في تقض مام رضاه 
( محكة استثئاف مصر الاهلية بتاري ۳ ينابر س 1۹۰0 — 
ضية حسن اسماعيل مفتاح غمرة ۳۰۸ س 404 ضد جمد 
افندي امين = راجع قلا س ٤‏ ص 178 ) 

س من المبادى” الثابتة انه متى كانت 
ناظر الوقف هو الستحق الوحيد لنفعة الوقف 
غلا يمكن لهذا الناظر أت يطلب بطلان عقود 


الاجارة 


(۷( 
الاجار الصادرة منه ارنكاناً على جاوزها مدة 


اثلاث سنوات 

وحيث انه فخلا عن ذلك فلا جوز لاي 
شخص كان ان سك أمام القضاء بطاب بطلان 
ما صدر مله من العقود بخطا يكون قد ارتکه 
هو وند قررت الشريمة الغراء هذا ابد حيث جاء 


ذا ان من سعى في تقض ما ثم من جهته فسعيه . 
مردود عليه ( محكة استئاف مصر الاهلية بارخ ٠١‏ 

| مارس س ٠۹۰٦٩‏ ل قضية عبد المادي !جد ضد زهره 
بنت احمد مرة ۲۰۸ س 1904 س راجم ص 71١‏ س 
۰ خلا ) 

۷ - ليس لناظر الوقف الذي يكون هو 
المستحق الوحيد فيه اذا اجر عقاراً موقوف لمدة 
عشر سنوات ان برجع يطلل انقاض هذه المدة 
الى المدة الشرعية القصوى وهي الثلاث سنوات”» 
( ححكية استثناف مصر الاهلية تاريخ ٠١‏ مارس س 


/ 


(1) الحكة 


حيث ان غرض المأ نف عايها من الدعوى التي رفسّها 
سي ۲۴ أغسطض سنة ٠۹٠۳‏ هو فسخ عقد اجار الستة 
والخسين فدا الصادر منها بتار ۷ ابريل سنة 19.01 
للمستانف لمدة عشر سنوات وذلك فها زاد عن اثلاث 
سنوات الاولى 

وحيث ان المتأنف علبها قد ادعت ان الاطبان 
المواجرة هي وقف و بذلك لا يسوغ تأجيرها لمدة أكثر 
من ثلاث سنوات الا باذن القاضي كا قضت الاحكام 


رة ۲۰۸ س ۱۹۰4 ل راجم ق س١"‏ 
ص ۱۹4 ) 

۸ اذا أذن الواقف لناظر الوقف لیم 
والاستبدال في أعيان الوقف جاز لناظر الوقف 
أن بجر أعيان الوقف لمدة أكثر م e‏ 


طبقاً لقاءدة ان من له الأ كثر له الاقل والتأجير 
أقل ضرا وخطارة من اليم © ل سا 
الثابثةفي مواد الاوقاف والها ما كانت تل وقت تأجير هذه 
الاطيان !نما وقف وقد استندت في دعواها ذلك على 
لقسيط ۲۲ ره ضان سنة ١7؟1‏ وعلى رر النظر الصادر 

في أول مارس سنة ٠۹۰۳‏ 
وحيث انه ينتج من اعتراف المستأتف علا في قر بر 
النظر الصادر في أول مارس سنة ٠۹٠۳‏ الها المستحقة 


الوحيدة للوقف الذي تدعي وجوده 

وحيث أله من المادى' الثابتة متىكان ناظر الوقف 
المستحق الوحيد لمنئعة الوقف فلا يمكن هذا الناظر انيطلب ' 
بطلان عقود الاجارة الصادرة منه رتكا على تجاوزها ١‏ 


مدة الللاث سنوات 


وحيث اله فلا 7 ذلك فلا يوز لاي شخص 
كان ان يلك امام القضاء في طلب بطلان ما صدر من 
العقود بخطأ يكون قد ارتكبه هو وقد قررت الشر يمةالغرا. , 
هذا البدأ ايضاً حيث جاء فما د من سی في تقض مام | 
من جهته فسعية مردود عليه » وحينئذ فلا ازوم للبحث فیا 
اذا كانت الاراضي المواجرة هي وقف ام لاو يتعين الحم 
ياعماد عقد الاجارة المطلوب فسخه 

)١(‏ الحكة: 


حيث انه وان كان من المقرر انه لا يتأنى تأجير أعيان 


النظر عن القواعد المتبعة أو 


1A4‏ با من مک استثاف مصر الاهلية ‏ قضية 
لست قرمرة ٩۱‏ ضد محمد بوسف النجار س 5 
۰ جزء أول س ۱۸۹۲ خلا) 
۹ - المستحق في الوقف الذي له الولاية 
على حصته فيه لاعيك اا دة يزيد على لاث 
سنوات ( حك ١١‏ د"میر س ۱۸۸۹ ن ع س۲ ص۱۷ ) 
۰ - لا جوز لناظرالوقف ان بجر اعيان 
الوقف لمدة زد على ثلاث سنوات الا باذن القاضي 
لا يحو زلناظرالوقف ان عطي اطيان الوففلن 


بصاح فادها وي يو مواتها في في مقابل اتفاعه ما 


لوقف دة ا ويلة الا 2 ن الام م كذلك لو اوخول 
الواقف لناظر الوقف الأجير لاجل طويل 


.م 00 1 0 | 4 
وحيث ان الوقفة الموجودة ضون أوراق القضية قد 


5 | خوات لناظر الم كور التصرف في أعيان الوقف بطريق 


البيع والبدل وغيرها 

وحيث انه اكان الام كذلك ققد جاز له ٠‏ 
أولى أن يوجر ولو لاة أكثر من ثلاث سنوات بمسرف 
ال لو شأ عن طريق التأجير 
ضرر فانة يكون أقل بكثير مما ينأ عن غيره من طرق 
التصرف المنوحة اله 

وحيث ان المستأنف عليه رفم استثافاً شرع بطب 
تعديل الحم المنتانت من جهة الحك عله بقيمة يجار صنة 

وحيث انه يتعين اجابة هذا الطلب يما أن القيمة 
امذكورة دقعت مقدماً ضمن ما دفمة عن الاربع سنوات 
عقتضى الاجارة الصحبحة السالف ذكرها هذامع رفض 
طلب التعويضات المقدمة منة لمدم بوت فلك 


ن باب 


مدة 3 


)۹( 


مدة من الزمان الا اذا المت اولي E‏ کح E,‏ على أي رة اعانا 207 وربة فصر ف 


الوقف لهذا الاصلاح واستصدر أم رامن القاضي 5 تك السار ون عل الوق وجار 4 اغات 


جز له ذلك على أنه اذا تمت تملية الاصلاح قبل 


الاستئذان وجب على الوقف ان وض الى من , 


أصلح اطيان الوتف قيمة ما صر فه سب ما استفاده شا الحم ١‏ فبرابرس ۱۸۷۸ ص ۱۲۸ مر 2 


من التحسينات والاصلاحات ( r‏ رن0 
ص ۷۹ س ۱۷ ن = سام أبو شعر ضد يعقوب بلك | 
صبري ) 

1 - لا يجوز تاجبر المقارات الموقوفة ٠‏ 


أدة تزيد على ثلاث سنال ومع ذلك فيجوز لناظر 


امستأجر تمجل المبالغ الضرورية للانفاق عليه 
وللتار ان طتفع بالدار المؤجرة بأ جر المثل مدة ' 
توازي اميا اتي مجاما ( حك عادر بتار ۲۰ فبراير 
س ۱۸۷۹ م ر جز 4 ص ۱٤۹‏ ) 


۳ - براعى تنفيذ شر ط الواقف فيا بمختص ' 


عدة الايجارة س الا أنه حسب أحكام الشربعة 
الاسلامية الغراء يجوز مخالفة شرط الواقف وتا جير 
أعيان الوقف لمدة أزيد اذا كانت اعيان الوفف , 
حتاجة لامارة الضرورية في الال وليس للوقف 
دبع كاف للتعمير والتدميم ف هذه الالة جوز 
التأجير لمدة طويلة كني المستأجر لاقتضاء دينه | 
خصماً من أصل الايجار 

الاصل ان المتولي لا علك الاستدانة على ألوقف 


ولكن اذا أجاز الناظر للمستأجر ان صرف من 


من صل الاجرة وعداهذهالالة لا کون لامستا حر 
حق الرجوع على ااوفف بل یکون وجوعه على الناذار 


جر ۳ س قضية أ.راهم د شعيان ضد رزق الله اديب ) 

م - لاتجوز اجارة عقارات الوقف لا كثر 
من ثلاث سنوات مستقيلة إللا لضرورة تعميره 
ذاذ! فمل الناظر ذلك کان مولا في ماله المستأجر 


ت 0 
ولا يغرم الوقف شيا ( محكة بي سويف الابتدائية 
الوقف اذا احتاجت الدار الى القرميم ان بطاب من | 


)0 ) المحكة 


حيث دين دن عند الاجارة الموارخة في سنة ٠١‏ 


قطية ان حسن جوهى بصفته اظر وق الذبخ احددالصاتم 
ى 1 
اجر لاجد أفندي حل ار بعين فدانا ولصو من أطيان 


| هذا الوقف دة ثلاث سنوات استقباليةابتدارها سنقه١.5ا‏ 


وغايتها سنة 151١‏ زيادة على ثلاث سنوات أخرى أوها 
سن 1505 


وحيث انه لما توفي هذا الناظر لم يقبل المستأنفان هذه 


| الايجارة بصفتها الخالية وترتب على ذلك رفع هذءالدعوى 


وحيث ان التقطة المهمة التي يجب البحث فيها الآ 
هي معرفة ما اذا كان يجوز ناظر الوق أن يواجر المين 


؛ الموقوفة اجارة مستقبلة ام لا 


وحيث ان الشريمة الاسلامية الواجب الرجوع البهاني 
مثل هذه الالة قضت بانه لا يصح اجارة الوقف أكثر 
من ثلاث سنين الا لضرورة عمارة وان الاجارة الاضافية 
بغير هذه الضرورة ياطلة 


(1) 


الاهلية 


تاريخ ۲٢‏ ولیه س۱۸۹۳ رة ۱۰۳س ۹۸۹۳ — 
قضبة عمد جوهى وآخر ضد احد افندي حتفي - داج 
ق س ٩‏ ص ۲٠۰‏ ) 

يحب على المستحق الجديد أن حرم 
الاجارة الخارية وقت استحقاقه اذاكانت مدنا لا 
زد على ثلاث سنوات دون الاجارات أو وعود 


الاجارة التي ل تنفد بالفمل في حياة اللؤجر . وفي 


هذه الالة يكون لامستأ جر حق الرجوع على الناظر 
الذي أجر له أو على ورلته (حم ۷ ابریل س ۸۹۷ 
وحيث انه فضاة عن ذلك تبين من عقد الاجارة ان 


حسن افندي جوع م يواجر هذه الاجارة الاضافة الى 


احمد اندي حي الا لاستداته منه ومن غيره اموالا ! 
اشترط سدادها من تيمها وهو امرغير جائز لان الشريعة | 


الغراء منعث نظار الاوقاف من الاستدانة على ذمة اأوقنت 
الا لضرورة التعمير أو باذن القاضى أو حو ذلك 

وحيث انه ليس في عقد الاجار ولافي اوراق الدعوى 
ما إستدل منه على ان حسن افندي جوهي اجر لاحمد 


افندي حني الار بعين فدان ونصف من سنة 5٠9‏ ذاغاية 


سنة 1111 سبب عمارة اقنضتها مصلحة الوقف الذي هو | 


اظر عايه أوانه استدان ما استدانه مما هو مبين بذلك 
المقد لغرورة التعمير أو باذن القاضى أوما اشبه ذلك 
وحينئذ يكون ما أجراه بالنسبة هذه الاجارة الاضافة غير 
صحبح ويكون هو وحده أو ورثته من بعده م المسواولين 
شخصياً عن تانح هذا النمل دون الوقف 

وحيث ان النمو يضات التي طلبها وكيل المتأننين في 
غير علا 


مدة الاجارة 


ص ۲۴۷ س ان2 س قضية دوان الاوقاف ضد 


انطون عون ) 

٥‏ المقوق الي يتنازل عنها المستحق في 
وقف الى الغير هي باتتهاء حق المستحق في 
الوقف لان حق الستحق دوم ما دام حيا ويسقط 
بالوفاة 

فلا صح اذا لمستأجر أعيان الوقف أن حنج 
على المتحق المديد باه دفم الى ناظر الوقف ايجار 


3 ت 3 
حمس سنوات معحلا خصو صا اذا کان دفم الا مجار 


حصل قبل استلام أعيان الوقف اسنة تفيذا اء قود 
اجارة محر رة ديد لاجاراتساقة قبل اتهاء الما 
مخمس سئوات 

على ان مثل هذه الاعمال خارحة عن حد 
التصرفات المائزة للنظار شرعاً لانها ليست أعماله 
متعلقة بالادارة بل أتمالاة فما تصرف في الوقف 
لابقع دا الا اذا صدر به اذث من القاضي 
الشرعي لذمرورة نسوغها مصلحة الوقف 

ممل الاستحقاق في الوقف «ثل المعاش في 
قيامه ما عاش المستحق وسقوطه بالوفاة لذلك كان 
"سرف المستحق السلف في ابرادات الوقف لدد 
مستقبلة غير حجة على المستحق الللف لان 
المتحق اللاحق غير مازم بوفاء ديون المستحق 
السابق من ريم ل يؤل اليه بطريق الارث عنه بل 
هو حق شخصي تلقاه عن الواقف مباشرة (حک ۷ 


أبريل س ۹۸۹۸ ص ٠١ ں١ ۲٤٤‏ ن ± - قضيةابرايم 


علي المصري ضد تركة طحاو ) 

5" - لا يجوز تأجير اراضي الوقف مدة 
زد على لا سئوات وان زادت فليس للقاضي 
ان بطل العقد بللهانيخفض المدة الىثلانةسئواتا"”» 

30 المحكة:‎ )١( 
يك اله بالاطلاع على قد الابجار الميرم فما بين‎ 
الشيخ دد الصغطي الناظر و بين الشيخ عبد الله نا بارخ‎ 


۸ ويه سنة ٩۰‏ مهد ارك الاجارة هي عن سبع مسلوات 


اعتيرت الاجارة صحديحة عن مدة ثلانة ساوات ا ی ا 


واقمة في اول وبر سئة ٩۳‏ 
وحرث ان ما يهم معرفته الآآن هو هل تصح ايجارة 
الضياع الموقوفة زيادة عن ثلاث سنوات أم لا وما الحم 


فما اذا حصل تأجيرها زيادة عن اثلاث سنين هل الاجارة , 


كلها باطلة ام صحيحة في البعض وباطلة في البعض واذا 
كانت صحيحة في البعض فا الذي يطل في البعض الآخر 
أباطل من نفس أي بمجرد دخول المدة الزائدة ام بتوقف 
ذلك على طلب الناظر هذه هي المسائل ااني يازم حلبا للوصول 
الى حقيقة ما حن بصدده الان 
وحيث انه لحل تلك المسائل يلرم الرجوع الى کتب 
الشريعة الغراء اذ انها هي المأخذ ومن المعلوم ان كل أعس 
استشكلت حقيقنهازم الرجوع الى مصدره حلالذلك الاشکال 
وحيث انه واضح في كنب الشرع المنيف على قول 
الخأخر بن من الائمة وهوالمنتى به الآن انالاجارة لزيد 
عن الثلاث سنين فيالضياع اموقوفة وقد "زايد ذلك القول 


مدة الاحارة 


ابتداؤها شبر نوقبر سنة 185٠‏ والتهاها شور وشبر سنة ٠‏ 


۷ وعلبه فيكون نباية الثلاثة سنوات في حالة ما اذا | 


(8) 


ال 10 حت 

( محكمة الاسكندرية الابتدائية بارخ 4+ اكتو برس 
۳ رة 164 س۱۸۹۳ قضية حضرة ممد بك مبنا 
ضدالشيخ مدالصفطي وار -راجم م س ه ص ۳۲٥‏ ) 


قوة با نصه الواضح في الادة ( ۳٠٤‏ ) مدني واذا زادت 
عن هذه المدة فَكون صحيحة في الثلاث سنين وتفسخ في 
الاقي بناء على طلب الناظر لا عجرد دخول المدة الزائدة 
) راج كتاب الاجارة والوقف في ابن عابدين ) لان كل 
عقد فسد بعضه لا يترتب عليه فسا دكا اذا وافق الشرع 
في البعض وان خالف في ابإقي 

وحيث يتضح ما ذكر ان الاجارة المنفق عليها فما بين 
الصفطي والثيخ عبد الله مهنا انما هي صحيحة في اثلاث 
| سنين وباطلة فما زاد عن هذه المدة 

وحرث انه اذا كانت الاجارة صحيحة في اثلاث 
سنوات لمكي عنها فايس اذن الجر او المستأجر 
ال خر ان يطلب فسنها فبا زاد عن المدة المكورة مادامت 


مدة الثلاثة سين لته 


وحيث من الادى"” العمومية انكل من استعجل أمر 
قبل اوانه لخجزاكه حره‌انه وان على ذلك تكون الدعوى 
المرفوعة من ممد بك مهنا قد أنت قبل اوانها فيتعين اذن 
| رضم اکا ان طلب ناظر ااوقف بمخصوصس فسخ الاجارة قد 
| جاء قبل حينه و بطريقة «غايرة المعتاد فبو مرفوض ايا 

وحيث ان من تسبب في اقامة هذه الدعوى انما هو 
الشيخ محمد الصفطي لانة بعد ان اجر الارض الموقوفة 
| نظارته الى الشبيخ عبد الله مہا وسله اياهاءوهو باکل 
الاوصاف المتبرة شرعاً لدة سبع سنوات ابتداؤها اول 
توشبر سنة 189 قد اجرها الىمن يدعىممدتبك مهنأبموجب 


عقد تاريخه ۲۹ ستمبر سنة؟ه لمدة؟ سنوات ابتدائها أول 


(WY) 


۷ - لا جوز أ جير الوقف لدة زد عن | 
ثلاث سنوات الا باذن القاضي في أحوال مخصوصة 
فاذا زادت الاجارة عن ذلك بغر اذنه كانت لاغية ْ 


في المدة الزائدة''" ( حكة الاستلاف الاهلية تارخ٠٠‏ | 


رورس افرلكية وغابنما آخر شبر ستمبر سنة 
٠.‏ عم 8 3 
١‏ وهو بتلك الاوصاف المتبرة ايضا وعايه فهومئاخد 


بعمله هذا المغاير للعدالة 


وحيث ان #د بك عبنا بعد ان ن عل ان الارض مو'اجرة 
للغير والاجارة لم ته بعد قد نواطاً مع الموؤجر وحرر العقد 
المذكور قاصدين بذلك منع المستأجر 0 من الانتفاع 
بالارض الوجرة ها حوفت 4 العرية بذلك 

وحيث اهي جلا من احوال القضبة ان القصد من 
هذه الدعوى لم يكن الا مكيدة ضد الشيخ عبد الله مبنا 
ومنعه عن حق اباح له الشرع الانتفاع به بالكينية الواضحة 
بالمقد لغاية ثلاث سنين الاول ولا شك انه قد تكد 
مصاريف اللمدافعة عن ننسه في هذه الدعوى وعليه فا | 
تطلبه من التعويض انما هو في محله ولكنه مبالغ فيه وقد 
رأت الحكة تنزيله الى ثلانين جنيباً مصر با يدفم من كل 
من جمد بلك مهنا والشيخ محمد المغطي مناصفة مع الزامها 
بالمصار يف مناصفة أيضا 

)١(‏ المحكة: 

حيث ان أقوال النتباء المعتمدة في مذهب الامام 
الاعظل قضت بأن متولي الوقف لا يجوزله أن ,«اجرأرض ٠‏ 
الوقف الزراعية لأكثر من مدة ثلاث سنوات الا باذن 
من القاضي في أحوال مخصوصة 

:وحيث ان مادة 4+ من القانون المدني جاءت بل 


1 ثلاث سنوات بمقد واحد و بغير اذن فالعقد يكون صحيحاً 


مدة الاجارة 


| دتعبرس 1885 كرة 455 س بوم قضية عبد الله 
| مهنا ضد ااشيخ مد الصفطي س راجع قى س ۰ص۹( 
ما قرره هؤلاء العلماء من تعيين تلك المدة والاحلياج 
للاذن اذا قضت الضرورة بالزيادة 

وحيث انه اذا حصل تأجير أرض الوقف لأكثر من 
افذا في مدة الثلاث سنوات المشروطة وباطلا فما زاد 
عنما لما قرره عاماء الشر عة الغراء والقوانين من 5 المقد 
اذا اشتمل على آم جائز وآخر غير جائز فهو صحيح في 
الاول و باطل في الثاني 

وحيث ان التأجير الماصل من الشيخ مد الصقطي 
الى الشبخ عبد الله مبنا صادر عدة سبع سنوات وصدر من 
المراجر بصفةكونه ناظراً على وقف الست هدى ول يوجد 
في الاوراق ما يدل على اذن القاضي الخاص بذلك بل ول 
دع به کون هذا العقد صحيحاً في مدة الثلاث سنوات 
تملوق وعدي اتأثير بالكلية بالنسبةللاربع سنوات الاخرى 

وحيث انه من المعلوم ان مسائل الاجارات هي من 
المسائل التقبية البسيطة التي لا يجهلها كل من اشتغل بعلم 


' النقه واو مدة يسيرة فيال ولى م كان من العلماء المدرسين 


هذا المل فضلاً عن كونه ناظرا على وقف نضرورة اله 


| يجنبد لأن يعر ف كغية مأموريته وما يجوز له فمله بتلك 


الصفة وما لا يجوز وان لم يكن من الماماء والمدرسين بالازص 

وحيث انه من المعلوم أيضاً ان العامة ينقادون انقيادة 

أعى لعلياء النقه التصدرين لتلقيرت مسائله لمن مهلها فعا 

يقولونة مما له تعلق بذلك الع وفيا طعلونة ما حو مرتبط 

كل الارتباط بمسائله وأحكامه ولا يمكن اقناعه بأنة يجوز 
3 7 2 

ان هؤلاء باون قولا وعملا با لا يجيزه الشرع وظيلته 


مدة الإجارة 


۸ - ان التفق هليه شرعا هو ان شرط 


الواقف كنص الشارع وان الناظرلا بمكنه أت , 


الأحكام القبية 


وحيث ان الشيخ عبد الله مهنا هو من عرلاء العامة ' 


والمتعاقد معة وهو الشيخ ممد الصءطى هو من اء الازص 


. | 
المدرسين فيكون المستأجر تاقد ممة باخلاص نية وضمير 
راح لاقواله وأفماله و باعتقاد ان الشيخ المواجر 5 جواز | 


اجارة أرض الوقف لأكثر من ثلاث سنوات بمقد واحد 
وبنير اذن الماك الشرعي ويكون المراجر إذلك عند م 
الاجارة سوء قصد و بنية انه مسك با 
اللزوم اذا اقنضى صالة ذلك ولو يندب الى الجهل وقت 
التعاقد وأن لا :مك اذالم بقنض مالم ذلك وقد تحقق 
هذا فعلاً فانل ما لبث لن أجر عين الارض المواجرة لذاك 


ونسك الحم الشرعي ورذضي لنفسه الجهل حيث رأى ؛ 


صالحه في التزوع عن الاجارة الأ ولى الى الثانيةخيرا وبق 
فيكون بهذ الخالة وولا دون غيره عن تعويض الضرر 
الذي سببه بفعله الى الشيخ عبد الله مهنا ولا وجه لسو ولية 
المستأجر الثاني وهو جمد بك مبنا 

وحيث ان المادة جرت على ان من يستأجر أرضاً 
يستحضر آلات ومواشي وثقاوي للاتفاع بها في الارض 
المواجرة مدة الاجارة فضلا جن انه رعا برك موارد ريح 
أخرى أكتفاء ما مله من رج ما استأجره 

وحبث ان التعويض لا يكون على الضرر الادي الذي 
لق الشخص قنط بل يكون عنهُ وعن الريح الذي كان 
كثبابه بمنظورا له لوم صل هذا لمل 
٠‏ وحيث لنة يقرالى لمحكة ان ميلغ اماتة جنيه الذي 
طليةُ المستانف تمويياً له لببى یکئيږ في جاني ما أعبابة 

١6 


لحك الشرعي وقت , 


(e) 


| يخرج مما قرره الاقف فان عين في کناب الوق " 
| مدة الاجارة وجب اتباع شرطه واذا أل تميين 
هذه المدة انصرفت الى ثلاث سئوات 

ومن القواعد الشرعية أيضاً اله لا يسوغ لناظر 
الوقف تا جير الارض لمدة مستقيلة قبل انقضاء المدة 
المالية لانه لو صح ذلك لامكن التأجير لبنين 
مستقبلة لا نباب لما بعقود متعددة عند عدم الحاجة 
| الام الذي بودي الى ا بطال الوقف بتطويل المدة"؟ 


١‏ من الضرر ومنعه من الرجح المننظر عادة و بقيت الارض 
معةٌ مدة الاريع سنوات التالية لاسنة الاولى 

وحيث انه ما ثقدم يتراأى للمحكة تأبيد اله 
| المستأنف فيامخص مدة الاجارة الصادرة الى الشيخ عبداللّه 
مهنا وتعديله بالنسبة ميل التعويض والمأزم به 
)١( |‏ المحكة: 

حيث ان كتاب الوقف صرح في انه لا يسوغ لناظر 
تأجير أراضى الوقف أكثر من سنة 

5 9و ب 

وحيث ان الق عليه شرعاً ان شرط الواق ف كنص 
الشارع والناظر لا بمكنة أن بخرج عا قرره الواقف فان 
عين في كتاب الوقف مدة الاجارة وجب اتباع شرطه 
( مادة جم من قانون العدل والانصاف ) أما اذا امل 


الوافف تعبين المدة فتنصرف مدة الاجار الى ثلاث سنين 
(مادة “لام من القانون المذ ثور) 

وحيث انه من الفواعد الشرعية انق علا أيضا انه 
لا يسوغ لاظر الوقب تأجير الارض المدة مستقبلة قل 
اتقضاء المدة الحالية لانة لو صح ذلك لأمكن التأجيرلسنين 
مستقبلة لا اة ها بعقود متعددة عند عدم الاجة الام 


a 


)115( 


مدة الاجارة 


(غكة RT‏ تار 9 د برس ۱۹۰۳ 1 بأقبها فو ہے۹( شكة استثاف مصرالاهلة تاريخ 


في قضية عبده بك ميخائيل وآخرين ضد الست حيبه 


هئم وآخرين مرة 1۹٤‏ س 1و١‏ - راجع ق س ۱۸ | 


)٠١١ ص‎ 

۹ - إن شرط الوافف حكنص الشارع ا 
يجب راعاته ولا تصح عخالفته مھا كان فيها من 
المصاحة للوقف 


ان مخالفة شروط الواقف لا نستازم في الواقم 


الا بطلان الايحار فما زاد عن السنين المقررة. اما 


الذي يوادي الى ابطال الوقف بتطويل المدة ( مادة بإبام 
من قانون العدل والانصاف والجزء الثاث من حاشية ابن 
عابدين صحيفة 0ه و محكة الاستئئاف الصادر ی۹١٠‏ 
دسمبر سنة 19٠8‏ ) 

وحيث ان عر بك سسري الذي كان ناظرا على الوقف 
قد أجر مستا ننين الارض الموقوفة يمقتضى الثلائة عقود 
ال متقدم كرها مدة نسع سنوات وهذا اللأجير باطلو يجب 
أن يقضى بالغائه خالئته للشرع کا سبق يانه ولخالنته 
للقانون أبضاً لان ناظر الوقف ليس في الحقبقة الا وكبلاً 
عن المستحقين في الوقف يجب علبه أن يعمل في ادارة 
الوقف للم ولصالمهم وان لا تعدى الخدود والفيود التي 
سواء كانت من قبل الواقف او من قبل من له 


وضعث له 


السلطة العامة على الاوقاق مخروجة عن تلك القيود يجمل | 


عمله باطلاً ويكون هو امسو ول عن مجاوزه حدود ها كلف ابه 

ويك الي خل اکر يميق اليد عو الاطاز 
اثلاثة المذ كورة 5 ازام المستأنفين بتسليم الخسمالة فدان 
الموقوفة لاست حبيبه هائم الناظرة في مدة شبر من تاريخ 


اعلام بهذا الحم 


ا ۸ نوشبر س ۱۹۰۲ مرة ۳۳۲ س ٩۰۲‏ س قضية السيد 


حسين الشلقاني وآآخر ضد مد افندي سعيد البيوبي ‏ 
راجم ق س ١7‏ ص ۲۹۲ ) 

۰ اذا شرط الواقف عدم جواز تأجير 
أعيان الوقف أكثر من سنة وجب اتباع شرط 
الواقف فالاجارةالحاصاة لمدة ثلاث سنوات تكون 

)10 ا 
حيث ان الدعوى تنحصر فيطلب ابطال عقودالاجار 


٠‏ الحررة معرفة الوقف ساي الى المستأنفين لكونها تحررت 


ست سنوات خلا لشروط الواقف من عدم جواز تأجير 
أعيان الوقف لازيد من أريع سنين 

وحيث ان دفاع المستأنفين ينحصر في اله يجوز عخالفة 
شروط الواقف اذا كاف في الخالفة في التأجير لمدة 
ست سنوات مصلحة الوقف وفي انه حصل ينها وبين 
المستحقين في الوقف اتفاق على نناذ الايجار الم كور وفي 
ان مخالفة شرط الواقف لا ثقتضي بطلان الايجار عن كل 
المدة بل عما زاد عن السنين قنط : 

وحيث انه من امغر شرعاً ان شرط الواق ف كنص 
الشارع جب رعايته ولا تصح عغالئته مھا كان فبا من 
المصاحة لوقف 

فخت ث ان الصلح المدعى به يق عليه دايل حتى يصح 
البحث فيه 

وحيث ان عخالفة شرط الواقف لا نستازم في الواقم الا 
بطلان الابجار فما زاد عن السنين اما باقيبا فهو صح 
ولذلك يتعين تعديل الحم المنتأئف 


أحكام متنوعة 


(11) 


اذا غير معتبرة( محكة استثناف مصر الاهلية 557 | ظاظا مرة ٤٤٤‏ س ۱۹۰٦‏ س راجم ص ٠۲۰4‏ س 


فبرائر س ۱۹۰١‏ قضية حسنين حسن ضد مود حلي | حموا خلا ) 


الفصل الثا ث 


0۹ - لايكون للباني أو للغارس في أرض | رة 24 س قضية الم امد المكا م القراش ضد دبوان 


الوفف حق أولوية استلجار المين الموقوفة الا اذ؛ 


۰ أ 
بی او غرس باذن الناظر (راجع الادة م من | 
وات رض E‏ ا 


من لانحة دبوان الاوقاف ) ( حم ٩‏ ايرس 1501 | 
ص ٠١6‏ س ۱۳ ن 2 س ورئة جرجس عيد ضد ديوان 
الاوقاف ) 

؟ان” - الوقف في الا ارخاضع لم القانون 
ولا جم فيه الى الشربعة الغراء الا فیا کان متا 
بأصله والايجار تمل من امال الادارة وحصوله 
أزمن مستقبل جائز مادام الواقف نفسه لم نص 
على غير ذلك" (عكة 


)0( المحكة 


معمر الا بتدائية الاهلية س۱۸۹۷ 


حيث ان الاوقاف لا يعارض فيان ممد افند ي كامل | 


کات متصرفاً على الوقف 
الحديوية عليه 

وحيث ان المستأنف کان سا كنا من قبل سنة ٣۰۹‏ 
في المنزل المتنازع في اجرته بواسطة ذلك التصرف 


قبل تنظر الحضرة النخيدة 


: | الاوقاف ‏ راج مک س ۲ ص ۱۲۳۹) 


۴ - اذا احرت انتقاض الوقن مهولة 


وح لله تعاقد معه في تلك السنةعلى مدة ثانيةتبتدى" 
| في سنة 181١‏ وعقده ابت التاريج 

وحيث ان الاوقاف لا يطعن على ذلك العقد بان و 
تواطياً بين المستأنف ومد افندي كامل فو معتبر صحيح 
وحيث ان عمد افندي كامل معترف في ذلك العقد 


بقبض الايجار مقدماً 

وحيث ان العقود تلزم المتعاقدين من يوم حصوطا وان 
تأخر تنفيذها زم 

وحيث ان الوقف في الايجار خاضع لحم القانون اذ 


لا برجم الى الشر ية الا فما كان متا بأصله والايجار 
عمل من أعال الادارة وحصوله لزمن مستقبل ولثلاث 
سنين جائز ما دام الواقف نفسه لم ينص على غير ذلك 
ولارقاف م يقدم حجة الايقاف ول بلع انتنع الاجار 
لأكثر من سنة 


)114 الیک 
الاجارة فيع مما لات الاجازة متى فسدت في 
البعض فسدت في الباقي 


اذاكان بناء'الوقف غير دال في عقد التأجير 
يكون باق هة وقفه الاصل فتكون اجارة الارض 


فأسدة اا لاا مشغولة هذا البناء الذي. هو أ 


للوقف : 
متى فسدت الاجارة فد الاذن بالعازة فبطات 
التمسرفات المبنية عليه ( قرارشرعي رتم ٩‏ ابريل س 


4 س قضية مصظف افندي حسن الجزار وآخرين ضد ' 


امد افندي فهمي فاروق جت راجع ل شر س ٣‏ عدد 8 
ص ۱۰١‏ ) 

ه” - اذا أجر الناظر ارض الوقف وشرط 
اك عل المستأجر تقصيب الارض وت ايها كان 
ذلك مو جب للجهالة في مقداز الاجرة لان مايصرف 
غلى التقصيب والتصليخ في كل سنة غير مقدر في 
المقد ولاهو معروف عادة لاختلافه باختلاف حالة 
الاطيان المراد تصليحها وباخثلاف الزمانوباختلاف 
ما يستعمل في الاصلاح من الماشية وال لات وذلك 
موجب لفساد الاجارة 

اشتراط تصليح الارض على المستأجر فيه نفع 
لاد المتعاقدين وهو هوجب لفساد الاجارة 

بساك الناظر بالاجارة الفاسدة خيانة منه 


( قرا شرع رش م أكتو بر س۹۵۹٠‏ حد قعفية عرف 4؟ 
س 1903 من علي ابراهم القائي ضد. واه الثاني 
وآخرين س راجع ل شر س ه عدد ۸ وجه 184 ) 
٥‏ - أن من استوفى منفعة وقف ول وكان 
اويل ملك أو عقد لزمه أجر المثل 
كون المستأجرمن الفاصب لابازمه الا السى 


| لس منتى قول امتأخرين المفتى به 


دعوى عمارة المستأجر لاما كن الوقف ها 
صيرها قابة المكنى لا قط عنه ضمان أجر المثل 
لا شبل قول المعارض في ١‏ (ان أجرة 
الكل الحسكوم بها غير الحقيقة ) لانه انكار لما 
قامت عليه البينة المعدلة فبو غير مقبو ل( قرارشرعي 
1 رمم ۲۸ وقبر س 05 قضية فتأوس تكله ضد عمد 
بك ثابت زاده رة اس 1905 س راجم ل شر س ه 
ص ۷۲( 
5ه" - الاجارة الماصلة قبل نشر القوانين 
| الاهليةتسرني علا أحكام الشريعة الاسلامية الغراء 
ناه عليه تسخ الاجارةاذا خيف من المأ جر 
على رقبة عين الوقف ولنفسيخ أيضاً بوفاة المستأ مجر 
( محكة استئئاف مصر الاهلية بتاريخ ١4‏ فبراير س ۹۰۱ 


| في قضية امد افندي فراخ ضد الست صطوحه هان مرة 


۲ س ۱۹۸۰۰ سد واج ض ۸۲ جزء لض ۱۹۰۱ خلا 


~o peo 


الشضة )۷( 


(ov) 0 


1 


)٠٠۸( ؤقف المين المشنوعة قبل طلب الشقمة‎ - + ٠ | خدوقف العقار المشفوع به قبل القضاء بالشئمة‎ ١ 


قصل 

۷ اذاباع الشفيع المقارالشفوع به أو وقفه | أجرها أو جعلبا e‏ فيه أو وققااومقبرة 
قبل تملكه العقار المشفوع بطلت شفعته ( حم ١‏ | ودفن فبها فللشفيم أن يأخذها وينتقض تصرف 
المشتري وعلى ذلك فوقف المين الشفوعة قبل رفم 
باشا ضد حبيب بولاد) | دعوى الشفمة لا بسقط الق في طلما" ( محكة 
١ 1 :‏ أسيوط حم استثافي رقم ۸ كتوبر س ١۸۹۸‏ ل- قضية 
08 الرجع في مواد الشففة لتتريصة | ع الرحن سلطان مرة 16١‏ س ۹۸۹۸ ضذ الرمتين 

قراخ عل مدعت ام اي حيفة ومن القر رت حتيثة ومبزوكة ‏ راجع ض س ٩‏ عند ٩‏ ص 176 ) 
اق المشتريي أو تصرف في اليل الكشفوعة قبل | 6 راج کک هذه الک رق 1١‏ أكتوبر س 

ہما بالشفعة بال وھا وسثمبا اؤ تضدق بها او | وا( اقنضاء جزء خاس وجه مه ) 


مارو س ۱۹۰٩‏ ص ۳۹۸ س ۱۷ ن -- قضية منشاوي 
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)11۸( فبرست الاب التاسم 


الفصل ال ول - ٠ن‏ عاك التحكير وکین نقد 

١‏ س ناظر الوقف لا ملك التحکیر عحض ارادته ج 
ولو كان هو الواقف - اذن القاضي الشرعي | 
شرط ‏ وجوب حصوله بعقد رسمي ( اشباد 
شرعيأ) - وجوب توفر المسوغات الشرعية أ 
(من ٣۵۹‏ الى ؟+م ) - جواز تحكيرالارض 
المملركة ملكا حرة ‏ اذن القاضي ليس 
شرا - صدور الاعلام الشرعي لبس شرا 
( ۳۹۳ )- جواز اكتساب حق الاستحکار 
باتقادم ( ۴۹٤‏ ) 

الفصل الثانى - تقدر المحكر ( والزيادة 

والنقصان ) 

١‏ س بجوزللمحكة تقد براك عند خا وكتاب الوقف من 
النص عليه عند النص لا جوز الزيادة الا 
بالتراضي أو بقضاءالقاضي (هم) --جوازطاب 
زيادة المكر ‏ الشروط - التاعدة في تقدير 
الزيادة - فمل الزمان وفمل الإنسان ( من 
۹ الى ۳۹۹  )‏ سرن الزيادة من تاريخ 


0 


لمطالبة الرسمية ( ٣۷١‏ و٤۷٣‏ ) - المكركم 
نه يقبل الزيادة يقبل النقصان (01) س 
احكر المقرر على ارض ماوكة لايقبل الزيادة 
لا اذا حفظ امالك لنفسههذا الحق( 0709م )- 
وجوب التر بص حمس سنوات ( ۳۷۳ ) ل 
قاضي الاهلي هو الختص بتقدير الزيادة 
والنقصان ( من ۳۷٤‏ الى “لام ) 


الفصل الثالتُ - الشفعة 
س البناء القائم في أرض محتكرة لاشنمة فيه ولا له 


( من بوم الى .مس ) - رأي مالف (1لم+ 


(PAT 


الفصل ارا سج ولا القضاء فيه 


١‏ - القاضى المزثي لا يكون عختصاً اذا كان لق 
الك نقسه متازعاً فيه (۳۸۳) سدكذلك 


دعاوى تنقیص اکر ( 4م*) - اذاكان 
متجمد الخكر اقل من نصاب الحكة اللزئية 
کان القاضي ئي مختصاً اما اذا دقع المدعی عليه 
دعوى الحكر بدفم س اصل اق وجودا وعدماً 


لل د (حو) 


وجبيغليه المع يدم الاختصاص( مد ) — ١‏ الطة E‏ 

اختصاص الحا الكلية  )۳۸١(‏ التثيت ١‏ + سب حق الحتكر مستقل عنحق الوقففاذا دخلت 
من وجود اکر وعدمه من اختصاص الحاكم | ارض في المافع العمومية وجب على الحكومة 
الاهلية (۳۸۷) س تقدير نفات: فغارى ' ان تدفم اكل من جهة الوقف والمستحكر 
اکر( ) ے راجم نبذة ۳۷4 و٥۳۷‏ وا خاما 4 ) (As‏ 

و۷٣‏ وراجم ابا باب اختصاص الحا م | م لا يجوز لدبوان الاوقاف الدخول بصنة خصم 
الاهلية . 


ثالث في الدعاوى القائمة بين الحتكر وبين 
فصل الخامى - التقادم ٍ الغير ( موس ) 

١‏ س متأخر الاحكار تسقط المطالبة به مضي س ¡ ٠‏ -- اذا قح صاحب البناء القاتم على ارض عتكرة 
فتحات لم براع فبا المسافاتالمقررة انو كان 
للجار الختصام صاحب البناء احتكر دون جهة 


سنوات ( ۳۸۹ - راجم نبذة 0 ايذا) 
اصل المحكر سقط عضي ثلاث وثلائين سنة 


(من ۳۹۰ الى بيهم -راجم ياباب التقادم ) لوقف ( ۳۹٩‏ ) 
الفصل السادسى - متفرقات ۰ ه - حق ارتفاق النظر يكون اصاحب البناء على ارض 
١‏ ازول صفة الوقف عن الاراضي ويسقط حق ٠‏ الوقف اذا نص في عقد التحكير ان له فت 
المكر عنها اذا دخلت ضمن الاملاكالاميرية | شبابيك تمل على ارض الوقف ( بوم ) 


الفصل الاول 
من ملك التحكي روكيف ينعقل 


8" - التحكير لا بكون الا باشباد شرعي ١‏ اذن ولو حصل عباشرة ناظر الوقف 
يحصل امام القاضي الداخل يف دار ة اختصاصه ٠١‏ لاظر الوقف ليس له الاحق الادارة دونحق 
قار - ووم أن بجت فان التتكر نيه ؛ التصرف فلا علك اذن حق التحكير”" ( حم ۷ 
أمصاحة الوقف وعو الذي يمين مقدار الحكر | )١(‏ راج حم ٠‏ بونيوس 1884 س ١ن‏ ع 
بحسب أجر المثل فعقد التحكير العرفي يكو نباطلاً | ص ۱٤١‏ 


(re) 


N ES‏ زات ضاخ امرض الشرعة روزا التي انى 


ابن بوسفك e‏ الي بصفته.) 


اععطي له حق المكر باذ يزيل على مصارفها الاطية 


- ناظرالوقض لاماك الاالاحمالالتملقة ٠‏ التي اقم على الادض المأذون له فيها بالمكر © 


ل له انب جراعيانالوتفلدة أكثر ا 1 


5 من ثلاث سنوات( را عاد وو عط 
مكير ارض الوقف تجعل من تى او غرس ' 


مالك لما بناه او غرسهعلى ارض الوقف ويعطيه حق ْ 


القر ارعليما فالتحكير اذ ن تصرف في رقبةالوقف خارج | 


صحيحاً الااذا اذن هالقاضي الشرعي المقتص وتحرربه 
اشباد شرعي 


اذا يت ان المستحكر انما نى اوغرس لسلامة ' 


نية كان له حق الرجوع على الوقف مقدارمااستفاده 
الوقف مما بناه اوغىسه حسب تقدير اهل الخبرة 
( مادة ۹۱ مدني ) ( دبوان الاوقافضد الاج جد عنس 
ا لجرا برلي ‏ حك ۱۷ نومير س ۱۸۹۲ ص ۱۲ س © ن 
ع 

۱ - وقف المين من مالك ايترتب عليه 
خروج نلك العين من ملكيته فلا يجوز له بناء علي 
ذلك ان يدير حركتها الا اذا حفظ لنفسه هذا الحق 


في حجة الوقف وحيائذ يجب ان تكو نجيعاحمال | 
الادارة الي تصدرمنهمطابقة لانصوص الشرعيه في | 


هده المادة 
وعلى الاخ ص جب ان يعتبر باطلا لامفعول له 
حق المكر الذى بسطيه الماك الواق ف لشروط خخالفة 


)00 ركلا في الوقف جزء اول رة ۲٢‏ وجزء 
الي مرة 41م 

المحكة : 

حيث انه بالاطلاع على اوراق القضيه وسبئندات 
طرفي الخصوم تبين للمحكمة ان الحرمة زينب بنت مد 
سالم اوقنت في حال حياتها منزلا” كنا ندر قنا على فسا 
مدة حيانما ثم من بعدها على مسجد الاستاذ الماوى هنا 
وجعلت النظر لنفسها ثم من بمدها يحكون اناظر المسجد 
المذ كور وذلك بقتضى حجة وقنية تارينها 14 رجب سنة 
۸ وني حال حياتها اعطت ٣‏ ذراعاً و من هذا 
المنزل الى مصطنى مهد مہنا مورث المدعى علبها باكر 

ة ثلاثين سنه ابتداء من سنة 118 لغابة سنة 1١414‏ 
في نظير جنيه مصري واحد وذلك مقتضى عقد عرفي غير 
مسجل تاريضخه غرة محرم سنة 118 وأباحت له في عقد 
الحكير الاتتفاع بجميع ٠‏ استحكره بواسطة بنائه وادخاله 
ضمن منزله وجملت له حق البقاء والقرار وبناء على هذا 
العقد فح بايا ونوافذ على هذا المنزل وأحدث بناء بالجزه 
الحتكر ثم توفيت الرمة زينب الم زكورة ف لام 
رمضان سنة 564 فا ل النظر على الوقف لديوان الاوقاف 
الذى رفم هذه الدعوى وطلب فسخ عند التحكيرالمذ كور 
وازالة البناء .والنوافظ ال زكررة 

وحيث ان المدعى علبهما سكا بعقد المكر الصادر 
رهما من الواققة في محال حياتما وقال وكليها انه ليس 


(۱%) 


( محكمة قا الجزئيه بارخ ۲۳ يونيه س۱۹۰۲ س قضية | 


سعادة عبد الام باشا بصفته مدرد يوان عموم الاوقاف عرة 


۲۷۴۸ س ۱۹۰۲ ضد السيدمخدمصط ما  )‏ راجم م 1 


رهس 4 ص ۸۰ عدد ۳ 
لديوان الاوقاف طلب فسخ هذا المقدوان تصرفات الواقنه 
مسري على ديوان الاوقاف 

وحيث ان الشارع المصري رلك ما يتعلق بالوقف الى 


نصوص الشر بعة الغراء وم ينص عن الوقف بشي في 


ر ا 
القالون فيلزم اذا البحث في ماعية الوقف وحقوق الواقف , 


5 5 

وناظر الوقف شرعاً 
وحيث ان الوقف هو حبس العين عن نيکا لاحدمن 
العباد والتصدق نفعتها على التقراء أوعلى وجه من وجوه 
البر فنمجرد الوقف تخرج المين من ملكية الواقف بحيث 


انالوقف ينع الواقف من التصرف فيالعين الموقوفةو نع | 


أيضاً من كل النصرفات المضرة بالوقف فليس له ان يواجر 


الوقف بأقل هن اجر اللثل فان فمل ذلك فتكون الاجارة , 


باطلة وللقاضي ا له من الولاية على الوقف الف يفسخ 
العقد . ولوس لناظر الوقف ان يوجر العين الموقوفة دة لز يد 
على سنة فيالمقار وثلاث سنين في الارض الا اذا دعت 
الغرورة الى ذلك كأن هدمت العين الموقوفة او تخربت أو 
کان عليها ديون فڼي هذه اللالة يجوز للناظر ان يو جرها 


لمدة طويلة ليعمرها ويجملها صالة الاستغلال ويجوز له ' 


ايضناً في هذه الخالة اعطاوها بالحكر 
و يشترط اصحة التحكير عدة شروط : 


اول ان تكون العين الموقوفة مخربت وتعطل الاتفاع ' 
بهاجالكاية.. ثانا اق ایکون للوقف ريع تعمر به . 88 | 


٠‏ ان لابو جد من برغب في استتئطارها مدة مستقبلة جاجرة 


٠‏ 7م الناظر وکیل عام لاملك الا التصرفات 
المتعلقة بالادارة فليس له التحكير الا باذن القاضى 
٠‏ عند توفرالمسوغات الجيزة له"( حكة مصر تاريخ 


| معجلة تصرف في تعميرها . رابعاً ان لا يمكن استبداها . 
ol‏ ان يكون التحكير بأجر المثل واو كان المواجر هو 
المستحق لذلك د راجع کتاب الوقف من رد الحتار على 
| الدر الختار لابن عابدين جرء ثالث صحينة رة ٠6١‏ وما 


مدعا 

وحيث ان عقد التحكيرالك.سسك به المدعىعليبما یکن 
مستوقياً هذه الشروط حتى ولا أواحد منبا خصوصاً وان 
١‏ الاجرة المشترطة فيه !دة الثلاثين سنه هي جنيه وأحدوصي 
| قيمة زهيدة جداً نكاد ان لاننصكون قبمة تذكر واذلك 
فيكون العقد ال كور باطلاً ويحق لديوان الاوقاف الذي 
| آل اليه النظر على الوقف ان يطلب فخه 

وحيث اله مادام العقد فاسدا فلا بمنح المدعى عليما 
شبئاً من حقوق القرار وقتح النوافذ المدونة به ويتعين عليه 
| أزالة مااحدثه مورتهما من البناء وما فتحه من النوافذ بناء 
على هذا العقد بمصاريف من طرفهما 

وحيث انه مما تقدم يتمين الحم للمدعي بطلباته والزام 
| المدعى عليهما بالمصاريت 

لم احكية : 

حك انه من المقرر شرعاً فضلاً عا تقدم ان ا لكر 
اها بكرن باذن القاضى عند وفر المموغات الجيزة له 

وحيث انه ا ان شروط التحكير 
م تكن متوقرة في-العقدين الصادرين من الناظر الاف 

وحيث ان التجاج مود خليل وورثة عمد ابراهم 


(r) 
ماو س ۱۹۰۴ وميد من مكمة الاستثئاف بارخ‎ ۰ 
كرة ۳۱۸ س ۱۹۰۳ س قضية مود‎ ۱۹۰٤ ماو س‎ ۲ 
| جز ۲ س‎ ٣۰۲ خليل المقاد ضد صالح جد س ص‎ 
خلا ) ا‎ 4 
سوسم الاستحكار م يكون في الارض‎ 
الموقوفة يجو زان يكو ن في الارض الملوكة ملكا حرا‎ 
' في أرض الوقف يشترط لصحة الاستحكاراذن‎ 


القاضي الك.رعي وصدور اعلام شر عي به اما ف 
املك فلا يشترط شيء من ذلك مطلقا ا 
التحكير تصرف في بعض الرقبة فلا يصح | 
الاقراو به لفائدة الثير الا بتوكيل خاص من امقر | 
بسلامة النية لا حل له لان كل من بتعامل مم وڪيل 
وناظر الوقف لم خرج ع نکونه كلا له ان يتحتق من ١‏ 
النفويض امول للوكل ليكون على بينة من عدم نجاوزه 
حدود التوكل فاذا اهمل وعاد الاهمال عليه بااضرر فلا 
يلومن الا تشه ْ 

وحيث انه حتى بالرجوع الى القوانين الاهلية رن 
المعلوم ان الناظر انما هو وكيل عام فليس له هذه الصفة الا 
التفويض بالاعمال المتماقة 


تقدير المكر والزبادة والتقصان 


لا فرق في الک بين من بی على أرض وهو 
يعتقد إسلامة ية الها محكرة وين من لى على 
أرض الغير وهو يعتقد انها مملوكة له فيكلت الماتين 
يحت على امالك للارض أن يدقع للباني مباما مساويا 
لما زاد في قيمة الارض سبب ما حدث بها ( حم 
و ابر يل س ۱۹۰۰ ص 16 س ۱۲ ن ± - قضية 
اسحاق سبر يل ضد دبامانتو ولو ) 

٤‏ - في التحكير تصرف في بعض الرقبة 
لان فيه تمليك المتكر حق الفرارعلى الارض مؤ بد 
فلا ثبت اذا الا باتفاق صريح لا شبهة فيه مدون 
في ححة شرعية أو في عقد كتابي ( حك ۾ مایو س 
۰ ص ۲٤۲‏ س 5ن ± س حسن مدان ضد 
جواني انطوابني ) 

م" الاستككار الماصل اشاق المتماقدرن 
لا م الا بصدور اعلام به من القاضي الشرعي 

ولكن جوز اكتسابحق الاستحكار وضع 
اليدعلى ارض الو تف ودفم المكر وعام مدة التقادم 
( حك ٠6‏ مأبوس ۹۰۱ ص۳۰۸ س 1# ان = جود 


يونس ضد الحكومة المصرية ) 


انسل الثاني 
تقدي ر ال حك ر والز يادةوالنقصان 


۹ اذالم بين كتاب الوفف قيمة ا حكر 
جاز للمحكة انتداب خبير لتقديره . . 


اذا تقدرت قيمة المكر في الوقفية فلا يجوز 
طاب قيمة أزيد الا من بعد الوصول الى تعديل 


تدر الحمكر والزيادة والقصان 


القيمة بطريقةقانونية أي بالثراضي أو حك يصدر في 
دعوى قام هذا الغرض وي هده الحالةرسري التقدير 
المد يدمن التاريخ الذي ترفع فيه تلك الدعوى ( محكة 
. مصرالاهلية بتارم 4؟ وليه س ١904‏ س قضية ديوان 


الاوقافضد خديجه بيه هانم برهام عر ۲۱۷ س )۱۸۹٩‏ 


۷ - يجوز زيادة الحكر اذا زادت قيمة أ 


الارض المحكرة 

وبراعى فيقيمة الارض الحكرةايجارها وصقعتها 
وسائر الظروف التي لا دخل لفل المستحكر أو 
ذي اليد في وجودها وبدون مراعاة اليناء أو 
الغراس الذي شيده أو غرسه اللسبتحكر أو ذي اليد 
( حك بافبريرس ۹ص ۹٣٣س‏ إن ل - ديوان 
الاوتاف ضد كروانا جيواني ) 

۳۸ اذا نزعت ملكية ارض محكرة بطر بقه 
قضائية كان لددوان الاوقاف الحق في طلب اثبات 
المكر إما في قئمة المزاد اذام يتم البيع وإما على 
هامش تسجيل حكم مرسی المزاد اذاتم البيع 


الاصل في الحمكر ان ببق كاهو بلا زيادةولا | 


تقصان الا ان فقباء الشرع نصو! على انه يكن طلب 
زيادة الحكر اذاثبت ان اجرة الارض المعكرة 
تزداد زيادة عظيمة جد بفمل الإمان او بفعل 
حوادث اخرى دون فعل المستحكر لما فق هذه 
الالة باد المكر بنسبة زيادة قيمة الارض بصرف 
النظر جما بكون قد أحدثه المستحكر من البناء 


أوالغرامن ( حكم 4 أوشبر س ۱۸۹۲ ن س ها ص 


(؟ى) 


؟ ‏ قضبة ديوان الاوقاف ضد جاليني ) 

۹ - ان تقددير الحسكر کون باعتبار صقع 
الارض الحكرة بالنسبة لماجاورها من الارض لا 
باعتبار ما احدث في هذه الارض من البناء 
أو التصليحات ( عكمة اسنثناف صر الاهليه بارخ ٠١‏ 
ابريل س ۱۹۰۳ سس قضية فرسيس بك غبريال ضد 
دبوان الاوقاف عرة وه س ۱۹۰۲ - راجع ص ۲٤۳‏ 
جز ؟ س ۱۹۰۳ خلا ) 

۳۷٠‏ لعدم وجوه نص في القانون المدني 
بخصوص الاوقاف والاحكار وجب الرجوع في 
ذلك الى الشربعة الغراء 

ان مذهب الامام الاعظ أي حنيفة هو الماري 
عليه العمل في القطرالمصري وقد قررعلاء النفية ان 
المكر لا ,صح الا باجرة المثل وان اجرة المثل 
لانت على حال واحد بل زد وننقص بحسب 
الزمان والمكان فان كانت الزيادة إسبب المارة 


| والبناء الذي أحدثه المحتكرفلا تلزمه وانكانت من 
نفس الارض لكثرة رغبات الناس فيالصقع تلزمه 


انماما لاجر أللثل وهذا موافق لليادة ۲۲ هن لانحة 
ديوان الاوقاف" ( محكة استئئاف مصر الاهلية بتاريخ 


۰ ابريل س ۱۸۹۷ رة 54 -- قضية فرسيس بك 


غبر بال وآخر ين ضد ديوان ‏ راجع كم س ۸ ص ٠١‏ ) 
)١(‏ الحكة: 
حيث انه لا يوجد نص في القانون المدلي بمخصوص 
الاوقاف والاحكار فيازم اتباع الشريمة الفراء في مسائل 
الاحكار 


(e) 


تقدير الحكز والزيلدة والتقصان 


١‏ - يحب ان قدو قيمة الحتكر بنسبة 
ما يراوه المقارمن الايمار ولا صح اتخاذ ا لكر 
ا مربوط على الاراضي العاورة مقياسأ لاجر ال 


وحيث اله من المقرر ان مذهب الامام الاعة 


حب ری ع راا مل ق ررم 
وحيث ان علماء الحنفية قرروا ان ا لكر لا يصح 
بأجرة الل لا أقل منها وان أجرة eT‏ 
واحد بل نزيد وتنقص على حسب الزمان والمكان فان 
كانت الزيادة بسبب الغارة والبناء الذي أحدثه الجتكر 
فلا تلزمه الزيادة وان كانت الزيادة من نفس الارض 
بكثرة رغبات الاس في الصقع تازمه الزيادة اتماماً لاجر 
المثل وقد جاءت لانحة ديوان الاوقاف موافقة لاحكام ' 


مذهب الامام أني حنينة حيث نصت المادة الثانيةوالمشرين | 
ها بأن ( على ديوان الاوقاف ان ينظر فيكل حكر متعلق 
بوقف في ادارته وثقديره على الحتكر بحسب أجر الثل | 
في الخال بطم النظر عا احدث في أرض الوقف أو بنايته 
و بقام النظر عا هو مقرر في صك التحكير فان قبله الحتكر 
صر تقر بره عليه وان ل منثل يحال الفصل في ذلك على .أ 
المحكمة الختصة ) 

وحيث أله ينبين مما تقدم ان . به محكة أول 
درجة في غير محله لاعتبارها ان بيع الارض الحتكرة يكون 1 
شركة بين المحتكر وبين صاحب الارض على حسب قيمة ٠‏ 
البناء والغرس وقيمة الارض خالية منها فيتعين الغاوه ' 

وحيث انه وان كان الحم المتأنت سكا هيديا الا أ 
ان الدعوى غير مالحة للحم فلا يجوز لحكة الاستئئاف | 
النظر في الموضوع الاصلي ونا على الخصوم الاأيذاء ٠‏ طلباتيم 
امام احكمة الموجود اماما الموضوع الاصلي 


نوما اذا كان المسكر امربوط عليها بغ حده 


| الاقصى شن المدالة اذن ان رخذ «توسط الاحكار 


بحيث يكون المكر دائا احرا معتدلا مناسيا 


بي | لابراد العقار لا ان يكون ضربية فادحة على امحتكر 


زيادة المكر لانسري الا من تارم المطالبة 
الرسمية ولا يلرم الحتكر بدفم فوائد عن متجمد 
زيادة الاخكار لان الزيادة كانت عهولة قبل فضاء 
القاضي ) 2 ۷ نوشبرس ۱۸۹۷ ص۹ س ٠١‏ ن 
قضية ديوان الاوقاف ضد كروانه ) 

61 طبقاً لا حكام الشر يمة الا لامية الفراء 
باعتبار اجر مثل الارض امحكرة 


نصدر الح 


| مسب ظروف الزمان وظروف المكان 


فبناء على ذلك اذا هبطت قيمة الارض الحمكرة 
هبوطا عظي اساب مغي زەن مدد أو لسلس 


ا وادث القبرنة فحت 


حادث من 


أن تقس 


1 الحكر سبي : لقص أن قيمة الاارض لركرة ورای 


في التقدير الد بد النسيةبين قيمة ماد اوه الارض 
٥٠ن‏ الاجار ايوم ویز 
المكر عل 

)١(‏ المحكة:' 

حيث ان المسألة المتتضى التصل فبا في هذه الدعوى 
تنحصر في معرفة ما اذا كان الكر امقر على الارض 
الموقوفة وجب عقد احتكار للبناء عليبا والفرس فما يقبل 
القصان سبب هارا قيمة ما اويه الآرض ف 
من الابجار 


ماكانت تساويه وقت قر ر 


ندر المكر والزيادة والقصان 


(۲( 


لبهم - المسكر المقر رع أرض مملوكة باتفاق 1 طاب زيادة الكر في عقد التحكير”" ( عة 


صريح بين المالك والمحتكر لا قبل الزيادة حتى لو 
تصقعت الارض اذا لم يحفظ الماك لنفسه حق 


وحيث انه بحسب ما وصل اليه اجتهاد محكة الاسيثئاف 


يظبر انه ليس في كتب الشرع نص صر ياص على ا 


تقصان المكر في مدة المقد 
وحيث انه لا ريب مع ذلك في أن احكام الشر يمة 
5 1 .ا 0 
الاسلاءية الغراء وفقباء الشرع أيضأ عند الكلام في أمس 
المكر ينصون دافا صراحة بأن المكر يجي ارفك رخذ 
باعلبار اجر الال 


وحيث ان زيادة المكر بزيادة اجر مثل الارض | 


الجحكرة امس لا ريب فيه شرعاً 

وحيث ان كتاب الملامة ابن عابدين صر بهذا الممنى 
في باب ايجار اعيان الوقن صحينة ١‏ جزء ه ينيج ءن هذا 
ان اقول بأن اخَكر لا يقبل الزيادة والتقصان قوللا بعند به 

وحيث انه اذا ثبت ذلك وثبت انه بحسب احكام 
الشريعة الاسلامية ااغراء يقر الحكر نسب اجر مثل 
الارض الحكرة و بحسب ظروف الزمان وظروف المكان 
فان قواءد وأصول العدالة والذوق السام ثضي بأن الحكر 
مثلى سائر الايجارات يجب ان ينزل بنسبة هبوط قيمة 
الارض ا محكرة لكون مطاباً لاجر المثل حبث انه مقايل 
الانتفاع بالارض واذا قات المنفعة سيب مهي زمن مدرد 
على العقار أو سبب حادث من الوادث التهرية عبطت 
قيمة ما يساو به هذا المقار من الايوار 

وحيث انه لا يمكن الاعتراض على هذا اليد عا جاء 
فيكتاب أبن عابدين المذصكرر بأنه « اذا اتقصت 
العقار قنقص الاجرة » لان هذه الجلة راجمة الى ايجار 


استئئاف ٠سر‏ الاهلية بتار ١؟‏ مابوس 4هم1 - قضية 
ا 3 
عبد النبي حسوب واخربن كرة 4 ضد نظارة الماية ‏ 


راجمع ص ٤‏ جزء ۲ س 14984 خلا ) 
الاعيان الماك لا الى ان الوقف حتى ان ابن عابدين عى 
بتخصيص عفة المقار تخصيساً دقئاً فك بمدكلة (ملك ) 
| كلة د غير الوقف » 
| وحيث انه لاغرابة في ذلك في الاعيان الملك لان 
امهارتها تتعقد سنة فسنة أوكل ثلاث سني أما حكر 
الارض الموتوفة فينعقد مود 

وحيث اله يمكن تأبيد هذا المدأ ا نص في القانون 
| المئاني في لانحة الاوقاف الصادرة تاريخ 4 رجب 


| سنة ۲۹۲ حيث قضت في المادة الماشرة منها بأن الحكر 


بزيد وينقص بحسب زيادة أو تقصان قيمة ما تساو يه 
| الاعيان ٠ن‏ الايجار ونصت على انه يجب ان يماد لقدير 
اکر كل جس سنوات ولا يمكن اقول بأن القوانين 
ا المانية نصت على امكان #صان الحكر على غير ما فضت 
١‏ به احكام الشر عة الاسلامية الغراء 
)١( |‏ المحكة: 
| حيثات الالية تدعي انما تلات قطعة أرض مجهة 
السبتية عيرتها ۸٠١‏ ذراع وكدور متداخلة في وكالة ملك 
١‏ اللستأنف عليهم وتطلب الك على المستأاف عليهم بقسليما 
وحيث ات الورثة يدعون ملكينها لورتهم و طون 
رفض دعوى الالية 
وحيث انه تبين من المتدات المقدمة ر المالة 
و بالاخص كتاب محافظة مصنر الموارخ ٠١‏ ص نة جام 
ا والشرح الذي عليها بتاريخ ۸ ر بیع آخر سنة ۷۳ وا لما کرد 


)۹( 
۴۷٤‏ - ان قاعدة التحكير الني اتخذها دبوان 
الاوقاف هي طلب اجرائه كل خمس سنوات فطاب 


الحررة في الارعخ المذكرر وافادة محافظة مصر الى مأمور | 


الو بركو المرارخة 15 »رى الشمهر المرقوم ان النزاع على 
الارض المذّكورة كان فَااً بين الحكومة ومورث المستأنف 
عابهم وحصلت تحقيقات تبين مها ان الارض ملك الحكومة 
وان مورتهم انشا عايها وكالة وانتهى الال بان قدرت 
امكودة حك يها وكافت رکیل الورثة بدضه سنو تبت 
وطلبت تحر بر حجة انشاء المارة الم نكورة حسما للنزاع في 
المستقبل 

وحيث انه تنفيدا هذا الانفاق قيدت هذه الارض 
في دفار ا حكومة بصفة كونها محكرة لمستأنف عليهم ( راجع 
الكشف المقدم من الملية المشروح عليه من امين الدفترخانة 
بتار ٣‏ صفر سئة ١‏ ) وأخذ الورثة يدفمون الحكر لغاية 
سنة هركا صرح به مندوب الالية وينيده الكشف 
المقدم مله 

وحيث اله يننج من جوع ما ذكر ان الارض ملك. 
الحكومة وثبت عليها للمستأنف علبهم حق انتفاع باقرار 
البناء الذي أقامه مورتهم عليها في مقاب ل عرتب سنوي قيمته 
ثلاثون غرش صاغ واعتبرت هذا المرنب حكرة 

وحيث ان الحصكومة ل حنظ انها حق زيادة هذا 
المرنب متى شاءت حتى لتخذ اباء المستأنف عليهم عن قبول 
الزيادة ذريمة لفسخ ذلك الانفاق 

وحيث انه بناء على ذلك يكون للورثة حق الائتفاع 
بهذه الارض في مقابلة المرتب السنوي الم كور ولس 
الحكومة حق في طالب استلاما. ٠‏ 


دير الحكر والزياذة واللتقصان 


اجراثه قبل فواتمثلهذا الزمنيكونغيرمقبول" 

وحيث انه يتعين حينئظ لفو الحم المستأنف ورفض 
طلب الالية استلام الارض المنكورة 

)1 المحكمة : 

حيث ان المقدار الذي وجده الخجير في الارض التي 
حت يد المستأنف ليس بأكثر مما هو مو جر اليه 

ويك اڻ قاعدة التحكير التي انخذها الاوقاف عي 
طلب اجرائه في كل هس سنين والمستأنف عليه ل براع 
ذلك وعليه فطابه التحكير قل فوات مثل هذا الزمن ليس 
تقبول عقا برض ان له حا فيه على مقنضى العقد الذي 
سك به المتأنف 

وحيث ان هذا العقد صرح في ان المكان مجر 
تأجيرا لا حكر ومذّكور فيه صراحة انه ما دام المستأجر 
يدقع الاجرة بالراحة من غير ان يوجب تعبا للمؤجر فله 
لاتتفاع بالارض والاستقرار بها كل ما أراد 

وحيث ان المتأنف قائم باداء الاجرة في اوقاتها کا 
هو واضح من الاوراق المقدمة منه ول بيين المستأنف عليه 
انه تأخر في قسط ملها 

وحيث ان الدقدين المندمين من المستأنف عليه احلجاجا 
على حقه في التحكير المرارخين ٠١‏ مابوسئة ۱۸٩۰‏ و ۲۷ 
يونيه سنة ١489‏ الذي بتتضاها المواجه جوري كردوس 
والست نظيمه بنك حسن منصور صرحا بان المستأجرقايل 
زيادة الاجرة حسب محسين صقم المكان قان هذا نص 
غير موجود في عقد المتأف 

وحيث انه لذلك يكون لم المتأفت في غير مله . 
وليس للستأنف عليه حق في طلب زيادة الاجرة بعال 
من الاحوال 


تقدير المكر والزيادة والتقصان 


( محكة استئئاف مصر الاهلية بارخ ۲۲ مابو س 15٠5‏ 
رة موه س ٠۹٠۹‏ - قضية اللوري بوحنا بزيك ضد 
الفر بد افندي فرج -- راجع قق س ۴۱ ص ۲۲۹ ) 

9 - ان المقرر في الشر بع ةالاسلاميةالغراء 
ان انكر يزاد وينقص بحسب الزمان واللكان وفي 
حالة المنازعة يكون تسين قيمة الزيادة أو النتقصان 
من اختصاص الاک لا من اختصاص ناظرالوقف 


اذا قضت الححكمة بأن هناك علا زيادة ١‏ 


الحكر فلا نبتدئ تلك الزيادة الا من وقت رفم 
الدعوى ‏ (حكة استلاف مصر الاهلية بارخ ؟ مايو 

[1 الحكة:‎ )١( 

حيث اله لا نزاع بين اتخصوم في ان الارض القامة | 
عليها امازل مشترى المستأنف عليه هي محكورة للاوقاف ١‏ 

وحيث ان التزاع بين الطرفين هو في مسئلة قبمة الحكر ا 
هل يجوز لديوان الاوقاف ان يطالب زيادة قيمة الحكر | 
عن القيمة المذررة في حجة التحكير أم لا 

رخات احكام الشريعة الغراء قفي أنه جوز 
زيادة قبية امك ركلاجرة حب الزمان والمكان واله في | 
حالة اختلاف الطرقين في تقدير هذه القيمة فيكون القاضي 
هو الختص بتقد برها 

وحيث أنه وان كان ديوان الاوقاى ليس له ان يقدر 


قيمة ا مک رکا بريد بل عندعدم الاتفاق ينه و بين احتكر 


(rv) 


س ۱۹۰۲ كرة ۲۹۹ س ۹۹۰۰ قضية ديوانالاوقاف 
ضد عبد الرحمن جاد لله = راجم ق س ۱۷ ص ۲۱۱ ) 

58 - جوز لمحا الاهلية تقدير المبكر 
باعتبارالرمانوالمكان طبقألا حكام الشر بمةالاسلامية 
الغراء ( محكية استئئاف مصر الاهلية بارخ 18 ابر بل 
س ١901‏ س قضية سعيد باشا حلم ضد ديوان الاوقاف 
غرة ۳۹۸ س ۸۹4 س راجم ص ۹ جزء ۲ س ٩۹۰۱‏ 
خلا) 

۷ - تقدير الىك ركتقرير أي ايحارة 
| من المسائل المدلية ولمس من المسائل الشرعية التي 
منمت المادة.+١‏ من لائحة الاك الاهلية من نظرها 
(راجم الحكم السابق ) 
' وحيث ان الحكة يترادى لا ان قيمة الحمكرالمقررة 
بمعرفة دبوان الاوقاف في محابا وهي قيمة المثل ولا زوم 
لتعيون خبير لتقديرها تادب من المصارريف مم كون القيمة 
المقدرة ععرفة الاوقاف زهيدة 

وحيث أن القيمة التي يطلب لقدبرها ولقدر لا يجوز 
احتسابها عن المدة السابقة لطلب هذا التقدبير لان سكوت 
دبوات الاوقافعن طلب التقدير ستبر رضا منه بالقيمة 
المقدرة قبل 

فلبذا يترآءى لللحكة ان القيمة المطلوب تقديرها على 
المنزل بصفة حكر لا يمكن اعلبارها الا من يوم الطلب امام 
الحكة الابتد ية 


فيكون التقدير معرفة المحكة 


وحيث ان من يحم عليه يلزم بالمصاريف 


اح هس 


. 1۸) 


الفصل الثالثك 
إا 55 


۳۷۸ - البناء الفائم في أرض حتكرةلا شفعة | 
فيه ولا له" ( مكمة مصر الابتدائية الاهلية بتاريخ< ا 
اعريل س ۱۸۹۴ - قضية حسن اد بك مد كور وار ا 
ضد اواج الاس ملوك س راجم كس ٣‏ ص 60 ٠‏ 

حيث يجب أولا على المحكة النظر ف المسثلة التي . 
دفع بها المدعى عليه وال فبا 

وحيث ينضح من الحجة الرقيمة ۷ رجب سنة ٠۲۹۸‏ 
ان قطمة الارض الحاصل بشأمها النزاع جميعها محكورةلوقفي 
الجالي و بيبرس وليس تك تورىمن المدعين من ان الحكور 
منها هو جزء فقط ولذلك رى المحكة ان لا هك ازوم 
منابسة أقوال المدعيين ولا اقوال المدعى عليه والبحث فما 
اذا كان قطعة أرض بعطها محكور والبعض الا خر ليس 
محكوراممكن طلب اخذ اطزء الفير تحكور منهابطر يق الشئمة 
ورك اء المحكور <الة كون الارض هي قطمة واحدة ' 
وحصل مبيمها جملة واحدة 

+ وحيث أن القواعد القانونية ونصوص الشر يمة الفراء 
المحمدية لقضي بعدم جواز اخذ الاراضي المحكورة بالشفعة 
جا انها من الاراضي الموقوفة وقد أيد القانون المصري هذه 
القواعد وصرح بها في الادة (1) من القانون المدني 
حيث قال « لا يجوز الاخذ بالشفعة في العقار المبيم من 
الوقف أوله » 


ووم - ان العقارات الحتكرة والفضاء لا 

. وحيث وفما مختص بالابنية المقامةعلى الاراضى المحكورة 
2 الممحكية ان القوانين المصرية الختاطة والاهلة تأت 
بقول صرح في هذا الاصوص ولكن ٠ن‏ جهة أخرى ,رى 
ان النصوص الشرعية والاصول النتبية لا جين الحق بطلب 
أخذ تلاك الابنية بالشنعةوقدعات ببذهاايادى* والتصوص 
يحكبة الاستشاف الاهلية فيا صدر منها في ۲ ينابر و٣۲‏ 
اكتو برسنة ۱۸۹۰ 

م وع حسي ز الشريعة الغراء لا جور فعلا 
0 5 ا i‏ ان 
تكون الارض ملكا مالك وأما الابنية التي تكون مقامة 
عليها أو الاشجار المفروسة فيها ملكا لا خر وفي هذه الالة 
لا تكون تلك الابنية من الاصول اثابتة الافي زمر 
وجودها مقامة على الارض وعدا ما ذ كر فان مالا تلك 
الابنية رجا يازم في بعض احوال ذكرها القانون بازاتها 
جبراً عنه وعلى ذلك يرى ان الابنية المذكورة ليست من 
الامنؤال التي يكون اكا حمق ال كية النامة عايها وحتوق 
الممكية لا تكون مطلقة الا على الادوات والمعات المكونة 


٠ا‏ تلك الابنية فقط وهنا يوجد فرق جسم لان هذه 


الادوات بمجرد ازالنبا من على الارض فالابنية الم كورة 


ES‏ جا تح حجن لا يكو عن 


نة 


.)( 


تمتبر في حكر الملك النام لانها غير جماوكة الرقبة وم 
حسب الشر بعة الغراء طلب الاخذ بالشفعة کا سيق القول 
الا في المقار المماوك لصاحبه ملكا ناما 

وحيث ان المدعين مستندين في دعوام طلب الاخذ 
بللشفمة على الشرط الوارد بالمقدالرقيم ۱۸ مايوسنة ٠۸۹١‏ 
التي بمقتضاه تعمد السيد عمد المنير البائع للخواجه الياس 
ملوك المدعى عليه بالسمي في جمل الارض المنية عليها 
الد کا كين والخازن وتوا بعماخالصة من اکر وملكا حرا اليه 

وحيث ان الم كور بن لا بسوغل السك بهذا الشرط 
لان قطعة الارض المذ كورة طلا تكون محكورة وابست 
حرة فانة لا بكون لم أي حق في طلب اخذها بالشنعة 
کا سبق الايضاح واتبساعاً ما ذكر فانة لا يسوغ لم 
الآ طلب الاخط بالشنعة وبعد ذلك يعمل الاستبدال 
حتى يحق فم الأخذ بالشفعة و بعبارة أخرى لا يجوز لمم ان 
يكونوا شنماء قبل نواجد الح الذي يبيز لم ذلك وهو جمل 
الارض حرة ورفع المكر عنما فضلا عن ان طبهم في 
هذا الاصوص خخااف لكافة القوانين والأأصول الحبعة 

وفضلاً عن ذلك فان التعيد الذي تمد به السيد مد 
انير في عقد ١68‏ مابو سنة 1491 الى اتلواجه الاس 
ملوك هو تعد شخصي لا يقنضي حا عيبا على ذلك 
العقار وانلواجه الباس ملوك ولو انه يمكنة حقيقة بيع ذلك 
المقار والتنازل جا تد به اليه السيد ممد المير ولكن با 
أن هذا المد شخصي فانة لا بطي حت الاخذ بالشفعة 
مطلقاً ومنذلك رخذ انه لا يمكن الشروع الان في طلب 
الاخذ بها بناء على اميد المدكور لامكان التحصل فل 


نوه عنها في القانون المدني بنها في حك الماك الام 
ما تنوه فيه عن الاطيان المراجية الي دقمت عنها 
المفابلة والمكان الحتكر لا علكه مالكه ملي ناما 
لانه لا يملك الا البناء أما الارض فليست متكا له 
وحينلذ لاتحوزالشفعة”' ( محكةمصرالاتداية الاهلية 


من الجائز أبضا ان السيد#د انير لا ينجح في مساعيه 
نحو جمل الارض حرة حسب تعبده الوارد في عقد م١‏ 
مابو سنة ۱۸۹۱ أو أنه يمل هذا الام من تلتاء تفه وفي 
هذه اللة لا يكون للخواجا الياس ماوك الا دق مطالبته 
بتعويضات قنط ولو فرض وكانت الشفعة جائزة بناء على 
تعبد جءل الارض حرة فسئلة المطالبة بالتعويضات تلفي 
طلب الشئعة لان المدعين بدلا من حصو على الارض 
خاية من الحكر بطريق الشضعة فالهم لا بأخذون بدل 
الشئمة الا تقودا بالنسبة لمدم امكان رفع الحكر عن الارض 
وجعلها حرة وهذا اما يناني المنصد الاصلي البني عليه طلب 
الشفعة لان القصد من ذلك هو الحصول على نفس المقار 
الماع من شخص الى اخر 

)١(‏ المحكة: 

حيث ان وکیل المدعي طلب الک برفض الدعوى 
لان المدعية تشع يناء تم على ارض تكرة ولا شفعة 
في مثل هذا البناء ولا به 

وحيث أن وكيل المدعية يقول ان القانون لم ينص على 
هذا الموضوع و ركن على حي صادر من محكة الاستئئاف 
بيجواز الشفعة في البناء الاثم على الارض الحتكرة و يستتتج 
منه جواز الاخذ به اتا : 


على هذا الق بعد ان تصير الارضحرة وخالية من ا لكر وحيث ان حم محكة الاستئنافغير مازم الافي الخصومة 
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(1) 


التبفعة 


س ۱۸۹٩‏ مرة 188 - قضية الست ببيه هام ضد علي 
التيقضى فبا فبق النظرمطقاً ذه الحكة فيهذه الدعوى 

وحيث ان عدم النص :في القانون على حك بقتضي 
الرجوع الى قواعد المدل 

وحيث ان قواعد المدل تستنبط من احوال البلاد 
وملاحظة حاجانها ومقتضيات مصاللها فينبفي للقاضي أن 
يلاحظ ذلك كله و ينهد في جمل أحكامه موافقة لمتفى 
الحكة مع التقيد بالواجبات القانونبة العامة فلا يضر بمصلحة 
خصوصية ولا بخل عنفعة عمومية 

وحيث أن من سبل الاهتداء الى قواعد الانصاف 
مراجعة القوانين المتقدمة ان كان قانونه مأخوذ عنها مع 
الالتفات الى زمان وضعم| وزءان حکه والنظر في منافم الامة 
فلا بهمل ما طرأ على المعاملات من التحو بر الناثو* عن 


سير الموادث وعرور الايام اذ الاقضية تكون على قدر ! 
الحاجات والضرورات تبيح الحظورات ملل نفع والمطلق | 
- عرض الموت والمواد ٠٤١‏ وما بعدها المتعلقة بالرعن وجواز 


م 
يدم ترتقع القيود دفءا للضرر 
وحيث انه ابس من الوجوب ان لرجع اقافي الى 
عو 
القانون المنقدم لانة يكون مالقا لشارع زمانه وخارجاً عن 


حدود قانونه الذي حلف على صيالته فوجود القانونالجديد ! 


اعلان بأن الزمن اقنضاه ولیس لقاضيه ان مهمله بل ع 
بالعدل 2 لاصوله حتى يكون على الدوام رتبا بتصوصه 
وغير حانث في عبنه لذلك ری المادة ۲۹ من لانحة ترتيب 
الحم الاهلية قد نصت على اتباع قواعد العدل وحدها 
في المسائل المدنية وزادت عليها العوائد الألوفة في المسائل 
النجار ية ولو أرادت أ كثر من هذا لجاءت به مها 
وحيث ان النظر في كينية وضع قانون الحم الاعلية 
يايد عدم محتم الرجوع الى اتوانين السابمّة عليه اذ المادة 


بك رضا راجع م س ۷ ص ۹۸۷ ) : 

١١ (‏ ) من لانحة الترتيب الم كررة ملعت اماک من النظر 
في ملسائل الأتكحة وما يتعلق بها من قضايا المر والنقفة ولل 
في مسائل المبة والوصية والمواريث وغيرها ما بتعا 
بالاحوال الشخضية وفي هذا اسثلقات من واضعه الى ان 
ما أزاده خاصاً بالقانون السابق نص عليه وما لم برده أفرز 
له الفصول والابواب في شرعه الجديد هكذا كان شأنة 
في الادة )٠١(‏ من لانحة الترتيب أيضاً من حيث 
التغريق بين الحا وجهات الادارة و ينما وبين الجاع 
الختلطة وة المواد ٤۸‏ وما بمدها المعلقة بالهبة وفي 
الملاتين ( 4ه وهه ) باانسبة الى المواريث سب ديانة 
المتوفي وفي مننمة الاموال الموقوفة وأهلية الوصي وصفة 
الوصية وني المواد (154 الى۷٠٠)‏ وحيث قر بر حق اانفقة 
والمواد ٠٠١‏ وما بمدها من حيث شهادة الشهود والمواد 
٤‏ الى 751 من حيث البيع الماصل الى احد الورئة فيه 


كونه منقولاً أوعقارا والمادة ( +هه ) في الغاروقة وغير 
هذا كالتسجيل ودرجات الاءتياز والرهن اامقاري 

وحيث انه يستنج من هذا الوضع على هذا النحو ثلاثة 
احكام أو قواعد يجب ملاحظها وهي 

الاولى - ان القانون الجديد ان أراد بقاء القوانين 
السابقة عليه و بقاء.جهات اختصاصها كا كانت من قبل صرح 
بارادتةك فعل في المادتين ١5‏ و5١‏ من لانحة ترتيب 
احا م وفي هذه الالة يدل على الاختصاص دون ذكر 
الاحكام 

الثانية ‏ ان القانون! ديد اذا أراد بقاء القوا نين السابقة 
على ما كانت عليه وتحويل جية اختصباصها الى اكه 


الشفمة 


(7 


الجديدة آي على نص احکام تلك القوانين في احد فصوله | وحيث ان مذاهب الائمة غير متفقة في ثقر برح قالشئعة 


خصير جز منه وبا الاختصاص الطبع کا في ب في باب 
اهبة مواد م4 الى +ه مدني 

الثاثة ‏ انه اذا اراد توقيع احكام جديدة ا 
اجا سي تقاسيمه بنصوص جديدة وقد يكون التجديد 
انشاء أو تعديلاً كشبادة الشبود و باب الشفعة وغيرها نما 
ذكت مواده اننا 

وحيث ان في نقله أو تجديده قد يححكون جامماً ليع 
الاحكام اللازمة وقد يكون ناقصاً وفي هذه اللالة الاخيرة 
اي حالة النقص "رك التتميم للقاضي وأمره بأ عام هو 
اتباع قواعد العدل ولم يكافه بالجري على قانون أو نص 
مخصوص وذلك لانه أراد ان يتخير القضاء احکاہم على 
حسب زمامهم وحاجات المقاضين كا قدم 


وحيث انه لم يعد من حق لقائل بوجوب الرجوع الى | 


القانون السابق بدعوى كونه الاصل لانه من القواعد ان 
السابق لا بق على ازومه مق ثقات نصوصه في اللاىق 
ادال تغيير فا كا في الشئءة أوجاء نص 
جديد ماله ما في الشبادة ولان التقنين الجديد طر بق جدديد 


7 . 


بريد واضعه ان سير فيه المعاملات بااضوابط التي رحبا 
وما ينقص تم بقواعد العدل وقد ی ن کف کا اللي 
تتضى تلك الفواعد بأخذها القاضى انى يجدها مستهدياً 
بالقواعد العامة التي لاحظها قانونه الجديد 

وحيث أن الشفعة حق غير مود عند جميع 2 واا 
اختصت به الشريعة الاسلامية الغراء وتبعها فيه قانون 
الحم الاهلية 


وحيث أن القضاء في حق إستلزم معرفة أصله وشروط | 


واضعه وموجبات حمظله 5 ضاعه 


فلالي يقضي بها للشريك دون ال جار والشافي لا يقول 
بها للشر يالا في احوال مخصوصة والمنني يجيزما لها لكن 

ع لسع ولا قار من م 

وحيث أمهم عرفوا الشفعة بقولم هي استحقاق شر يك 
ا أواعي أخذ شربك من تجدد ملک 
اللازم اخثيارا بمعاوضته عقارا ثل القن أو قيمته أوقيمة 
الشقص وني كتاب المدونه لا شفعة بالجوار والملاصقة في 
سكة أو غيرها ولا بالشركة في الطرريق ومن له طر يق في 
دار فبيعت الدار فلا شئعة له فبا ولا شفمة لناظر الوقف 
ولا لموقوف عليه ولا للشر بيك في كراء دار ولا في المزارعة 
ولا قي المساقاة وعللوه بأن الضرر في ذلك لا يساوي الضرر 
في العقار الذي وردت الشفعة فيه ولا شفعة في موهوب أو 
متصدق به ولا في عقار لا يقبل القسمة ومن وجبت له شئعة 
فأتاه اجنبي فقال خذها بشفستك ولك مائة دينار وأر عوك 
منها فلا يجوز وان فمل ذلك وعل المشتري وأثبته رد اليه 
ما اشتراه ومن باع حقه في الشنعة لاجنبي ثم طلبها فليست 
له وتسقط شفعة الشريك ف بناء على ارض الغير اذا 
طلب صاحب الارض الحصة التي بيعت بمنى ان حق 
صاحب الارض مقدم على حق الشفيع ولا شنمة لصاحب , 
علو على صاحب سفل ولا شفعة في عكده ولا شفعة في جزء 
عرصة أي فسحة بيرك بيوت الدار الل مشتركة باعه 
احد الشركاء ولا في جز مر اي طريق الدار المشترك بين 
الجيران باعه 'حد الشركاء ولا شفعة في ارث ولا في مبيع 
بشرط خيار للبائع أو المشتري أو الاجنبي 

وتسقط الشفعة ان قا سم الشفيع المشتري وقول 
الشنيع ركت حقي وبمضي زمن پری به انه نرکا عشرة 


(r) 


الشفبة 


ایام أو شبرين أو سبعة أشبر أو تسعة أشهر أوسنة أو ا كثر علمه بالبيع وان بديها فور؟ فن ميڪ ت "حتهة لو 


وجا حدئه المشترى من هدم أو بناء أوغرس وبخروج الييع 
عن يد المشتري بصدقة أو رهن وبساومة الشنيع أو جعافاته 
او اكترائه وبشراء الشفيم اليم 

ووج ب على الشفيع انه لايجزء الصفقة وان تعدد البأبعون 
أو المشترون أو ها ممأ وان تعدد الشفعاء فأسقط بعضيم 
حقه ووجب على الباقي ان يأخذوا الصنقة نيما 

هذا هو الصحبح من مذهب الامام مالك ( رضي الله 
(ie‏ تقلا عن شرح ونح الجليل ( صحيفة ٥۸۲‏ وها بعدها) 

وحيث ان مذهب الامام الشافي ( رضي الله عله ) 
يمنماكذلك على اجار ولا يقضي بها للشريك في جيم 
الاحوال نقد عرفا حق غلك قبري يثبت للشريك القديم 
على الحادث فيا ملك بعوض وأصلبا ما تقل جابر عن ابي 
( صل الله عليه وسل ) من انه قضى بالشنمة فما م يقسم فاذا 
وقعت المدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقد بالغ المذهب 
في التضييق على الشفيم فأوجب امكان قسمة المقار البيع 
ولذلك قفى بعدما أصاحب النسمة اعثار في دار بيع 
عشرها أمدم جواز طاب القسمة هن المشتري الا اذ كان له 
7 ملاصقة اذلك العشر انما جب للشر يك القدم وش 

من الاحكام وهي ترجع كلبا الى اعثبار الى أا 
ستثناناً جب فيه السرعة والموائبة والاشباد ولا يعطى 5 

لضرورة الى ان قال( والعفوعمها افضل) اشارة الى ان الامام 
کان رود انه لوعن یکل شفيع عن شفمته بصب ح ذلك الح اسم بلا 
عمل( راج مکتاب بانج جز اث ث صحيفة ٠۲١‏ ومابمدها) 
ووج تيحن لاه ام الاقم في هذا الى فاجازه للشريك 
والخار مما الا انه قصرها على المقار بط وبا الغ في التضبيق 
على مستحتها وجب عليه ان ببدي رغته علا في جاس 


تكلم بکلام افو بطاٽت 3 يشبد ويطلب. ارو 
بطلت قان لم يكن حاضراً أناب. عنه وان لم يجد وكلا 
ارس ل کنا ثم اللصومة يمد هذا وذاك ناث خامم قبل 
الأشباد بطلت وان سقط اليه ميراث على خير عل و بيع عقار 
جاور لا ورث وعل البيع وم «طلب سقعات شفته ولا يعفر 
هله وان اخبر بالريع فيكتاب وكان الخير في أول اكاب 
أو وسطه ثم تلاه كلهسقدات شفمته وان سا على غير المشتري 

بطات وان عل بالا وجب عايه يه الفروج الاشباد ما 0 
BNE‏ د را بعد الاشباد فلا شنعة 
ولزمه التوكل وان کان خائ أو مزيضاً الا اذا تمذرت 
آلانابة واذا سكت الولي ضاع حق الصبي وان مات الشفيع 
لا ینتقل حقه فيها الى ورثنه حتی وان واب واشېد قبل وفاته 
ولو أخبر بها في التطوع لہ اربماً أوسا فالختار امها تبلل 
( قال في رد الحتار ) وقد شاهدت غير مرة من جاء يطابها 
بعد عدة سنين قصداً الاضرار ودلمماً فيغلاء السعر فلاجرم 
كان سد هذا اللاب اسل (واله اع 6 

وحيث ان المذاهب أجم متفقة على ان البناء مثقول 
لاعقار فلا شنعة فيه وعلى ان ما لا يوخ بالشئعة لا .يصلح 
جل مشفوعاً به وصرحوا بان البناء القائم <لى ارض محكورة 
معدود من العروض فلا بوخد بالشفعة ولا يشم يه صاحبه 
واما يشفع بالبناء بتبعية المقار اي الارض حتى ولو بيع مق 
القرار ( قال وأما ما جزم به ابن الال ف أول پاب 
ما هي فيه من ان البناء اذا بيع في حق القرار يلتحق بالمقاو 
فرده شيخنا الرءلي وأفتى به وسببه ان الارض المحتكرة اذا 
ات متنع المكر من دفم أجرة المثل يوامس برفع بنائه ونؤاجر 


أغيره وجاء في النترخانية ‏ رجل له دار في ارض الوقن 


التئمة 


(ır) 


فاااشفة له ولو باع هو عمارته فلا شفمة بلاره سہراجع رد 
الا على الدر الحتار جزء خامسصحينة 184 وما بعدها) 

وحيث اننا مقف علىمأخذ الح الصادر من الاستئئاف 
في ” ينابر سنة 1856 م ن ان الامام مالك ( رضي الله عنه) 
أجاز الشنمة في المقو ل كا أجازها في المقار بل الذي عثرنا 
عليه انها منوعة في النقو لكا منمتها المذاهب الاخرى 
وهذه عبارة شرح ماح الجليل على مختصر الملامة خليل 
صحيئة 0۸۷ حرفا نه 0 جز ا 
عرض ا تل ابن عرفه هماق الشئة ببيم الشريك 
مشاتاً من ربع ينقسم اتفااً ولا نعلق بعرض وفيها ( لك 
رضي الله عنه)من کان بينه وبين رجل عرض لا ينقسم فأراد 
بيع حصته قبل لشريكه بع مده أو خذ با عى فان رضي 
وباع أو أخذ ما يعطى'واضح وان أبى و باع شر كه حصته 
مشاعة فلا شفعة لشر بكه ولسنا نرى في هذه العبارة اباحة 


الشئعة في المتول وانما الح الوارد فا 82 خاص في | 


وضو ع حاص جاء في باب الشفمةك جاءت المادة (450) 
في باب القسمة من الآانون المدني وحيث يواخذ من عرض 
هذه المذاهب ان الشفعة حق ضعيف غير بوب وانه يجاور 
الغصب ولذلك يأني شرحه في كتبهم بعد باب الغصب 
ولانهم أوجدوا لاسقاطها جملة حي ل كيم اللقار الا ذراءاً 
وايباب سهم شاع من الميع المشتري وشراء سهم شالم 
بقن غال ومیل المّن وعكذا 

وحيث ان اتاري الم كور برشدنا حينئذ الى مذهب 
قانوثنا في الشغمة ومن القرر ان الآوانين وضع اجات 
آمها فينظر الواضم الى آمال امته وعوائد قومه وڪبفية 
مطملائهم وسير تجاراهم وما يازمهم من السهل فیا ويضع 


قانونه مطاباً للامل وموافقاً للحاجات 

وحيث أنه عند وضعه نصوص الشئمة لاحظا من 
ثلاث جهات -الله! في النصوص السابقة وآمال الامة فيها 
و«قنضى النظام ناهأ النصوص فقد لما ضيقة تدعو الىعدم 
اليل لذلك الحق ونث على تركه حيث قول -- والعفو 
عنها أولى وأما امال الامة فراجعة الى كراحة ظاعره وافية 
في زيادة التضبيق والأكثار رن مسقطات ذلك الق 
اليغوض وأما النظام فينحصر فيكون الشنعة لازمة في قر بو 
الامن أو تمكين علائق المودة والوفاق بين ااناس او اء 
الثروة العمومية أو ملاحظة الاحساسات التي يجب مراعاتها 
ويس في الشنعة شيء يبل الى طرف من هذا فهي حق 
أشخص يضخشى الضرر فطلب البعد عنه وذلك الشخص لا 
بد ان يكون موسر التمتع با اذن هو الغني والاغنياء ۾ 
الاقل عدداً في سكان كل امة ويحرم منها النقير وعليه 
فالحق غير منصف وء لا انصاف فيه لا يجب التوسم فيه 

وحيث ينضح مما قدم ان واضع قانون ا لمحا الاهلية 
أقلعلى ااشنمة واجاً ووضم نصوه ما على مض فلايصح 
القول بأنةُ أراد التوسم فيها بل سابقه ووقته وأمته التي هو 
مها طالبوه بغير ذلك وهو في الواقم قد أجابهم خرى على 
مذهب التضييق 

وحيث ان نصوص باب ااشفعة شاهدة بذلك اذنصت 
الادة ( 7٠١‏ ) على عدم جوازها من الموهوب له ولا من 
تناك بغير البايعة أو المعاوضة فقد جرى في ذلك على نص 
الشريعة الغرا ٣ا‏ سبق والمادة ( 9/1 ) لا يشفع بمقارالوقف 
ولا في عقار الوقف وامادة ( ۷١‏ ) يسقط حى الشفمة اذا 
وتم من الشركاء عقد أوامى يستدل منه على قوم ملكية 
المشتري والمادة ۷4 أبطلت حق الشفمة اذا کان البيع فورب 


(۳s ( 


متى أعلن طالب البيع من يوخ له الك با یوم الیع 
قبل اجرائه خمسة عشر بوماً ومع ذلك لا يكون لذلك 
الشفيع امتیار أو قدم على غيره س والادة الاولى أوشع في 
التضبيق والثانية جاءت بسقط جديد لم يكن معبوداً من 
قبل وكذلك المادة (/) جملت مدة السقوط بعد العم 
خسة عشر روما مع انہب اکانت شہرا رآ وشهر بن وسنة واكثر 
ا تقدم 

وحيث ان هذه المادة الاخيرة انما أوجبت الطلب على 
الشفيع لا الانذار على المشتر ي كا هو صرح لنظها فالقول 
بفير ذلك خطأ واطح اذ غاية ما جددئة طريقة جديدة 
لاحداث العم بحيث لا يحتاج القاضي الى بحث طويل في 
حصوله ثم تقصير المدة وجعلبا أقل ما سبق بكثير 

وحيث ان دن انلطأ المبين ان يقال بان حق الشفيع 
ان کان جاء لا يسقط الا بالعلم ومبذه الواسطة للا في ذلك 
من تفضيل ال جار على الشر يك مع انه لبر في مذاهب 
الائمة انها اما نجب للشريك ققط ومرن أجازها للجار 
فبعده ولا في ذلك أيضاً من عالنة القانون نفسه حيث صرح 
بأفضلية الشريك وتنديمه على ال جار في المادة ( ۷٣‏ ) فقال 
للجار بعد الشفيعين السابقين حق الشفعة اذا دفع الأن 
والمصار يف 

وحيث الث القانون لم يجمل حق الشفعة من ضمن 
القوقى المينية کا فهمت بعض المحام بل صرح في المادة 
( 4 ) بكونه سيا من أسباب الملكية وتاك المقوق المينية 
تسا لا انه واحد منها وكذلك لم يجعله من المحتوق المنوارثة 
بدليل انه أرجع الميراث الى الشربعة وهي لقضي بعدم 
انتقاله من المتوفى الى وره 

وحيث ان الشنعة حق معطل لر ية المعاملات في العقار 


الشئمة 


اذ هو أخذه نجيراً على المشتري وقد حرم القانو تمزع 
ملكية أحد.الا في الاحوال المنصوص عنبا في المادة (م) 
ومن نلك الاحوال الشنم ةم هومفاد الوجه الاول من المادة 
المذكورة فالشنمة حينئذحق استثنائي ومن التواعد انه لامجوز 
التوسع في الاستثناء بل يجب حبسه على ما وضع لاجله 
صراحة وهذا دليل جديد على ان التوسم في الشفعة حالف 
لمذهب القانون وقواعده 

وحيث ان صفة هذا الحق الاستثنائية 'وجب التحرز 
منه وتدعو الى اسقاطه متى بتع الدزئوسوندخة 
عش ريوماً اذ هذه المدة هي التي اقتضاها القاثون ولا يقال بأنة 
قررها في علم مخصوص لانة يكون قد وسم من حيث اراد 
التضبيق وهو غير سام ويكون القول بذلك خالا لاصل 
الوضع ولنبوم النصوص والقواعد التي تقدم يالا 

وحث ان من ادلة اسقاطا شهادة الشبود وهي ليست 
منوعة بحسب قانون الاک الاهلية في ابات عل الشفيع 
بالبيع منماً مطلقاً وهنا يلتق مذهبان ظاهرها مكلف والواقع 
انلاخلف ببينهنا الاول ما سئي اناا بن أن فاون اواد 
زيادة التضبيق في الشفعة و بذلك لا يكون قد أعمل متا 
من سقطانها التي كانت معروفة قبلا وانثاني ان المادة (18) 
منعت من ابات المدعى به بالينة اذا زادت قيمته عن 
الف قرش 

وحيث ان الشفعة من جه ةكونما حل استثنائً لا تدخل 
نحت هذا النص بدليل المادة (07) حيث نصت على 
سقوط حق الشفيع اذا حصل منه عقد وأ يدل على علمه 
بالبيع والمقد هو الكتابة والامس غيرها فتدخل نحت الافمال 
وطرق اثبانها مختلفة بحسبها ومن تلك الطرق شبادة الشبود 
يي وحيث من جهة ثانية نرى المادة ( ٠٠١‏ ) ليست عامة 


(1) 


في نصها بمعنى انها تشتم لكل مدعي به والفرض مما استلفات 
الذهن الى ما صارت اليه حالة الشبود من عدم المالاة 
يه 

بالكذب والمل الى الحاباة والجاملة بغير الحق خصوصاً اذا 
كان المدعى به تقودا أو ورا فنع الشبادة لاثياته تغادياً من 
ضرر الكذب الذي فشا بين الناسوهذا نص يوكدما ثقدم 
من ان القانون في وضعه يلاحظ آمال الامة ويمدل الاحكام 
السابقة بحسب الضرورة 

وحيث انه في اقنصار الادة على القود والاوراقاشارة 


الىجوازالشهادةفيغيرهاوقد نص القانون نقهفي المادةعينهاان | 
حكها لا يسري الاعلى من لم یکن له مانم في اثبات دينه | 


كتابة وصرحت الماد ( 77٠‏ ) بسماع الشبود على ان وجود 
السند تحت بد المدين كان لسبب الخر غير خلصه من الدين 
مع ان سابقتما ( ۴۱۹ ) نصت أن اثبات التخلص من 
الدين يكون بتسليم سنده الى المدين 


وحيث جاء اا ف المادة (54؟ ) أن شادة الشبود | 


جائزة اذا ثبت ان سند الدين فقد يحادث قبري 

وحيث بوخد ما قدم امران ‏ ان وجهة القانون في 
ملع الشبادة كانت منحصرة في الديون والاوراق اسبولة 
تداوها بين الناس وسبولة الاشباد كذ عليها والاعى الثاني 

د“ . ¢ 5 0 ê‏ 0 
ان القانون لم يجمل نصه عاءا في ما وضع له فاجاز الاستثناء 
ونص على بعض احواله ودل بذلك على ان مالم يوضع 
لاحد فليس داخلاً في حككه أو بأ كد على الاقل ان مالم 
يوضع لاجله لا ينشدد فيه | كثر من المنصوص عليه 

وحبث نه مع ذلك يجب التوفيق بين هذا الاستنتاج 
الصريح و بين مخوف القانون من الشبود فلا تقبل الشهادة 
على مجحرد العلم بل ينبي ان کون ذلك العم مستفادا من 
عمل مادي ثابت لكلا يد باب الشفمة بالمرة كناء وغر 


بثر اوفصل حدو «زارعة وساقاة وقرائن قاطعة ومشاجرة 
وهكذا و بذلك يكون الام وسطاً بين مذهب الشبادة 
ومذهب التضبيق في الشفعة على ان الشفعة ليست حقا عبرا 
ولسث ملک في رض أو عروض بلي كا تقدم سبب من 
اسباب الغلك وليس الراد بالشبادة اثبات الملك أو نيه 

وما المقصود اثبات ذلك السبب أو فيه نمم يثبت 


| الواحد منها ويي ثبوت سببه أو انتفائه والموادي الى 


الممنوع ممنوع مثله كن نحن في باب الاستثناء والقواعد انما 
وضعت لحفظ الضوابط العمومية حرصاً على المنقعة وما نحن 
يصدده حق مبغوض مضر فلا يندرج تحت تلك القواعد 

وحيث ازفي ذلك مطابقة لمذهب اقانون اذ قدمنا أن 
الشقعةسبب من أسباب الملكية والقانون اباح ابات وضع اليد 
المدة الطوبلة بالشبود وهو سبب ايا من اسباب الملكبة 
کا جاز في ابات احدها يجوز في اثبات نظيره 

وحيث ان تشعب المذاهب في الشر بع ة كان من شأنه 
ان فيد التضاء الاه ل كليراً لان القانون لل بضيق على 
حرزة النظر والأخذ بالاصاح في هذا اباب ولان في سعة 
المذاغي مرشدا الى »طابقة الاحكام لمتتضى مصال الامة 
فيواخذ من قوم جا الشئمة ح ق ضعيف عدم التوسع فيه 
ومن قول الامام الشافمي المنو عنها افضل ومن ذ کرم باب 
الشنعة بعد باب الغصب لانها شبيبة به من حيث !كراه 
المشتري على التخلي عن البيع انها حق محكروه فلا جوز 
للحا م ان تسبل مكرواً اذ القانون موضوع لمطابقة الامل 
فان خالفه بح القاضى ققد بغضه الئاس وعلى القضاة ان 
يوا من يغضهم ما استطاعوا 

لذلك كان من المطأ القضاء بأن الشفمة حى عيني 
وبأن الملكية لا تنتقل المشتري فتصرفه باطل و بأن انذار 


(ب؟) 


شفع واجب و بأن النازل الصريح واجب وبأن الاخل 
الع الاول مكن و بأن السكوت وحده لايدل على الرضاء 
وان الرجوع الى القوانين الابقة حنم وبأن مذي المدة 
الطوبلة بعد العلم لازم وبأن السكوت بعد العم لا يسقطبا 
وأن ابداء الرغبة في قم الكتاب يعوذا وبأن رة الصفقة 
خبولة وبأن اثبات الملم بغير الانذارمنوع وبأ جائزة في 
المرو ضا جازت في الباء والارض وهكذا ما ينبو بها 
عن مآصدها و بعد القانون عن مصلحة أمته 
وحيث ان في يجاب الرجوع الى اشر يعة نظرا من 
جهة اختلاف المذاهب فبها فند قدمنا ان مذهب الامام 
الاعفلم يجيزها للجار والشريك ومذهبي الثاني وامالي 
لا قضيان بها الا لجار فان كان الرجوع الى الشريعة 
واجاً ازم ارك يؤاخد ذهب الامام الاعظم لانة هو 
الذي أم اعخليفة باتباعه وا ن کان الرجوع حرا ازم ان لا 
بأخذ القاضي من نصوص أي مذهب الا ما وافق قانونه 
وبلده وبين ان مذهب القانون ورغانب الامة يقضيان 
بعدم التوسع فكل حم ينبني على غير هذه القاعدة تبر 
خالا لقانون ( وغالب الاحكام جرى على مذهب الامام 
أي حنيفة الا حم ٠١‏ مارس سلة 4 ) 
وحيث ان احكام الام مترددة فلا يمكن القول بأنها 
اختارت مذهباً على البقية بل انها لا نزال لتقدم الى أحد 


المذاهب وتأخر عن وكذلك هي من جية ما يتفرع من 


المبدء الواحد غير ثان بدليل ما يأني 
المدة الكافية لاسقاط الشفعة 


لبيع موكول تقديرها الى الحكة فيجب أن لا تكون طو بلة 


(ه ملرس سنة ۱۸۹٩‏ و ۲۱ مارس سنة ۱۸۹٩٩‏ استتناف | 


أول اغسطس سنة ۱۸٩۳۴‏ بني سو بف وقضت بأن اة 


کون شههر) وجاء في أنحكام أخرى انث المدة المقررة 


لسقوط التق في الاخف بالشنعة ل تكن مشابرة للمدد التي 
قررها القانون قوط الق بضي المدة الطويلة الا في حالة 
الاتذار ؟لرسمي (استئناف؟ ماو سنة ۱۸۹4 - لافبراءر 
سنة ۱۸۹٩‏ و بني سويف 50 ديسمبر سلة 1866 ) وفيه 
تأخر الشنيع مطقاً بمذر أو بغير عذرشبر؟ أو کار لا يطل 
شفمئه حتی يسقطها بلسانه 
كون الشفمة حا ع 

جاء في بعض الاحكام ان الشنمة سبب من أسباب 
أكتاب الملكية والمقوق المينية ( استثاف م سبتمير سنة 
۰ وه أبريل سنة 1496 و بضد ذلك 5 بأن حق 
الشئعة هو من اموق العينية الثابتة اي المترتبة على الاموال 
الثابتة ( استئاف ۲۳ ابر بل سنة .م١‏ ل 18 مارس 
سنة ۹ س ۳۰ د إسمبرسلة 1۸۹4 ) 

المادة هم 

قضت بعض الاحكام ان الانذار المنصوص عة في 
هذه المادة هو طريقة تقطم المدة على الشفيع ولبس فيبا 
واجب على المشتري أن ينذر الشفيع مطلاً و جوز اثبات 
العم من طر بق غير الانذار بالبينة (“استثناف ۸ سبتمبر 
سنة ۱۸۹۰ و؟ ابريل سنة 1436 و۲ ينابر سنه 1455 س 
ه مارس سنة <هم؟ - #١‏ مارس سنة ۱۸۹٩‏ ) وخالقنها 
احكام اخرى لحككت بأن الشاري هو الملزم باحاطة الشفيع 


ٍ عدا ابيع ( استئئاف 18 ابريل سنة ۸۹۴ ) 
جاء في بعض الاحكام ( ان عن للدي ترج الم 


التقرير في قم الكناب 
أن جرد تقرير الشفيع في قل الڪناب برغبته 
الشفمة ثم سكوته عن الخصومة يسقط حقه متى تين اث 


رضي أو تنازل س ( اتناف ۲ ينابر سلة 1885) وحم 
أن الشنيع اذا قرر تلك الرغبة ثم سكت لا سقط حقه 
الا مضي المدة المقررة لاقطاع المرافعة وهي ثلاث سنين 
( استئناف ۷ فبراءر سئة ۸۹ ) 
الم والسكوت 
لبس السكوت بذاته دليلاً على الرضا ا ولرک لمق من ! 
لقوق ( استثئاف ۲ ينابر سنة 18455 ) وبمكس ذلك 
حم بأن الشفيع اذا علم ابيع وسكت عن طلب الشفعة " 
سقط حقه لانة دليل الرضا ( استئناف ۸ سبتمير سنة٠145)‏ 
كز الصفقة 
لا يلغت اقول بعدم تجرئة الصنقة لانة مقرر شرعاً , 
يجوازها متىكان الشفيع شفيماً ني بض ما ملك بهادون الاي . 
( استئناف ۲۹ پونیه سنة ۱۸۹۲ س ۳ يزابرسنة مم1 ) | 
وحكت حكة الاسكندرية في ۸ ست بر سنة 186٠‏ بعدم 
جواز النجرثة ا 
الشتري الاول والثاني ١‏ 
حيث ان الشفيع ان ل يستعمل حقه ضد المشتري الاول | 
فليس له أن يو اخذ الا نفسه وليس من الصواب أرت 
يتحمل ذلك المشتري تا اهاله ( استئناف ۲ ابريل سنة 
١‏ ) يخالف هذا ان حق_ الشفعة يترتب للشفيع عند 
البيع'واذلك كان كل تصرف ,أني به المشتري في المين 
المشفوعة إطلا والشفيع الاخذ من المشتري الاول (استئناف 
۰ ديسمبر سلة ۱۸٩6‏ س ١6‏ ماو سنه 18486 ) 
جرد العم سقط الشفعة 
ان علم الشفيع بالبيع واستخدام حقه في الوقت المناسب 
هومن الوقائم الموكولة ممرقاما لنعلنة القضاة ومع عدم اتيان 


(ev) 


الدعوى ققد سقط حقه ( المنصورة ١5‏ وبر سنة ۸۸ س 
بابر سنة ۱۸۸٩‏ - استتناف ۲۲ ویز سنة ۸4۲ 
وفيه جواز الاثبات بالشبود ؟ ينابر سنة ۱۸۹7 اسم 
مارس سنة ۱۸۹٩‏ ) و بعكس هذا قيل لا يحسب اعلان 
الشراء لاشريك بقسمة الشيء الشائع ينها اعلان يقوم 
مقام الانذار المنصوص عنه في المادة ( ۷١‏ ) حى سقط 
الشنعة ان لم يقرر الشفيع رغبته في الاخذ بالشنعة وانه من 
المقرر ان محرد الم والسكوت لا ينيد التنازل الا اذاكان 
هذا السكوت مستبدلاً عن القول في معرض يطلب به 
اكنازل وان حق الشفيع لا سقط الا اذا كلفه المشتري 
رسيا ( استئئاف ۳ فبرابر سنة ۱۸۹۲ -- ۲۷ مارس 
سنة ۱۸٩۲‏ س 5قبرابرسنة ۸٩۳‏ س ٠١‏ وشو رسن ة۳ ۱۸4 
سب 864 دإسمير سلة ۱۸۹۳ ۱۷ مأبوسنة 1484 ۳۰ 
دلسمبرسلة ۱۸۹6 س ۳ ينابر سلة ۱۸۹۵ ) 
وجوب الرجوع الى الشربعة 

کان ا الاحكام المملقة بالشفعة هي الشريمة 
الاسلامية الغراء فن ثم وجب الرجوع لهذا الأخذ لمرفة 
هذه الاحكام في كل حال لم يعبر فيه واضعالقانون الاھلي 
عن فكره بمارة شافية أو جاء بأحكام عخالفة ( استثئئاف > 
ينابر سنة ه45١‏ - ۳١‏ مارس سنة 18455 ) و بضد هذا 
حي بأن الذي يزم تطيقه في دعوى الشنمة هو القانون 


الاهلي لا الشر يمة الغراء حتى في الاحوال التي لا يوجد 
1 فبا نص في القانون الاهلي لاکن الرجوع اليا بل لقواعد 
المدل المطلقة ( استئئاف ٠١‏ مابو سنة ۲٠۸۸۷‏ ابريل 


( ۱۸٩ سنه‎ 


التوسم في الشفمة 


المستأنف با ثبت حدوث بواعث أوجبته التأخير عن رفم ا 


۸ 


٠‏ حيث ان حق الشضة حق وارد على غير القياس فلا 


(۱۳۸( 


الشفعة 


يتوسع فيه بالتوسع المطلق م في الحقوق الواردة على القياس 
( استثاف ۲۲ نوشبرسنة ۱۸۹۲ = ۲۹ أبريل سلة 1854 
وفيه تفضيل لق الارتفاق على حق الشفمة -- ۷ فبراير 
ان الشفيم اذا توفي بعد طالب 
( لشفيع اذا توفي : 
الشفعة قضائياً ورث ورثته عنه حق الشفعة ( استئناف ٠١‏ 


سنة مهما ) وضده حرث 


مارس سنة ۱۸۹6 ) راجع مذهب الاءام الاعظ فهو حالف 


هذا الحم الكثير لتوسم وقد رجع فيه الى المذهبين | 


الا خرين 
المكر 

حيث ان العقارات المتكرة والنضاء لا تعتبر في 35 
الملك الام لامها غير ممأوكة الرقبة وم ينوه عنما أيضاً سه 
القانون المدني بأنها في ك الملك التام كا تنوه فيه عن 
الاطيان الراجة التي دفعت عنما المقابلة والمكان الجتكر 
لاملكه مالك ملكا تاماً لانة لابملك الا اليناء اما الارض 
فليست ملكا له وحينئذ لا تجوز الشفعة ( استكئاف مم 
اكتو بر سئة ۰ - + ينابر سنة ۱۸۹۰ ) وضد هذا 
قبل ان حق الحكر أبدي والبناء على أرض اللمكر عقار 
حكي والقانون لم ييز أي عقار يواخذ بالشنمة فصي جائزة 
في البناء القئم على أرض كر ( استثئاف ١4‏ دسعير سنة 
۴ وهو أخذ بأضعف أقوال المذهب ) 

وحيث انهذا الترددالمظم يجعل الناظر في تلك . الاحكام 
حائراً في الذي يأخذ به منها نولا انه غير مازم باتباعها في 
اخصومات الجديدة التي تعرض عليه 

وحيث ان ۾ يكن من احتياج الى القول بأن البناء عفار 
حكي والشنعة حق التفاع عيني وحق القرار داثم أبدي 
والشنمة في ذلك أمى الزامي 

وحيث ا حق القرار مستفاد من صاحب الوقف 


والارض التي عليها حق القرار راجعة الى وقنبا فعي لاتصلح 
ان يشفع با ولا يجوز أن يكون حق القرار المترتب عليها 
أشد قوة وأوسع نطاقاً من حق صاحيها فيها واذا توسعنا فيه 
راه جزم من اكب ولا يجوزان يكتسب بالجزء مالا 
یکتسب بالكل مطقاً 


القائم على أرض متكرة في عقار بيع بجواره بةضي الرضوخ 
ْ لاحكام تلك الشريمة وهي تح بعدم اواز اتفاتا أما 
| الول بالرجوع اليها ثم العدول عنما الى اعتبار البناء عقارا 
حكياً بنص القانون فيوتردد بين نصين غير متواققين وذلك 
يدعو الى الاضطراب في الاحكام 

وحيث ان الموضوع م يكن في معرفة صفة البناء وكونه 
عقاراً حكماً بل هو في «هرفة هل الشفمة جائزة في المقار 
مطقاً أي في البناء من دون تبعية للارض اتقائم عليما 

وحيث ان القاثون صر مح في عدم جواز الشفعة في البناء 
وحده أو بواسطة البناء وحده بدليل الادة الاولى من باب 
الشنعة حيث :صت ( لن أعار أرضه لانسان وأذن له بالبناء 
أو الغرس فيا حق الشفعة الخ ) لاما أبنت حق الشفعة 
لصاحب الارض في البناء دون صاحب البناء في الاارض 


مم التلازم الذهني حال وضع هذا اص ولخد مه ان 
القانون انما صدر المادة بلفظ الارض ومنع صاحب البناء من 
الشفعة فبا اشارة الى ان الشفعة لاتجوز الافي عقار مخصوص 
هو الارض فان قام عليها شي« فهو يتبعما 

وحيث ان الدليل المأخوذ من تصرح المادة () 
بقوطا للشر يك في عقار غير مقسوم من غير نص على وع 
العقار دليل ساقط لانلنظة عقار جاءت على لسان ناقل هذه 
المادة من قبل التحسين لا منقبيل الوضع يشهد بذاك الطبعة 


الشفعة 


| البناء القائم في أرض محتكرة لا شفمة‎ - ٠ 


الفرناوية اذ عبارنها بالحرف ( لاشريك الفير مقسوم ) 
فير مقسوم صفة لشريك كا هو ظاهر ولفظة عقار غير 
ذكرها خملا في الطبعة المر ية 
خأ في القضاء ولذلك تأت تلك اللفظة السقيمة مرة ثانية 
في باب الشفعة الى آخره 


موجودة فالارتكان على 


٠. 2 ٠ ۰‏ 
وحيث ثبين من ذلاك ان القانون یکن مبعا في هذا 


الموضوع في اليه بنصوص أجنية عن وتوخذ تلك 
النصوص لتطيق على غير ما وضعت لاجله 
وحيث ان الارض المطلوب أخذها بالشنعة هي قسم 


من أقسام جنينة المادية ومعروف ان هذه الجنينة قسمت 
أقساماً يسبل بيعبا وأشبر ذلاك في الجرائد الرسعية وغيرها 
من سنة 1855 ( راجع مستندات المدعى عليه ) 

وحيث انه فضلا عن ذلك النشر العام فا دائرة 
الملمية كانت ترسل الى الدوائر الكبيرة اخطارات بحصول 
التقسيم والعزم على البيع وكان الدلالون يطوفون ومعهم رمسم 
أقسام الجنبنة لإعرضوها على الناسترغيياً في المشتر یکا جاء 
ذلك في مرافعة ال وكيل عن المدعى عليه فضلا عن عن ان البيع 
كان بالمزاد 

وحيث ان وكيل المدعية أتكر علما بالبيم وقال ان 
المزاد لم يكن رسمياً فبل فرض العم قبل البيع لا تسقط 
الشفعة لاما انما يجب بعده ولان المشتري لم يتم بواجا 
المادة ( 9/4) من القانون المدني من نحيث اعلان ا : 
بيوم البيع 

وحيث ان الانذار المنصوص عنة في الادة المكورة | 

لاس واجاً على المشتري بل هو واجب على طالب البيع 


1 لان 53 بيترتب عليه استحقاق المدعية 


(۸) 


فيه ولا له( حك 4 بابر س ۱۹۰۹ ص ۸۷ س ۱۸ 
ن ع قطية أحمد بك يحبى ضد حسن محسن باشا) 
| دونه وطالب البيع في هذه الدعوى هو دائرة الحامية لا 
المدعى عليه والدائرة اعلنت مراراً في الجرائد و بنوع خاص 
عن المبيع وزمن بيه ومكانه 

وحيث ان المدعية لم تتكر توجه الدلالين الى دائرتها 
وعرض الرسوءات وشروط البيع عليها 

وخ غا ا دائرة المدعية التي هي من الدوائر 
الثبيرة لا تمل 2 م أرض جنه ة الحاية وعرضها چ 
وحصول المبيع فلا بل المعقول انها كانت تعلم حي خباً 
ب لاقام التي حصا ل عا 

وحيث ابت من نسخ الوقائع التي قدمما وکیل المدعى 


| عليه ان الفرة التي اشتراها أعلنت ثانية بعد اعطائه ما معا 
٠‏ فيمبيعها ليكون ذلك اخطرا عصول القليك في الميماد الحدد 


وحيث أن المدعية لم تكر وجود قطع أرض أخرى 


| ملاصقة لاقي تطلب أخذها بالشئمة ولا ان القن في جميع 
ا مك د 


حيث ان الشئعة وحدت لنع الضرر فلا لجح ان 
0 سا فيه 
وحيت ث ان عل المدعية نابت من كل هذه الوفائع وطلبها 
0 باب الطمع وقصد الاضرار بالمدعى عليه 
حيث انه ليس من فائدة في معرفة الجوار من عدمه 
ة اشئعة لست ها 
)١(‏ الحكة: 
حيث انه بت للمحكة أن المقارات المشفوع مها قائمة 
في أرض 7 وكذلك الارض ايك 


(1) 
۲ - يشترط لقبول دعوى الشفعة اال 


وحيث ان المألة الواجب البحث فيها هي معرفة مااذا 
كان الاحتكار يحول دون ااشفعة سواء كان الحكر 
مقرراً على البناء المشنوع له أو على البناء المشنوع فيو 

وحيث ان قانون الشنعة الصادر فى ۲١‏ مارس سنة 
٠١‏ لم بعط حق الشنمة الا( للجار الاك راجع المادة 
الاولى فقرة ۲ ) حتى انه لم يمطبا لصاحب حق الانتقاع 
الا في المين المقرر عليها حقه ول يعطبا له الا اذا لم يطلبها 
مالك الرقبة نفسه 

وحيث ائ جب أن لا وسم في قانون الشنعة الذي 
جاء قيداً وعخالناً لمر ية الماء للات 

وحيث انة لا يمكن تشبيه الحتكر باللار المالك ( المنوه 
عن في اماد الاولى ) ولا بصاحب حق الانتفاع ( المنوه 
عة في الادة الثانية ) لان الحتكر لا يمكن اعثباره «مالكا» 


بالمنى القانوني الصحيح لان المحتكر ليس له الا حق عبني | 


على ملك الفير بخوله الانتفاع به انتفاعاً تام ني مقابل دفم 
جعل سنوي له يسعى حکرا اعتراقاً ملكبته لرقبة المين أو 
يمطيه حق الانتفاع بالبناء والغراس القائم على أرض الغير 
( راجع المادة الاولى من القانون البلجيكى الصادر في ٠٠‏ 
بيثاير سئة 1858 ) 

صحبح ان للنتحكر حقوثاً أوسع من حقوق صاحب 
الاتفاع لان حقوق الحتكر تورث عنة الا ان الحذكر 
ليس له الا حق الاتفاع بالمين قط دون « حن 
التمرف فا بطريقة مطلقة » لان حق التصرف هو 
عنوان الملك راجع المادة ۲۷ مدني مختلط وان کان 
الحتكر يعتبر حيال الغير انه بلك التصرف في العين الا 
انه في القيقة ونفس الام ملك مثقل بالولجبات أخص 


الشئمة 


يكو ن المقار ابيع مملوكا ملكا حرًا فاذا کان بعضه 
ما يها وجوب ( الغافظة على كيان العين ) امقر عليبا حقة 
لاة باتهاء أجل الاحتكار أو سقوط الحق ترجع المين 
المحكرة الى صاحبها الاصلي 

وحيث انه فضلاً عن ذلك فان المككر مثل صاحب 
الاتتفاع لا بمكنة أبداً أن يلك المين المحكرة مها طال 
وضع يده عليها اللہم الا اذا تغير سبب وضع بده فيظور في 
المين بمظبر المالك المتصرف فما اصرف المطلق 

وحيث ان هذا مطابق ما جاء بالقانون العماني ( راجم 
الجلة مادة ٠۹۷٤‏ ومرشد الميران مادة ٠٠١‏ وراجم لانحة 
اک الشرعية الصادرة ۷ رجب سنة ٠۲۹۷‏ والقانون 
الفرنساوي مادة ۲۲۳۹ و ۲۲۴۷ و ۲۲۳۸ ) 

وحيث انه لا يمكن مطقاً اذ تشبيه المحتكر بالمالك 
نوصل الى الاعتراف له يححق ل يسط الا لن تفرد حزن 
اللاك الام 

وحبث ان هذا التشديد مطايق ماما اروح الشريمة 
الاسلامية الغراء وللقوانين الختلطة والاهلية ولانحة الشفعة 
الديدة م ماتيا في شيء منها ( راجع المأدة ۱۰۱۷ من 
الجلة ومادة ٠٠۷‏ من كتاب مرشد الخيران ) 

وحيث انه ما دام لم ثبت الب الشفيع مالك للعقار 
الشفوع به ملكا تام فلا يمكن أن يقضى له بالشنمة 

وحيث انه فضلا عن ذلك فان العقار المشفوع مر بوط 
عليه حكر لفائدة وقف السيد مود النقادي 


وحيث انه يوخذ من نصوص الشرع ( راجع الادة 
حاءا و ۱۰۱۹و ۰۴۰ فن الخجلة الممانية والمواد ك1 
و ٠١+‏ و ١١١‏ م نكتاب مرشد الخيران والمادة 9" من 
كاب المدل والانصاف ) ومن سائ ركتب الشرع انه 


الشفعة 


(41) 


مالكا حرا والبعض الا خر حتكرا بطلت الشفمة © 
( حم أول فبرابرس ۱۹۰۹ ص ٠١7‏ س ۱۸ ن 2 
قضية أسياعيل بك حافظ ضد رولو وش ركاه ) 

يشترط لصحة الشنمة أن يكون القار المي موا ملكا 
ا والقوانين الاهلية والختلطة وقانون الشنعة المديد ل 
بات فيها نص يل فهذا المبدأ بل جل ما تدون فيها بنوع 


۲ - ان البناء القائم على أي ارض هو 
عقار حقيق حيث انه جاء للاستقرار بصنم صانم 
ولا تمكن نقله بذير خالل اذ المراد بلفظة الاموال 
الثابتة التقار المقيق ( مادة + من القانون المدني ) 

ق ي التعلقة e‏ ل لثاتة اي 


خصوصيكان «قصوداً به ترتيب وتنغاے ر الاجراات الو اجب e‏ عقارا كحك 


اتراعها لطلب الشفعة ولاس 
حالف فقه الشر بعة نفسبا في مادة الشفعة فوجب اذا احترا 


خالا 
وحيث اله لو كان الامى بعكس ذلك اصرح الشارع 


المصري بقصده في القوانين التي وضعها خصوصاً في مادة , 
٠‏ قل الكال ابن امام من علاء الحتفية ان البناء 


يان تارات التي بصح طبه بالشنمة 

وحيث اله فضا عزذاك فان جک الشر بمة الاسلامية 
في هذا الصدد جاء مطاماً المعقول لضرورة حصر حق 
الشفعة هنا حصرا لان لوجازت الشفعة الاراضي الحكرة 
إزادت الاراط 
التجارية والاقتصادية 

6 اللحكة : 

حيث ان العقار المشفوع مقرر عليه حكر لمصلحة أحد 
الاوقاى 

وحيث انه إستفاد من منصوصات الشريمة الاسلامية 
الغراء ان الشفمة لا تصح الا اذ كان المييع ملو ملكا 
7 الى بائمه ( راجم الجلة المبانية ماحة ٠١۹۹‏ و١٣٠٠‏ 
وكتاب مرشد ألطيران مادة وا و١٠1١‏ وقانون المدل 
والانصاف مادة 60م ) 


ضى الموقوفة زيادة فاحشة نضر يمصاحة البلاد 


فا ما رخذ منه اليل الى ' 


ان القانون في باب الشفعة أطلق اجازترافي المقار 


ا ماده ۸مد يده بك نه حتيقاًأ کا 
أحكام الشريعة الاسلامية التي لم برد في القوانين نص في ول يده بكو 


بعيا والمةار يشتمل كل ذلك كصريح مادة ؟ و٤‏ 


أو 


| مدني فلا عل للتقبيد لوجود الاطلاق کون 


الشفعة جائزة قي المقار بأنواعه 


وحيث ان الشارع المصري ل بكر مطقاًفيمخالقة احكام 
الشربعة الاسلامية ااغراء بل بالعكس راه قد أيد مبادى» 
الشربعة في «أدة الشفعة في القوانين الختلطة والاهلية ولانحة 
الشنعة الصادرة في سنة ١4.٠‏ ااتي انما وضعت في الاصل 
بقكرة رتيب وتنظيم الاجرآات والمرافعات التي رآها الشارع 
0 الشفعة 

حيث انه لو كان الشارع المصري أراد عخالنة أحكام 

ا الأسلاءية في ما مختص 2 المقارات التي يصح 
الشنعة فبا لكان نص على ذلك نصا صر يا 

وحيث ث انه لا يهم في هذه الدعوى کون ا مشفوع مله 
نملك حصة شائعة في المقار المشفوع ويلك القراس القائم 
ر ان الشارع حم ان رکون المييع ماوكا كله 


حرا 2 


)١52( 


اذا يع مع حق القرار يلتحق بالعقار ففيه الشفعة 


وانتصر له العا أبو السود في حاشية متكيرن 
وجزم خط من أنتى اضد ذلك 

ان مذهب الامام مالك يجيز الشفعة في البناء 
القائم على الارض الحتكرة - أنظرصحيفة ٠١١‏ من 
المزء الثاني م كتاب المبجة في شرح التحفة 
ومن الزء الثاني من شرح منح اليل © 

0 المحمكة : 

حيث انه وان كان يوخ من أقوال المستأنشيرن امام 
المحكة الابتدائية ان القطمة الارض المتخاصم أا وما 
عليها من الابنية كانت ملكا حرا لبائمم! الا انه أخذ من 
مضمون أقواهم امام محكة الاستئتاف ان الارض مشكرة 
وهو الصحيح اذ بالاطلاع على الحجة الشرعية الحررة من 


محكة مصر الكبرى المقدمة من ضمن الاوراق وجد انها أ 


عر بحة وكذلاك عقد البيع الصادر الى المستأفف عليه ناطق 
به فلزم حيتشذ البحث فما اذا بيع البناء في الارض الحثكرة 
بح القرار فهل تثبت فيه الشفعة أولا تثبت وبا ان 
القانون لم يتعرض لكر تلك المسثلة في باب الشنعة منة 
لاصراحة ولا ضما فيتمين الرجوع لاحكام الشر بعة الغراء 
فس أصل القانون في الشقعة وأساس قواعد المدل ام 
الرجوع اليها ليعرف الجواز من عدمه كا انه يلزم البحث 
فا اذا كانت القواعد القانوزة تبر اليناء على الارض 
الجلكرة عقاراً فتثبت فيه الشغعة أولا تعتبره فلا تبت 

وحيث ان علماء مذهب أبِي حنيفة عرفوا الاستحكار 
أنه عقد أجارة يقصد به اسذعاء الارض مقررة للبناء والغرس 
أو لاحده اكا في رد الحتار تقلاً عن اتير ية 


الشفعة 


( محكة استئناف مصر الاهلية بتاريخ ۱۹ دمعبرس ۱۸۹۲ 


. وحيث انه على ذلك المذهب تضاربت أفو الم فيثبوت 
الشفعة في البناء القائم على الارض الجذكرة ذلاأكثر ون 
على عدم ابوت وعلاوا بأن البناء فما ذ كر ليس له حق 
البقاء على الدوام بل هو على شرف الزوال لا قالوا من 
ان الارض الحنكرة اذا امتتع ا لكر عن دنم أجرة مثلها 
واس رفع بنائه وتواجر افيره كا نص على ذلك ابن عابدين 
ومقابل ذلك ما قاله الكل ابن لهام من ان البناء اذا 
بيع مع حق القرار يلاح بالمقار وقد انتصر له أبو السعود 
في حاشية مسكين وجزم بخطأ من أفتى بضد ذلك ووفق 
بين القولين بل الاول فما اذا لم يكن المحتكر حت القرار 
يكون انا من المقولات ولاششمة فبا الاابناً تقد 
جر الارض المسبلة لام معين وحينئذ فلا حق قرار 
وعليه فلا شفعة وان القول اثاني فما اذا كان اللحلكر حق 
القرار فيلتحق بالمقار وهي ثابتة فيه كا في مسئمة العلو مع 
السفل ل فيه من حق القرار ولوكان العلو امهدم قبل قيام 


| الشفيم لبتي حقهكا قال محمد 


وحيث أنمدارثبوت الشفعة وعدهه متوقذان على بوت 
حق القرار للمحلكز أو انتفاله 

وحيث ان الاحلكار هنا لیس مواقا بأمد مخصوص بل 
هو مطلق الى ما شاء الله فيكون أبدي الأبيد وللمكرحق 
القرا رکا بعلم من الاطلاع على الاوراق والمحجج 

وحيث أن علماء المذهب انتقوا على ان للمحتكز بحق 
القرار الانتفاع بالمين فما استأجرها لاجله ويورث الاتتفاع 
بعده ولا يوامس برقع بنائه الا اذا تأخر عن دفم أجرة ال 
ولوسةط بناوكه فليس لمن أجرالمطالة بس مالین اليه واا ه 
طلب الاجرة فقط وللمحتكر حق اعادة البناء لانةُ في وقت 


الشعمة 


(14۳) 


غرة ۷۴٥س‏ ۱۸۹۲ قضية حسن بك مدكور وآخر ضد 
التحكبر لم يفرض أجل مسمى بل الضمانة منعقدة على ان 
الحتكر لا مخرج الا برضاه أو اذا تأخر عن القيام بجا اشترط 


وحبث انه نص في رد الحتار ان الارض ان كانت ١‏ 


متقررة للاحتكار صح وقف البناء القائم عليها لان البناءعليها 
يكون على وجه التأبيد المشروط اصحة الرقف 

وحيث ان مذهي الاما م مالك يجيز الشفعة في البناء 
القائم على الارض ١‏ 
"كتاب الببجة في شرح التحفة للعلامة المتولي صحيفة ١٠‏ 
انه بنبغي ان بتفق في الاحكار التي عندنا صر انه جب 


الشدمة في البناء القائم فيه لان العادة ان رب الارض لا , 
٠‏ خرج صاحب البناء أصلاً فكات ذلك عنزلة صاحب | 


الارض لى ان قال والاحكار جمع حكر وهو المسهىعندنا 
يقاس بالجزاء والذي يوجبه النظر هو وجوب ااشفعة في 


الجلسة والجزاء يا (وكا) لان الشنة اما شرعت أرفم | 


الضرر وذكر في اليزء الثالث من شرح منح ال ليل بصحيئة 
ذه عند ذكر ما بلتحق بالعقار في استحقاق أخذه بالشنعة 
كشقص شجر مشترك ( فو لابقول بالشفعة الا للشريك) 
وكناء مشترك بأرض حبس فلاشر يك أخذه بالشفعة 


وحيث ان الادة الثانية من القانون المدلي قسمت 


الاموال الثابتة الى قسمين اموال ثابتة حقيقة وأموال ثابتة ٠‏ 


حكية حيث نصت على ان الاموال الثابتة هى الطائزة اصفة 
الاستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقتها أو بصنم صانم 
حيث لا يمكن تقلا بدون أن يعتريها خلل أو تلف وكذلك 
الحقوق المبنية المعلقة بتلك الاموال فيتبين من التقسيم 
الثاني لوزة الإستقرار وهو قول المادة ( أو بصنع صانم ) 
ان غرضا مله اعتبلر البناء أموالة اة بصرف النظر عن 


5 فقد نص في في اء الثاني من ! 


ها 


: مندرجون في نصبا على كونها عرصدة للهة برلا تنقطا 


االخواجه اياس ملوك راج مک س 5 ص ۲ عدد 1١54‏ ( 
الارض اقام عایہا والبناء انما يكون بصنم صانم ولا کن 
قله بدون خال أو تاف ا 
مک القول بأنه تبر منقولة لوجود السبيل الى هده 
وازالته اذ لا يطلق عليه اسم البناء الا ما دام قايا ويترتب 


و قله یکرن شصه وهدءه فلا 


| على ادم الملل والتلف االذان اعتيرا شرطاً ولا يمكن القول 
| نضا بأن البناء هوعقارتتبعي فالمادة الرابعة من القانون ال مدني 


عرفت العقار التبعي جا لا ينطبق على البناء فتعين ان البناء 
مادام قا تبر انون حقاراً حتيقي اذ المراد بلفظة الاموا 
الثابجة المقار الحقيق 
وحيث انه اذا لم يتير حق القرار كام ياء قلا بد 
من اعثباره من المقوق العينة المتعلقة بالاموال اثثانتة 
وال اة المتعلقة بالاموال الثابتة هي من العقار الحكي 
وحيث ان المادة السابمة من القانون الماني نصت على 
ان الاموال الموقوفة هي المرصدة على جبة بر لا تنقطع 
أن تكون منفعتها لاشخاص بشروط معاومة حسب 
امقر باللوائح في شآن ذلك فترض المادة بلا شك بلفظة 
منفعتها لاشخاص هو الاحتكار لا مستحةو الوقف اذ اهم 
طع ول 
تأت لواح تخول حصر انتفاع المين في بعض القوم 0 
هي عليهم اذ الوقف لا مرد كه والمادة الثانية عشر هن 
القانون المدني نصا (حق المنعة المعطى من ديوان الاوقاف 
قابل للانتقال من يد الى أخرى جتتضى اللائحة الموارخة في 
۷ صفر سنة ٠١ -- ۱۲۸٤‏ جوليو سئة ۱۸٩۷‏ و يجوز تأجيره 
أو اعطاؤه بالفاروقة وذمرورة مراد هذه المادة فق المفمة 
المنصوص عنة الحكر اذ لا يصدق حق منقمة يملى من 
ديوان الاوقاف مقابل تلك الشروط الا هو وهذه المادة 


(N44) 
اذاكان اليناء القائم على الارض الحتكرة‎ - 


تفسر بداهة المادة السابعة ولا يتأتى القول بان هاتير“ 
المادتين المراد فيها مستحقو الوقف لان مادة ١۷‏ مله 
نصت على د کرم بالانفراد 


وحيث قد يعم نما تقدم ان البناء حيث كان عقارا 


حتيقياً وحق القرار والاتتفاع ها من لقوق المينية المنملقة | 


بالعقار وهاتيك المقوق العينية من الاموال الثابتة العامية 
وعم أيضاً ان للمحتكر المطلقحق القرار والانتقاع على الأييد 
وهنا لاس الاحذكار مواقا ومواجلا” لاجل مسمى بل هو 
دائمي الوجود ما دام الزمان والمكان 

وحيث ان القانون في باب الشنمة اطق اجازتها في 
اقا رکا في مادة 8< ول يقيده بحكونه حتيقيا أو حكياً 
أو تبعياً ومعلوم ان لنظة العقار تشمل ذلك كمرح 
مادة ؟ وة من القانون المدني وانما لم يقيده ارتكاً 
على تلك المادتون فعليه يكون تخصيص العقار في باب الشفعة 
بالحقيقي ترجيحاً بلامرجح والتخصيص كلاستثناء لا یکون 
الا باتنصيص الصريح كا هي القواعد القانونية والقانون 
لم يصرح فيتعين الحل على العموم وقد قال العالم ونيو من 
اشهر المؤلفين في القوانين الفرنساوية التديمة انف 
لذغلة عقار في باب الشفعة لا نشمل فقط الأرض والبيوت 
أي العقار الحقيقي بل ونشسل أيضاً المقوق العينية المرتبة 


على البيوت والارض اي اامقار الحكى مثل حقوق الارتقاق ٠‏ 3 
1 | فقط وقتبا فيتراآى للمحكمة انألا حق لم في طلب مب 


والانتفاع وغيرها ما جا 
وحيث انه يظبر ظبورا يد ما ثقدم ان الاخذ بالشنمة 
ثابت في البناء لاقم على الارض التكرة وحق القرار نايع 


لهذا البناء فيترالى لمحكة الاستئناف انما حكلت به عحكة 
أول درجة في غير عله ويتمين الناكه ودم لاستأنفين 


الشيمة 


له حق الفرار فهو عقار حقيتي يشفم ويشفع" 
بأخذ البناء القئم على القطعة الارض الميبنة في وقائم الدعرى 
وما يتبعبا من حق القرار 

وحيث انه لا يوجد نص قانوني يجبر طالب الشفعة على 
ان يودع جل حكتاب المحكة عند طله بالشفعة القن 
والمصار يف فا بداعه هذا المبلغ بالاختبار منه لا يازم المدعى 
عليه بتعويض ما كان يكتسبه الشقيع او بق الملغ عنده 


١‏ ونحت حوزة تصرفه وم ابودعه 


وحيث ان المشتري وهو المستأتف عليه بدفعه مباغ ان 
الحرم من استفلاله فيترااى للدحكة انه لا يازم بدفم ديع 
العين المشفوع فبا من تاريخ مشتراه لذاية صدور الانهائي 
الى الشمماء لأ نه من المدل والانصاف ان المشتري ينتفع 
باستغلال ريع المبيع مقابلة ريح المن المدفوع منه في مدة 
الخصومة في الشفعة ولا حق للشفيم في طلب ذلك الريع 

وحيث ان المتأنفين كان يجب عليهم امام المحكمة 
الختلطة عندما يثبت فم ان المدعى عليه نحت رعابة الحكومة 
المحلية وليس في حماية دولة اجنبية ان يطلبوا الحم بعدم 


| اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى والزام المدعى عليه 


بمصار ينها 
وحيث انه بوخذمن أوراق الدعوى ومن أقوال اللصوم 
ان المستأنفين I‏ كتفوا بشطب الدعوى من المحكة الختلطة 


لسر 
الدعوى 
(1) المحكة: 
وحيث ان الذي يجب البحث فيه هوهل تنبت الشضة 


جديا على سبيل التعويض في نظير هاده 


( عكة قا الجرثية الاهلية غرة رة 5؟1 س ٠۸۹۳‏ س قضية 
في البناء الناثم على الارض المحتكرة اذا بيع بحق القرار 
أولا ثبت وهل ثبت الشفعة في الملك العقاري اذا كان | 
الشقوع فبه باء قثا على أرض محتكرة لاشنيع حت القرار 


فبها أولا وهل يجوز الك لجزء غير مقسوم من المشفوع به 


ان بأخذ جيع المشفوع أم لا وهل عل أي المدعي بالشراء | 
يستوجب عل المدعي + وع المدعي مسقط لقه في الشنعة | 


أم لا وهل الدكان المشفوع مها محاورة للعقار المشفوع أو غير 
مجاورة وهل «ضى على البيع الواقم للمدعى عليه في العقارات 
المشفوعة مس سنين اوم تمض وهل كن المقار المشذوع 
مجهول أو غير مجهول 

وحيث ل معفم تلك المسائل يلزم الرجوع الى احكام 
الشر يعة الغراء ااتي هي أساس قواعد العدل وذلك لدم 
وجود نصوص في التانون فضي بذلك فان علاء مذهب 
الامام ابي حنيفة قد اختلفوا في الآ راء في ثروت الشنعةفي 
البناء القائم على الارض الحتكرة فم من قال بوا وم 
من قرر يعدم ابوت فقدقال الكمال بن الام انالبناءاذابيع 
يحق القرار فنيه الشئعة وقد انتصر له ابو السعود من علاء 


02 


الحنفية ابضاً في حاشية مسكين وجزم خا من ن انی ان ؛ 


لا عة في البناء في الاارض ا حتكرة كالسطوري اذ لاسند 


له في فنواه ( راجع الجزء اللامس من حاشية | 
صحينة 19٠‏ ) 


بن عابدين 


وحيث اله متضح من الحجة المقدمة من المدعي ان 
الاحتكار ليس مواقت بل عو مطاق فيكون مو بدا والمدعي 
الحتكر حق القرار والاتتفاع بالمين 
وحيث ان البناء في الارض المتكرة هو عقار حقيق 
وحن التزاز هو من المقوق الينية المثنقة بالاموال الثابتة 
13 


اليد aT‏ اندي ود 3 
| وهوعتار حکي وقد اجاز القانون الشفعة في العقار على 
اطلاقه حقيقياً كان أو حك 

وحيث ان مذهبي الامام مالك عير الشنعة في البناء 
ثم عل الارش امک ( راج المح 401 جره 
الثاني من بلغة السالك تأليف الشيم امد الصاوي على 
| الشرح الصغير لاشيخ الدردير ) والمحكة ترى ثبوتالشفمة 
واملاء المذهب الحنني ان 


| فيه اناا هذا المذهب 
اجازوا ذلك 


وحيث ان ما جوز أخذه بالشنمة يجوز الاخذ بالشنمة 
الارض المحتكرة عق 
القرار تثبتفي الماك المتاري لوكان المشنوع بو اء في أرض 
ا تك ة ناقرا ار فقد د كني الجن الثااث من شر سح مایج الیل 
على مختصرالعلامة خليل صحيفة ۹۱٥٠ا‏ نصه ( واذا بنى قوم 
في ارض حبست عليهم ثم مات احدم قاراد بعض 
بهم نصيبه في البناء فلاخوته الذممة فيه استحساه الامام 
مالك رضي الله عنه ) ومن ذلك ری 1 
كان المشفوع به بناء في ارض موقوفة 
وحيث ذ كفي شرح ج الاحكا م لسليم ابن سم باز 
| اللبناني عند شرح المادة ( ١١١8‏ ) التي نصا ( (اذا تعددت 
الشتعاء يعتبر عدد الرواوس ولا بمتبر مقدار السبام ) ان 


بسببه أي كا ثرت الشفعة في البناء في 


بعض وره 


ذلك الاعثبار هو لانم استووا في سبب الاستحقاق 


1 علة استحقاق الكل في حق كل منم حتى و انرد واحد 


| أخذ الكل 

وحبث ان باقيشركاء المدعي لم يدوا رغتهم في الشنمة 
لدالان فيعتبرون انهم غير طلبين ومع ذلك فان لهم فیا 
بعد الحق في مطالبة المدعي شر بكم بالشنمة عا مخصمهم ما 
دام لم بوجد ما يسقط حتهم فبا وقد قيل ني شرح الجلة 


)14%( 
الم كور صحيفة ٠٥۷‏ ما نصه ( لو كان بعض الشغماء غاا 
يقضى بالشفمة للحاضر في جيم الميع لاحمال عدم طلب 
الفائب لان الموهوم لا يعارض المتحقق ثم اذا حضر 
الغائب وطلب قى له فلوكان مثل الاول قضيله بالنصف 
ولو جاء الشفيع الثاني فانة يطلب من الشفيع الاول الذي 
قفي له لامن المشاري لان الشفيم الاول قام مقام المشتري 
ولذا فللمدعي التق في أخذ جيع المشفوع بالشفعة ما دام 
م يطالب غيره بها الآن) 
وحيث فضلاً عن ان وكيل المدعى عايها لم يقدم 
للمحكة ما ثبت لم الماعي ولا حلم أله الششراء فان حلم 


أخيه لا لزم عله وان جرد علءه دلي فرض دحته لا 

سقط حقه في الشفمة اذ ان الادة ( 78) من اقانون 

المدني #ضي بأن حق الشنمة لا قط الا اذا وتم عن 

الشركاء عقد أواص ستدل من عدم قوم ملكة المشتري 

ولا ثي. هنا هن هذا القبيل ولا سقط حق الشفيم الااذا 
ا 

كلنه المشترسيك رما بابداء رغبتة في ااشمعة ومغى 


خمسة عشر يوم غير ميعاد المسافة ولم بيد رغبته الاخذ بها 
في الميعاد الم كو ركا جاء ذلك ,المادة ( ۷١‏ ) من القانون 
المدني 
| وحيث ان الشار بين اشتريا جميع المثارات بمبلغ مادم 
معين وهو ۷۰۰۰ قرش فاذن لا يقال ان امن هول اذ 
بواسطة من جميع العقارات المعلوم يمكن التوصل الى «مرفة 
تن المتار المشفوع ولذلك يجب تعبين أهل خيرة لماينة 
تاك اامتارات ومخصيص عن لكل «مها حسها يستحق من 
| أصل مباخ. ۷۰۰۰ قرش ال کور کا ويجب أن يعاين 
الدكان المشفوع بها الواضحة بالحجة ومعرفة ما اذا كانت 
ججاورة للعتار المشذفوع أم لا 

وحيث من الضروري ا تقال الكة لحمكة قنا الشرعية 
للاطلاع من سجابا دلى حقد المبايمة ال جرر للددعى ايها من 
والدها وء مرفة تاريخ البيع والاشياء الماعة وها وذلاك اذا 
| لم تدم المدعى علبها ذلاك المقد لقنم الكتاب قل الميماد 
الذي ستضر به المحكة للاتتقال الم كور 


الفصل الرابع 
ولاية القضاء فيى 


٤‏ - القاضي الحزثي غير ختص بنظر 
طلب متحمد الاحكار المتأخرة اذاكان جق اکل 
نقفسة متنازعا فيه (2م ه دمبر س 18568 ص ۲۹ 
س ۸ ن له س قضية دبوان الاوقاف ضد صاوحه بنت 


منصور) ْ 


هخ" - الاستحكار والاستتجار عقدالل 

أ متبابنان فالتأجير تملك المنفعة لمدة مؤقتة مع بقاء 
الرقبة لمالا . أما التحكير ففيه بالمكس زوال بعض 
الك لاله مخول الحتكر حق الانتفاع بعقار وحق. 
التصرف فيه ما يشآء في مقاب النزامه هو ومن 


المكر 


:) 019١ 


علقي الحق عنه بدفم أجرة للمتولي على الوتف هي 
أشبه ثيء بالابرادات امو دة 


فدعوى تنقيص المكر لا حكن اذن رفمها !. : 
١‏ عايها حكر أو لا داخل في اختصاص الماك الاهاية 


امام الحاكم المزئية 


2 
خصوصا اذ !كانت قيمةالدعوى تز ندعل .. "قرش 


قا على دعاوى الاجار 


( حك ه دمر س ۱۸۹6 ص ۳١‏ س لان 2 - قضية ! 
دان الاوقافا,ضد تخله صالح ) ١‏ 

5 - المكر يختلف 
حق عيني مقرر لى عقار فبو من هذا القبيل خاضع ْ 
لاحكام مخصوصة ختاف عن الاحكام السارية على , 
الايجار 

فالقاضي أل مزلي 08 غير ختص ہنظر دعوى طاب 
أحكار متأخرة اذا ىه المدعى عليه دوي طالب | 
الحكر يدفم : عس أصل المق وجودا وعدماً 

أما اذاكان متجمد الحمكر ثانا بالكتابة وكان 
مبلفه جردا كان القاضي المزثي هو المختص نظ رالطلب 
( حي ؟ أوفبرس 1855 ص ۱۹ س ۱۲ ن = قضية 
متولي لا جونيتي ضد ديوان الاوقاف ) 

۷ - طلى المحكر من الدعاوى العينية | 
ار ب ةالداخلةني اا الحكمة ا | 


عن الايجار ف أنه : 


)00 الحكة : 

حيث ان محكية أول درجة أصابت في اعلبارها 
الاستحكار عقدا عيذ عقارياً لايخول الحتكر حق المنئعة 
قنط بل يخوله ابا حق التصرف في البناء والفراس الها 
بالبيع وسائر أنواع النصرفات الشرعية 


من حق القرار 


حم 4 :ونيو س۱۹۰۰ ص ۳۳۹س ۱۲ ن قضية 
البنك المصري ضد ديوان الاوقاف ) 
۸ - الثدت مما اذاكانت الارض «قرر 


( محكة استثاف مصر الاهلية تاريخ 18 ابربل س 


9 - قضية سمید باشا حلم ضد ديوان الاوقف رة 
0 


| ۳۹۸ س 14464 راچعم ص ۲۲۹ حزن س 19031 خلا) 


8 - طاب المكر کطاب الابرادات 


| الأؤندة بقدر نصابه باعتباران المسكر مقابل فوائد 


راس مال يذج سبعة في امألة في السئة راجع مادة 


: لوم ٠رأئنات‏ مختلط و۹٤۳‏ ءرافعات اهلي ( 2 


او ن ۸۸۹ ص ۲۲۲ س ان خخ - قشية بارس 
بعارس مويل ضد محدأمين بكر ) 


وحيث ا الاستمكار تصرف في عض الرقة لان 
مالك الارض يستبقي لنفسه حت الرقبة و يشرط على المحتكر 
1 ع ٤ء‏ ت 
دفم الحكر اعترافاً بحقه ونأ كيدا له 


وحيث ان هذا الاشتراط فيه تكايف ولآرير حق 


١ 1‏ عيقى على الارض المحكرة يصح م طالب ة كل م ن اتات اليه 


| اامين الوفاء به سواء اتقات اليه بطريق الشراء أو أي 
سبب من 'سباب الْعْليك مثل الارث والوصية لان المكر 
يطلب دن ذي اليد 


بث انه بناء على ذلك لا يكون طاب ا ڪر من 
ا الشخصية بال منقول الداخلة ب القانون في 
اختصاص القاضي جني طقاً للنقرة الرابعة من المادة ۸ 
من قانون المرافمات واا هي دعوى عينية جال ثابت داخلة 
في اختصاص اللحكة المدنية الكلية ٠‏ 


(\éA) 


إلفصل الخامس 
التقلدم 


ةم متأخر الاحكارتسقط المطالبة به عي 
مس سنوات ( محكة استئئاف مصر الاهلية تارغ ۱۸ | 
. ريل س 1۹١١‏ قضية سعيد باشا حلم ضد ديوان 
الاوقاف كرة ۸ س ۱۸۹۹ س راجع ص ۲۲۹ جزء؟ 
س ۱۹۰١‏ خلا) 

| أصل المسكر يسقط عضي 0# سنة‎ - ١ 
دسمير س‎ ١ محكمة استثاف مصر الاهلية تاريخ‎ ( 
قضية ديوان الاوقاف ضد محمد الشور يجي مرة‎ -- 4 


۴ س ٩۹۰۳‏ س راج ص ٥0۰٩‏ ل ۱۹۰ خلا) 1 

۲ - أن الاعيان الموقوتة ما زالت خاضعة | 
لاحكام الشربعة الاسلامية النراء الي كان معمولة | 
بها من قبل سريان قوائين الحاكم الختلطة لمي | 
المسائل المتعلقة بكيفية التقال ملكية اعيان الوقف 
جب انث انطوق علا قواعد وأصول اإشرع لا 
القانون الخاصة بكيفية تملك الاعيان الثابتة عضي 
المدة الخصوص عامها في المادة g1۲‏ 

المكر حق عيني بطبيعته وهو عبارة عن 
الاجرة التي بتقاضاها مالك الرقبة من الحتكر ويد 
المحتكر بالنسبة ليالك الاصلى بد مؤقتة ولو كان له 


بالنسبة للغير جميم اللقوق التي لهالك على ملكه 

الشرعةالاسلامية الغراء مثل القوانين الاوربية 
آمتبر ان الواضع بده على ا 
الرقبة الا اذا حصل تغيير فيسبب وضع بده تفييرا 
منافياً ومنافرا لقوق المالك الاصلى فالحتكر لا يمى 
اذن من دفم المكر الا اذأ وضع بده على الارض 
بطرشّة مستمرة وبصفة مالك مدة مم سنة ابتداء 
م تاريخ تغيير ساب وضع اليد 

نري أحكام القانون على الحكر في جيم 
المسائل اللخاصة بكيفية اقتضائهوائياته ووفاله وبالة 
في كافة ما بترتب عليه من الاحكام الغير المتملقة 
باصل الوقف فالاحكار سقط اذ عضي جس 
سنوات هلاليةمثل المرئبات والفوائدوالاجر وكافة 
ما يستحق دفمه سنو أو بمواعيد غير أقل من سنة 

صل الاحكار على واقع الاجر المربوطة على 
الارض في الاصل ما دام لم حصل التراضي e‏ 
القاضي بغير ذلاك (حكم ۱۲ مارس س٩۱۸۹‏ ص 156 
س ۸ من ع ديوانٍ الاوقافي ضد ورلة جبرائيل 


مقبصود ) 


ابه 5 


. ۴ جح ب أحكام اش ريمةالاسلامية الغراء ١‏ مدني مختلط و ٠٠١‏ أهلي ) - ( حك ١م‏ دسمبر س 
- لا تسمع دعوى الوقف بعد سم سنة ۰ ص ۱۰۳ ن ل س  #”‏ ديوان الاوقاف 
ان المكر يسقط مقي ه سنوات (ماد ةه | ضد برانثي ) 


pa 


الفصل السادس 
متفر قات 


۱۸۹¥ نزول صفة الوقف عر الارافي من محكة استئاف مصر الاهلية بتار ؛فبرابر سنة‎ - ۴٤ 
ويسقط حق المكر المقرر عليها اذا دخلت ضمن | يلق بالادارة ا‎ 
۸۸۰ يونيه سنة‎ 1١ الاملاك الاميرية العمومية  فالاص العاليي الذي ْ وحرث ان الام العالي الصادر في‎ 
يقضي بان المقارات والسرايات وملحقائها المذ كررة فيه قد‎ ١ بجمل العقارات‎ ٠۸۸٠ نويه سنة‎ ٠١ صدر في‎ 
والسرايات المد كورة فيه ملكا لاحكومة وماحقة | صارت ملكا للحكومة وألةت بالاملاك الاميرية الممدة‎ 
بالاملاك الاميرية المعدة للمنفعة العمومية قد ادخل | للمنفعة العمومية‎ 

ضمنها الاراضي الحتكرة القامة عامما نلك السرايات ٠‏ وحيث الث من ضمن تلك السرابات صار ذكر 
طمن املاك الميري فلا يجوز اذن بعد ذلك لديوان | ( سراي الرءل وجميع ما يتبعبا من الابنية والقشلاقات 


الاوقاف مطالبة المسكوءة بالمكر لان اليك | ولاسطبلات وغيرها من الملحقات الكائنة بالرمل بالقرب 
س الاسكندرية ( 


ضرب من الايجار ومن بدي بأجرة بدعي بملكية 

(e EE‏ 7 السرايات وماحقاتها أخذ الارض أي اقام علها تلك 
SE‏ | السرابات 

)١(‏ الحكة: وحيث ان الاحتكار هو حقد اجارة بقصد به استبقاء 

حيث ان المادة 16 من لانحة ترتيب الحا الاهلية | الارض الموقوفة مقررة للبناء والتعلي أو للغراس أو لاحدها 

تقضي بانه ليس هذه الحم أن تک فيا يتعلق الاملاك | وحيث انه يتضح من ذلك ان الحكر هو نوع من 


الاميرية العمومية منحيثية الملكية ولاأن توول منتى أمى | الايجارة والحكر هو مواجر 


6) 


في قضية ديوان الاوقاف ضد نظارة الال رة ٠٠١‏ سلة 
دهم - راجع ص ۷ جزء أول س ۱۸۹۷ خلا): 
۵ - اذا داعی عقار مبني على ارض 
محكرة الى السقوط فبدمته المكومة وأدخات 
جز من الارض في المنافع الممومية وقام لزاع 


كلاه ENE‏ ت عة 


الاستاناف على الحكومة بان تدم الى المستحكر 
وله قيمة حق الاحتكار الذي حرم منه بذع 
جزء من الارض الحتكرة اليه وادخالما ضمن المنافع ' 
أنيا - ما نص من قيمة ما تی له 
من المقوق- فقضاء الحكمة لمكن ان يمس مطلقاً 


1 
لعمومية . 


حقوق الوفف افسه امالك للارض لان حقوق 
الوقف مستقلة تمام الاستقلال عن حقوق الحتكر 
ومبايئة لا نمام 

فبناء عليه لاجوزاد.وان الاوقان الطمن في حق 


وحيث 
ضما كينها أو مق الاتتناع بها اذ لا اماس الدعوى 
بالاجرة لا الملكية أو حتى الانتفاع 


وحيث انه في هذه الل لا يتنت الى ما يقوله دبوان , 
الاوقاف بانه لا يطعن في الام المالي الصادر في ١١‏ يوليه | 


سنة ۸۸٠‏ ولا ينازع ني ملدكية الح-كومة لان نفس طاب 
ا حكر هو عبارة عن الازاع في اللكية 

وحيث اله في هذه الطالة تقع هذه القضية نحت أحكام 
المادة 16 من لانحة ترتيب الها 7 الاهلية وعليهيتعين قبول 
المسئلة الئرعية المقدمة من مندوب نظارة المالية والحكم 
3 يعدم الاختصاص 


انه ظاهر ان من يدعي بأجرة أرض يدعي ٠‏ 


المكر 


ة أهذا الك بصفتهخارجاً عن الخصومةعملا بالمادة راء 

) 
قضية دبوان الاوقاف ضد الحكومة ) 

| بوم - وكذلك لا يجوز لدبوان الاوناف 
١‏ ظا انص هذه المادة ان بدخل بصفة خصم 
ثالث في خصومة من هذا القبيل قامة بين المحتكر 
٠‏ | وبين الحكومة بدعوى الحافظة على المقوق التي 
١‏ | ننازعيا الحتكر مم المكوءة لان حقوق الحتكر 
| مستقلة تام الاستقلال 


wv‏ مابوسئة 14484 س 5 ص ۲۸۲ ن ما 


ل عن حقؤقه (<؟ ۲ونيو س 

4مس ”اص ٠ن‏ ل بإدية اسكندر بطد ور کورس) 
ص 

| ۳۹۷ اذا حكرت جية الوقف ارضاً من 


1 


ر ! اراض ما لا خر فبنى e‏ ما ناء 8 فيه فدات 0 


| | راع فا المسافات المقررة قاو في المادتين 5١‏ 
ٍ و٣٠‏ من القانون المدني كان ن للحا ر اختصام صاحب 
البناء دون <هة الوقف لالزامه بمراعاة احكامالقانون 
١‏ ( حك م فبرايرس ۱۸۹۹ ص ۱۱۹ س ۱۱ ن — 
| قضية برها ضد ديوان الاوقاف ) 
۸ - اذا نص في عقد التحكير ان امحتكر 
' ملزم عند البناء على الارض الحكرة بأن يركب 
قضبانًا من حديد في الشبابيك المطلة على ارض 
الوقف الهاورة دل ذلك على ان الحتكر له حق فتح 
| شبابيك على ارض الوقف واذا ثبت له هذا الحق 
م | وجب على الوقف رعاءة حقه عراعاة المسافة المقررة 
5 القانون لق اراق الاظر ( حكه ابر يلرس6 10 
ص ١94‏ س 1۷ ن ل - قضية بطرس ر باطو ضد 
ذو المياة هام ) 


a اللو‎ 


ا خلووا لرصد والكرداروالكدك 


حو 


فرشت 


الفصل ابرول - ٠‏ عدي اماس اوقد س امان الوقف والانتفاع 

نول لاقي بين اللاو و بين التحكير وقد © جما الى أن يستوفي دينه ‏ له ايار بين مطالبة الناظر بدفم 
الاجارتين ‏ لاناظر ادن يسترد أعيان الوقف بعد هدم دينه و ين اقتطاعه من أصل الاجرة - جواز تأجير الرقف 
البناء أو قلع الاشجار سما تراب على الخراج صاحب اللو الماة مستطيلة لبن وفاء دينه = عدم جواز الحجز نحت 
من خاوه من الاحكام ( من ۳۹۸ الى 10 راجم أياً | يده على ايجار أعيان الوقف التي يحوزها ( 4٠‏ و١٠٤‏ ) 
بذة 64 ) - حق صاحب الللويمد احتراق دار اوقف أ الفصل اثالث - الكدك 
(ع0: ) حلا ثبت اللو الا قد رمي س اللو حق ١‏ ال تعريف ادك ( 4007 ) 
e‏ عيني ( ٤۰٤‏ ) ا الفصل الرابع الكردار 

لفصل الثاى - المرصد س حد الکردار وحکه ( ٠۰۸‏ ) 


الفصل الاول 
۹ اللو عبارة عن عقد اجارة سن وضع بده على الارض المحكرة مود في مقابل 
لناظرالىالمستأجرمع اعتراف الو eT‏ 1 دف الحكر 


اللو للمباني والغراس القائمة علا وحتلف عن ٠‏ وبناء عليه يجوز لناظر الوقف عند فس الاجارة 
التحكير في ان التحكير رمي لصاحبه التق في | ان يسترد أعيان الوقف من ذي اليد علا اذا 


لمر 


ir) 


تصرف فما صاحب اللاو بمد هدم البناء أو قلع مناز بیج ضد ممد بك بارودي - راجم م رس ٠)1‏ 


الاشحار القاغة علا 3 ۸ د مير س ۹۸۹۹ ص 
۳ س ٠۲‏ ن # - قضية ابراهم ار بطلي ضد ادر يس 
بك راغب ) 

٠٠‏ - اللو مختلف عن المكر والاجارتين 
في ان اللو لا يعطي صاحبه حق الانتفاع والقرار 
مؤبدا بل يعطيه حقاً مق اسقط عجرد رجوع 
جهة الوقف فيه 

اذا اخرج الوقف صاحب اللو من خلوه ْ 
وجب عليه ان يدفم له مبلماً مساو لا زاد في قيمة | 
المقار يسبب الترمهات الضرورية أو النافمة التي / 
اجراها”" ( 2 تاريخ 4؟ مارس س ۱۸۸١‏ - قضية | 
(U‏ 

حيث أن اراضي الباء بحسب حك الشريمة الاسلامية | 
الغرا كانت تسقط عنما ملكية مالكيها اذا اندم البناء وم ْ 
بعده الملات طالته الاصلية ولذلك كنت رى اللاك 
يوقنوت املاكيم لانهم يجدون في الوقف أعقل ضمانة 
لاستبقاء ملكية الاراضي ومنقعتها مم وأورتهم من يعدم 
لانه من الاصول المثررة في مواد الاوقاف 

١‏ ان الاراضي الموقوفة لا يكن ان تباع ولا تواجر 
اجارات مستطيلة 

۲ وان يبدأ من غلاتها بالصرف على ترميمبا وتعميرها 
تكون دابا أبدا عامرة غير خر بة 

وحيث ان الشر بعة الاسلامية الغراءوعوائد اهاباجرت 
على توفير اسباب اليطة لبقاء وصون اعيان الوقف ومن 
ضمن الغمانات المقررة حق اصحاب النفعة عند ما يضيق 


فلو 


ريع الوقف عن الترميم في تخو يل المستأجر حق البناء على 
ارض الوقف أو تعمير اعيانه أو الاتتفاع موابداً بجا بناه حا 
هو بدا يورث عنه الى ما شاء الله في متابل جعل يدفمه 
مسانرة يسى حكر مع بقاء ملكية رقبة الارض هة لوقف 

وحيث اله فضلاً عن حق النحكير بوجد في الشربعة 


الاسلامية الغراء عقدان آخران ألا وها عقد الاجارتين 


| وخاو الانتفاع الفرض منهها صو ن كان اعيان الوقف لمدة 


موابدة 

فعقد الاجارتين مبينة أحكامه في لاة ب جادى 
الاولى سنة ۲۸۷ في الباب الرابع في المادنين ٤‏ وه 

وحيث الث خلو الاتفاع مثابه لعقدي التحكير 
والاجارتين في اله يقبل النوارث فيه والفراغ عنه للغير 
ويختاف عنها في أن بد صاحب اللاو ليست موا بدة اذ 
يجوز لجهة الوقن الرجوععنه و حتاف أبضاعنه في ان محل 
الالو ليس انشاء عمارةجديدة أو عمارة موجردة بالثمل بل 
عله عمارة متخر بة حتاجة لامر مة الضرورية 

وقد بحث العلامة ابن عابدين في هذا المدّد وني ماهيته 
کا يحنت فبها أيضاًفتوى العلامة نصرالدين وكتاب الاشياه 
والنظائر وكتاب الملامة نور الدبن وقد صرح الملامة ابن 
عابدين ان يد صاحب انلو ليست يدا مر بدة وان جهة 
الوقف يجوز لها ان مخرج صاحب انلو من خاوه 

فن العبث اذن البحث في مشروعية هذا العقد أوعدم 
مشروعيته ما دام نظار الاوقاف في مصر قد عقدوه 
مراراً وتكراراً وقد جرى عرف الد على احترامه وتأبيده , 

والظاهر ان الغرض من هذه المقود الثلاثة الحافظةعلى 
اعيان الوقف التي ليسطا مالولا ريع أو ها ولكنه يضق 


(er) اعللو‎ 


۱ اذا انفسيخ عقد اللو فلا جوز هة العقد اسم( الللو) 
الوقف اخراج صاحب اللو من خلوه الا اذا موز بلي ة لوقف الربجوع يبهذا السشدواخراج 
دفمت له قبل اخراجه ميلئاً مساو لمازاد في | | الستأجر بشرط أن تدقع له مقدما مبلةا من المال 
قيمة العقارات الموقوفة سبب المارات والمرمات | مساو لما زاد في قيمة العقارات :سيب البنابة الي 
الضرورية والنافعة التي اجراها ( fe‏ فبراير س ا أجراها وشت هذا الى هة الوقف حتى لو شرط 
۲ جزء ٠١‏ ص ٠١6‏ م ر < = راجع حڪم ٣٣‏ مايخالفه ( حك ٤‏ د "مير س ۱۸۸ م رع جز ١١‏ 
مارس س ۹۸۸۱ س 5 ص٩۱۱‏ ) ص ۲١‏ - قضية وقف عبد الباقي الشر بجي ضد ورلة 
ع - اذا خربت اعيان الوقف وم يكن له 
مال كاف لترميمة وتعميره از اعطاؤه ا 0 e‏ برك التولي على الوقف منفعة 
دة غير معيئة وبأجرة زهيدة قوم اناج فيه أ | | الدار الوقوفة لشخص باجرة زهيدة ولا جل رغيد 
من المارة الضرورية والنافمة ويطلق على هذا | معين وكلفه باجراء المرمات الضرورية واعادة ما 
عن الصرف على الانشاء والمارة والتجديد والترميم ‏ ا من البناءكان عقده عقد خلو لاعقد محکیر 
و بناء عليه لا يمكن القول بأن الواقف وحده له دون الناظر | أو ايحارتين 
حق امضاء وقبول مثل هذه العقود | ولاوقف فسخ عقد اللو متى شاء بشرط ان 
واذا ثقرر ان انكاولا بطي لصاحبه حق وضع اليد مو بدا يدفم للباني مبلاً مساو ما زاد في قيمةالمقارسيب 
على أرض الوقف وان جهة الوقف تلك الرجوع فيه تعين المرمات‌الضرورية والنافمة التي اجر اها ( ارخ 
القول بان جهة الوقف باستردادهااعيان الوقضمن صاحب | مم مارس س ۱۸۸۷ جزء ۱۲ ص 1١8‏ ن غ قضية 
اللاو ملزمة بان تدفم له مبافاماوياً لما زادفي من العقارات 
بسبب المارة التى أجراها صاحب الكلو وهذا مستفاد 
صراحة من الاب اعلامس واثلاثين من کاب ليل | 
ابن أسحق الذي رجه العلامة يرون حيث نص على ان 


الست ابر يس أرملة جورجيادس ضد وقف أو هيف ) 
دار الوقف المؤجرة اليه الحق عند فسخ عقده في 
طلب مبلغ مر ل الال مساو لا زاد في قيمة العقار 
سبي الترميات التي أجراها 

وله هذا الحق حى لو احترقك الدار خصوصا 
اذا نبت ان صاحب الدار استولى على تعويض 
يعادل قيمة ما احترق ( يسبب الموادث العرابية 


( من شيد بناء على أرض موقوف كانت له ملكية ما يناه 

وبق لباني الخيار بين هدم ما باه أو قبض قيمة الانقاض 

مسبتحقة القام اذا استطاع الوقف دفع قيمتها وكان البناء 

غير لازم او نافع للوقف أما اذا كانت المارة ضرورية أو 

نافمة فيخصص من ريع الوقف ملغ لسداد قيا ... ) 
2 


(1e) 


في سنة ۱۸۸۲ ) ( حك تاريخه ؟ يونيه س ۱۸۸۷ جزء 
۲ ص ۱۷۳ ن مخ قضية الست بر باره زوكار وآخر بن 
ضد وقف الا كشي ) 

ه٠‏ ع - لا شقد اللو الا بعقد رمي 


ليك منفمة العقار لمدة مؤقتة حت شرط جواز 
الرجوع فما لا عطي لصاحب المتفمة حقا ينا 
على النقار بل بمليه حم ع شخصا ولا يمكن ان 
تلك مضي المدة الطويلة مها طالت 

اذا اخرج صاحب المنفمة من المقار فليس له 


المرصد 


الا طلب قيمة ما زاد في من الءقار بسبب المارة 
التي أجراها“( ۸ فبرابر س ۱۸۸6 جزء ٩‏ ص 
هلام ر س قضية بر بأره ذ كا ضد وقف الر كشي ) 
)١(‏ المحكة: 
حيث ان خاو الاتتناع لا ينمقد الا بعقد رسي وهذا 
هو رأي الملامة ابن عابدين الذي يعدمن الثقات في تفسير 
| أحكاءالشر بعة الاسلامية الغراء ٠‏ وهو رأي محكة الاستثاف 
٠‏ الختلطة التي جرت عليه أيضاً 
٠‏ وحيث ان العقود المقدمة في الدعوى هي كبا عقود 
ا | عرفية واذا لا يمكن تمثية احكام اللاو علي 


الفصل الثاني 
0 - اذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير | عمارة الوقف الضرورية لمدم وجود غلة في الوتف 
الضروري ولا مال في الوقف جاز للناظر ان بأذن | ,مر بها ) الخيار بين مطالبة الناظر ر دفم دينه من غلة 


المستأجر بتعميرها والصرف علبها مرن ماله وما 
يصر فه يكو مر صدا لهعلى الوقف يخولهحق حبس 
المين الموقوفة حت هده والانتفاع بها الى ان يستوفي 
دينه( حك ۲۳ ينايرس ۲ ص ٠١5‏ س ٤۱‏ ن اس 
قضية علي فرج ضد كادر ينوس ) 

۷ع - لصاحب اأرصد ( واأرصد هو دين 
على الوقف صرفه المستأجر من ماله باذن المتولي في 


الوقف وبين اقتطاعه من أصل الاجرة 

لهذا جاز لاناظر ان يؤجر عقار الوقف لمدة 
مستطيلة لين وفاء دين المستأجرولا يحوز للدائين. 
الا خرينان محجزوا حت أبدي هذا الستأجر على 
اجارذلك العقار( بعتو ب يوس فضدديو انالاتف حم 


١‏ ابريل س ۸۹۸ صن ۲۳۰ س ٠١‏ ن ع) 


الكردار )100 ( 


الفصل الثالث 


الكرك 


ادعى بان له كدكا على أرض انطوى نحت دعواه 
اقرار ممه بان الارض و ف 

لا نملك أرض الوقف الابمد ثلاث وثلائينسنة 
( جك ۷ فبرايرس ۱۹۰۱ص ۱4۰س 1# ن قضية 
ممد السلاوي ضد ديوان الاوقاف) 


۸ - الكدك يطلق على ما نيه مستا جر 
أرض الوقف من ماله لنفسه بأذن المتولي سواء جعل 
اء حانوثا للتجارة أو للصناعة 

يكون الكدك على الارض الوقوقة فن 


الفصل الرابع 


الكردار 

8 - اذا كنس انسان ارض وقف بتراب ١‏ نظر ها في ذلك ليس واقعاً في اصل الوقف ولا ما 
ملوك لنفسه أو أحدث بناء أو غرس أشجارا فما ١‏ بجح الحا مالشرعية الذي! يتعرض تعبينأجرامئل”" 
باذن التولي عليها سمي ذلك كردار وحك الشريمة | ( محكة طنطا حم اتلاي رقم ٠١‏ يونيه س 0ه 
الغراء فيه هو انه لا يصح ازع الارض من بد من | )١(‏ امحكة: 
أجرى فيها ذلك متئكان قثا بدفع أجرة مثلبا قبل حيث ان الكردارعلى ما هو مذ كور في القاموس وغيره 

من كتب اللفة هو مثل البناء والاشجار والكبس اذا كيسه 

اصلاحها وله حق الاستمرار عليها حيث لا ضرر ١ ٠‏ 

الوق 2 من تراب تله من مكان کان علكه الكاس 
على 7 5 1 وحيث ان المنصوص عليه في تتقيح القتاوى. الحامدية 

فان تعدر مد ید اجر الكل وقام .التنازع فه ا ان مشد الك ان صاحب الكردار رت له < تی 
كانت الحا الاهلية هي الختصة بنظره اذ کون ٍ القرئر بأجرة مثل الارض خالية عن الكردار جيث لاضرر 


قضية دبوان الارقاف ستأف) ۹ س۸۹۷٧‏ ضد السيد 


على الوقف وان أبى الناظر نظرا را هة صاحب الكردار وجهة 
الوقف وهذا اذا ثبت ان الكردار وضع باذن المخولي على 
الارض 


فبرست اباب ب الادي عر 


رام جار ع شمن انم ص 41١‏ عدد 10 

ادعاه من الزيادة . اه ومنة عل عم الكودار لكر 
وحيث ان المتازع فيه الآن ليس متلا بأصل الوقف 

بل هو في الاجرة وهذا مما ينظر امام الجا ك الاهلية ‏ 


وحيث ان الاعلام الشرعي الصادر بتاريخ ۲۷ صفر | على ان النظر فيذلك لأبكون فيه تقض ولا مساس الحم 


سنة ۱۲۷۲ مضمونه الحم بأيقاء الارض المتتازع فما نحت 


الشرعي السابق ذلك بل هو تنفيذ له اذ تبين ما هو مذّكور 


يد السيد جد امام القصبي و بعدم نزعها من بده لغيره | به ان بقاء الارض المذكورة تحت يد المدعي ما دام يدفم 
حيث كان قا بدفع اجرة مثا قبل الاصلاح ويكون له | أجر الثل الآن تنفيذ ا قضاه هذا الك والممنوع هو 


حق القرار فبها 

وحيث انه مذ كور في تنقببح الثتاوى الخامدية م نكتاب 
الاجارة مرة 1۲۹ما مضمونة انه اذا تنازع الناظرعلى ارض 
لوقف وصاحب البناء فبا في أجر امل بان ادعى صاحب 
البناء ان ما يدفعه في مكانه هو أجر ا لمل والناظر يدعي ان 
أجر الثل زائد عا يدفمه صاحب البناء ولا يينة الناظر 
ف ان القول يكون لصاحب البناء وعلى الناظر اثبات ما 


ا التعرض لفساده أو صحته وعلى ذلك طلب ديوان الاوقاف 


بأجر مثلبا الا ن لا أجرها الماضي في عله خلا لا 
ذهيت الله محكة اول درجه 
وحيث انه قد اتضح ما تدم أن واضع اليد على الارض 
مازم بدفع أجر المل قبل الاصلاح وهذا انما يكون بعد 
معرفة حالة الارض قبل اصلاحما لكي بمكن تقدير جر 
المثل في وقت وضع اليد وفي الزمن الحاضر 


سس هسم 


الباب الحادي عش 


شرط الوأقف 


هر ست 


فصل - اشتراط الشروط المشرة لكل من 
ذرية الواقف واباحة التكرار - شرط 


مسطل ( ٤۰۹‏ مكررة ) 


شرط النقصان لا فيد حق بيع أعيان الوقف 
ولا رهنبا - تفسير شرط التقصان ( 4٠٠‏ ) 
- شرطجواز یع أعبان لوقف يق عباطلا لكن 


لیاف بتع سحي (:40) 
- رأي آخر يقول ببطلان الوقف عند اشتراط 
جوازالبيع (؟11) 
المراد بقول الواقف ( تعذر ريع الوقف) ‏ 
المراد بسور المدفن ‏ الانكار المتأخر لا برنع 
الاقرار التقدم ( 41 ) 
- الترتيب على الطبقات وعدم بيان نصيب 
من عات بعد الاستحقاق ) 415 ( 
- الشروط المشرة عدم اشتراط التكرار 
الواقف بلك تغبير شرط النظر فقط وتكراره 
)10<( 
س انتقيرة س المدلول الشرعي س النفقة ‏ | 
استحقاتها في الوقف س المادة والعرف (415) ٠‏ 
عدم النص على من برجع اليه نصيب من | 
يموت من المستحقين ( 4۱۷ ) 
- الطبقات الجعلية والطبقات النسبية (418) 
س شرط النظر للارشد فالارشد ‏ حالات | 
( من ٤۹۹‏ الى 201 ) ا 
عند الاطلاق والتعميم يكون الوقف على 
الاستغلال دون السكنى ( 507 ) 
س لظ اذا للاستقبال ( 0 ) 
الوقف على من سيحدث من الاولاد ف | 


فصل 


SS 
ذلك الشرط ان كل واحد من ذرية الوائف ك‎ 


1 2 اكد ام‎ e 


ل نكان مدآ قبل الوقن )6 

= شرط حرمان من يستدبن من الموقوف 
علبهم ( ٤۲١‏ ) 

س العبرة بالالفاظ والمماني مما ( ۳۹ ) س 
قول الواقف ( ثم من بعد كل منهم على 


أولاده ) - أوقاف متمددة بمدد الاولاد 


(sts $Y) 

شرط التفاضل ( ٤۲۸‏ ) 

- الديون المترتبة في ذمة المنوفي وقد جمل 
وقنه وتركته محلا لوقائها ( ٤۲۹‏ ) 

- اذا سكت الواقف عمن ينتقل اليه نصيب 
من يموت عقباً ( 40٠‏ ) 

س رتيب الافراد وترتيب المجلة ب المراد 
منها ‏ تقض القسمة عند موت آخر الطبقة 
الاولى ( #1 ) 

- الاصل في توزيم الريع ان يكون 
بالقساوي - ذكر التفاضل في الطبقة الاولى 
لايكون دللا عليه فيغيرها ‏ اشتراط اتقال 
نصيب العقم للمشاركينفي الدرجة والاسنحقاق 
-- تقض القسمة على الاحياء والاموات(؟4) 
من مات عقي احوال ( +40 ) 


)1۸( 
ماذكر وملك تكراره ولو أخرج كل واحد منهسم 
غيره وأدخل نفسه للك غيره ان شعل عكس ذلك 
مرارا وتكرارا ونه المالة يكوت الادخال 
والاخراج دور بالنسبة خیم ذرية الوافف ( قرار 
شرعي دم ۰ بوليو س ۱۹۰۳ ضد مد افندي الحسيني 
شتا س- راجم ص 148 *دد ۷ ل شر س ۲ ) 
٩٠‏ - شرط (النتقصات ) الذي يحفظه 
الواقف لنفسه في كتاب الوقف لا مطيه حق بيع 
اعيان الواقف ولو رهنها - حتى اله لو افاد الشرط 
هذا الى لوقع باطلاً كأنه لم يكن لخالفته لطبيعة 
الوقف وللاحكام السار بة عليه 
شر ط النقصان حمل معناه على تغيي ركيفية وزيم 
ريع الوقف بأاخراج بعض ااستحقين أو تنقيص 
حصصيم 5 5 ابريل س۱۸۹۳ ن س ه ص٤۲۰‏ 
مد تجانني ضد البنك المقاري ) 
١غ‏ -القاعدة انه لايحوز بيع أعيان الوقف 
ولاالتصرف فبا رقبة فاذا شرط الواقف انفسهحق 
التصرف في رقبة الوقف ولو بالبيع وقع الابقاف 


يدأ والشرط باطلاً كأنه م يكن ( ورثة راغب باشا | 


ضد يوسف فرعون = حكم ١١‏ مابوس ۱۸۹۲ ن ۶ س4 
ص 40١‏ ) 

4 - اذا شر ط الواقف لنفسهحق التصرف 
في أعيان الوقف بطل الوقف وجاز للواقف رهن 


الاطيان غاروقة ( يوسف فرعون ضدورثة راغي اشاس ` 


حك © برل س 6م ص وه؟ س لان ع 


فصل 


۳ - اذا شرط الوافف أن بصرف من 
ديع وففه على مارة مدفن جده اذا تمذرريع وقف 
جده المشروط فيه عمارة المدفن - فا مراد بتعذو اريم 
من كلام الواقفیین ان يفقد الريم لا ان بوجد 


| ويصرف في مصارفه فلا بصرف من الوقف الثاني 
١‏ / على جمارة المدفن مادام للوقف التابع له المدفن ديع 


سورالمدفن ليس منه‌وان أحاط به فلا يصرف 


من وبع الوقن على تمارةالسور في حين ان الواقف 


شرط ان يصرف منه في عمارة المدفن 


اذا أقر بان اکن في منزل الوقف ثم نكر 
السكنى وقال ان السا كن غيره فالا نكار المتآخر 
لا رفم الا قرار المتقدم ( قرار شرعي رقم ٩‏ قبرابرس 
۷ في قضية مد جوهر واخر رة ٩‏ س ٩۰٩‏ ضد 
ممد افندي حسن النشار ل شر س ٩‏ جزء ٩‏ صض۲۰۱) 

ع - اذا شرط الواقف في وقفه الترسب 
على الطبقات ول برض لنصيب مرن مات بعد 
الاستحقاق فينئذ ححب أهل كل الطبقة أهل 


| الني للها حتى لا يستحق أهلبا شيثأ ما بتي واحد 


من الاعلى مها وكلامه على من مات قبل الاستحقاق 
لا أثر له في هذا (قرار شري دمم 9 ابوس 19037 
في قضية جرد البرجي اللباط ضد الهاج بوسف حسين 
غرة 417 س ۱۹۰٩‏ - راجم ل شر س 5 عدد ٠١‏ 
ص ۲۲۹) 

.هع - الواقف اذا شرط لنفسه الادغال 
والاخراج والاعطاء والمرمان وم يشترط التكواره 


لنفسه وقت صدور الوقف فاذا حصل مله اخراج 
أو ادخال في الوقف مقتضى الشرط المذڪور 
فالصرح به شرعاً انه لا يلك اخراج من أدخله 
بعد ذلك 

الواقف كلك تغيير شرط النظر فةط وتكراره 
وان ل يشترط ( الحكة المليا الشرعية حك استنناني صادر 


تاريخ ۲۰ د بر س ۱۸۹۹ - في دعوى عمد بك ثابت 


ضد جليله ھام - راجم ل شر س ١‏ ص ۱۹۲ عدد ۷) 


9غ - العادة والعرف يرجم اليعا في النفقة ١‏ 


في مسائل كثيرة - الفاظ الواقفين أبى على 
عرفهم - ترك المقيقة بدلالةالاستعال والمادة 
مطلق اكلام بين الناس حمل على التعارف هم 

متى شرط الواقف لمن تكون محتاجة من ناته 
وبنات أولاده الذكور وبنات الذاكور من ذريته 


أن ,صرف ما يكفيها يكون ذلك دليلة على ان ا 
البنت الموصوفة عا ذكر تستحق الافقة في الوتف ٠‏ 


المشروط لما فيه متى كانت هي فقيرة بذائها من 
غير نظر الى غنى والدها ( قرار شرعي رقم ۴ ینابر س 
۳ - في القضية مرة 4س ۱۹۰۲ من الست لبيبه 
بنت احمد بك شريف ضد امد بك الشريف - راجع 
ل شر س ۲ ص 5ه” عدد )1١١‏ 

۷ - ان م ينص الواقف في كتاب وقفه 
على من برجم اليه نصڍب من عوت من ااستحقين 
وم ين جمة مصرفه فال في ذلك أن يرجع 
اع وق يكوه عيب 9و 


{1۹) 


من ببق الى ان قرضوا اجمعين ( قرارشرعي رتم 4 
ا ابريل س ۹۹٠۳‏ قضية الستات رجا و بنبه وزهره ضد 
سمو الجئاب العابي راجم ل شر س * ص 4١‏ عدد ؟) 

8 - ان الخحصوم اذا انفقوا على شرط 
الواقف وقال للدعى عليه ان ما ؟ به شرعاً هو 
الذي يكون عايه العول فبيان الحكم الشرعي على 


| حسب ما يقتضيه شرط الواقف لا توقف على 


ّْ صحة الدعوى 
اذا قال الواقف فيمن مات عقا ( فان يكن 
له اخوة ولا اخوات فلا قرب الطبقات للهتوفي من 
ْ أهل هذا الوقف ) فالمنصوص عليه شر عا ان المتير 
' طبقات الاستحقاق الملية لا طبقات الارث 
لنبية ورعاكان الاقرب مبقة أببد ج 

واذا وقم تطبيق الواقف وريه في أهل 
نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق الا ذلك 
الريب والنطبيق دون الانساب وطبقاتها ( قرار 
۽ شري رقم ١‏ وشبر س۱۹۰۳ س في القضية رة ٣۸٥۲۴‏ 
س 1605 من عبد الرحمن اقندي العزياتي.واخر بن ضد 
سعيد بك المزياني س راجم ل شر س ۲ ص ۲۲۲ 
عدد 1٠١‏ ) 

۹ س اذا جمل الواقف شرط النظر للارشد 
فالارشد من ذرته الى اقراضمم تم من بعد يكون 
| النظر للارشد فالارشدمن عتقاثه تم للارشدفالارشد 

من بذريتهم للذكور من كل منهم فقط . يكون ذلك 

| حالين متغابرين لان قول الواقف الّكور من كل 


منهم فقط لابرجع الى أولاد الواقف وذريته سواء خديجة بنت السيد مصطق ضد سام سيد احمد لوار 
فلنا ان الوصف يرجع الى جيم التعاطفات أو الى ل شر س ۳ ص 184 عدد ۸) 
العطوف الاخير . وعلى هذا يكون النظر للإرعد 57١‏ - أن قول الواقف في شرط النظر كم 
فالارشد من ذرية الواقف ولا بختص بذلك الذكور للارشد من عتقائهما ثم للارشد من اولاد عتقاتهما 
منهم وتكون دعوى المدعي امحصار النظرفي الذذكور لا رقتفي اققطاع النظر عنه وجود عتقاء لاحدها 
من ذرية الواقف غير صحيحة وما البى عليها من فقط !و اولاد عتقاء لاحدها كذلك بل قتضي 
قرار التكليف بالبيئة غير صيح ( قرارشرعي رقم 1١‏ | ن ا سواء کان مرن 
وليه س ۱۹۰٤‏ - في القضية رة ٠١‏ س ٠٩٠١‏ من | عتقائما أو من عتقاء احدها عند وجود عتقاء 
الشيخ شندي المبشي ضد جود بك المبشي - راجم ل | لاحده) فقط وكذا الارشد من أولادعتقاء احدها 
شرس ۴ عدد ۷ ص 166 ) | عند وجود أولاد عتقاء لاحدها قط ويكون 
٠‏ - ان قول الواقف في شرط النظر | النى ثم للارشد ممن يوجد من ذکر . بدل على 
( ويكون النظر على الثلثين بقي ذلك 111111110 
مستحقاً لذلك كل منهم بقدر حصته من ذلك ) | ولد زيد وعلى ولد تمر ولم بوجد لممر مثلاً أولاد 
شتضي ان النظر على كل حصة من تلك احص يختص به أولاد زدد ( قرار شرعي رقم 18 مابوس 5.8 
لستحقيها لا فرق في ذلك بين الطبقة التي تلي | في القضية مرو هم س 1404 من الست حفيظة وآخرضد 
الواقف وغيرها ولا بنافي ذلك قوله بمد هذا 3 حسن سعد الله = راجع ل شر س ٤‏ ص 55 عدد ۴ ) 
للارشد فالارشد من كل طبقة مستحقة من ٤۲۲ 0١‏ - ان البناه في أرض الوقف كوت 
الموفوف عليهم الى حون انقراضهم اجمعين ) ومع للوقف الا في حاتي ما اذاكان الباني هو الواقف 
کون الاول نصا في المموم وتوزيع النظركا کر من مال نفسه وأطلق أوكان الباني هو امتولي من 
وكون الثاني لا ينافي ذلك يكون الممنى المستفاد من ١‏ مال نفسه واشبد انه لها نص على ذلك شرعا 
الاول مفسحياً على هذا الثاني وغرض الواقف | أن الواقف اذا عم لاولاده اموقوف عليه 
يقتضي ذلك اشداء في الانتفاع بالوتف سكنا واسكانا وغلة 
ان بين الفصل في الاستحقاق والفصل في | واستغلالا وأطلق عند أباولة الوقف الى أولاد كل 
النظر لازم واثثاني ابع للاول ( قرار شرعي رم۲ مهم الذ كور وذريامم ( والوقف على الاستغلال 66 
نوقير س ۱۹۰6 في القضية رة ۱۲۲ س ۱۹۰۴ من | صرحوا ) تيكون على الاستغلال لا السكنى کا نبه 


فصل (N)‏ 
عليه في الفتاوى الميرية وغيرها ولا سنافي الاطلاق والاسراف - ولو کان الامر بخلاف ذلك لاصبح 
قول الواقف بتداواوت ذلك بهم كذلك ( قرار | من السول حرمان كل المستحقين من حصنهم في 
شري رقم 15 أكنو برس ١6٠04‏ - في القضية رة ۲ ابراد الوقف بواسطة عدم اعطائهم شيئأ من ابراد 


س 1805 من مهد افندي اللادم وآخر ضد سعد بك , الوقف ( استثئاف مصر تاريخ ۴ فبرابرس ٠۹١۷‏ قضية 
نفادم راجع ل شر س * ص ۲۰۳ عدد ه) مان باشا غالب غمرة ٩‏ جدول 1900‏ ضد ابراهيم بك 
۴۳ - ان لفظة اذا في قول الوائف ( ان | حسني - راجم ل شر ص ۱۰۷ جزء هس ٩‏ ) 

الانثى من أولاد الواقف الموقوف عليم اذا | ٠‏ 49 سان اغراض الواقنين لا يمل بها 
تزوجت يلقطع استحقاقها ال) هي للاستقبال فلا بدون مساعدة الفاظهم علا کا صرح به الفقباء 
تشمل اللاضي كا في كتب الاصول ( قرار شرعي | ( قرار شرعي رقم ٠١‏ يوليه س 16٠8‏ في القضبة رة 4 س 
د ٠‏ پوليو س 19.8 قضية الشيخ أمين مصطفن ١‏ 1908 من الشبخ أمين مصطنى ضد الشبخ مصطق جمد 
غرة 4 س ۱۹۰٥‏ ضد الشيخ مصطنی شور المندي ل الجندي - راجع ل شر س 4 ص ۲۲٢‏ عدد 1( 


راجع ل شر س ٤‏ عدد ٠١‏ ص ۲۲۰ ) ۷ - اذا وقف الواقف وقنه على نفسه 
101 اا أا الواقف وقفه على مرن E2‏ حيانه ثم من بعده يكون ذلك وفنا على ولد 
سيحدث له من الاولاد فادعى ولده الذي كان ولده فلان تم من بعده بكون ذلك وا على ان 


موجود؟ قبل الوقف استحقاتاً فيه ينع من دعواه بن ابنه الم كور هو فلان مع مشاركة من سيحدله 
( قرار شرعي رقم ۱۷ مایوس 19.0 س في القضية رة | الله له من الارلاد كوا وان بالموية ينهم نم 
٩۰‏ س 1408 من الست قطوءه بنت منصور ضد محمد من بعد كل مهم فعلی أولاده الم يكون ناتي الوقف 
افندي عبد التتاح س راجع ل شر س ه ص۸۷ عدد )٤‏ لان ابن الابن ومن شاركه من الاولاد ذكور 
٥‏ - اذا وجد في كتاب الوقف شرط واناناً بالسوية ينهم بالتلني عن الواقف مباشرة لاعن 
يقضي بحرمان من بتداين ممن الموقوف عليهم | الوالد ويكون الوقف عنزلة أوقاف متعددة ( قرار 
فلا ككن الاسام مطلقاً بأن الواقف أراد حرمان أ شرعي رق ۴۰ مارث س 1404 في الضية رة 1ه س 
التحقين الذين لا ستلمون شيا من ابراد الوقف | ٠۳‏ من الست بنت محمد حافظ ضد أحد 'فدي كامل 
فيضطرون ان يستدينوا أو بموتوا جوعا . بل راد | وار = راجع ل شر س #عدد وة ٠۰۹‏ ) 
حرمان المستحقين الذين يستولون على حصهم في | 498 - شرط التفاضل لا نص بالنصيب 
الابراد وفي الوقت نفسه يستد.نون بقصد التبذير | الاصلي الذي جعله الواقف بل يمماال الىالستحقين 
۲١‏ 


من بمضيم س ذا ع الاقف عن ألاده الوقوف 


عليهم قول ثم مد کل م نهم على أولاده ققد نص 
الفقباء ٠‏ على ان مثل ا متعددة عد 
الاولاد حتى مختتص فرع كل واحد مهم منصيبه 
لايشاركەمن فيدرجته من الفروع الاخرى ( قرار 


شري رتم۱۹ ابريل س ۱۹۰۷ في قضية الست حنون 


رة ١١6‏ س۱۹۰1 طد ابرايم بك سحودي - راجع ل 
شر ص ۱۳۷ جزء سادس س ٦‏ ) 

۹ - الدبون اأترنبة في ذمة المتوفي وقد 
جعل وقده وتركته محلا لوفائا بكون الحم فا عل 
اميت وها الوقف والتركة خصوم اورت عن 
اميت في الوفاء 

لا .ازم من يدعي بدين على اميت ويطلب من 

في التركة والوقف وذاءة ميان ما يحنص كلا من 
ا صحيحة وان ل كر 
ما مخ ص كل ( قاد شرعي رم a‏ س ۱۹۰۷ 
في القضية ر ۲۸ س ٩۹۰٩‏ من عبد الله جد حجاب 
وآخرين ضد الست فاطمه هائم ‏ راجم ل شر س 8 عدد 
۰ وجه (۲۴١‏ 

٠‏ - اذا كت الواقف من ,لتقل اليه 

تصيبمن وت عقي ا عاد نصيبه لاصل غلة الوت 
() الحمكة: 
الواقنة امل كورة شرطت في اتال أوقافها الي 
منها وقف ال له فدان ال كررة الى المتقاء اتقراض أولاد 
السيد مد الةروحي النسعة وذر ينهم ول يتحةق ذلك الشرط 
الآن لمدم اتقراض الجيع 


(قرارشر شري 7 ۹ E‏ برس 1505 في القضية رة ۸ 
س ۹١۲‏ المقدمة من السيد جد الدتف المندوب الشرعي 
بديوان الاوقاف الوكيل عن سمو اعلديوي وآخرين ضد 
الست سعديه وآخرين س راجم ل شرس ١‏ ص ۱۹۰۷ 
عدد ۸ و٩)‏ 


وحيث الف قول الواقنة يستقل به الواحد مهم اذا 
انفرد ويشترك فيه الاثنان فا فوقها عند الاجماع الى آخره 
وان كان في ممنى الشرط الذي برجع الى جميع ما قبله 
سكن ذلك بالنسبة الكل وقف على حدته لايع الاوقاف 
المذكورة حل 

وحيث ان الواقنة المذ كورة سكت سكتت و( تبين من تقل 
اليه المثة الندان الم زكررة عند وقاة زينب المذكورة قبل 
الاستحقاق عتما ولا يوجد فيكلاءها لفظ يدل على ذلك 

وحيث أن الواقف اذا سكت من يقل الو نميب 
من يموت عقياً إلى الاستحتاق أو بعد هکان نصببه عاد 
لاصل ذلة الوقف أي وقف ذلك النصيب ولا يمود الى 
أصلغلة وقف آآخر ولوعادت الث فدان الم كورة هناوت 
زينب المذكورة قبل الاستحقاق عقي الى اخوثها وذر ينها 
لعادت الى أصل غل وقف آخر ولا قال به وحينئذ محل 
عود نصيب من ڪوٽ عقباً اذا سكت الواقف عن يانه الى 
أصل ذلة وقنه فا اذاكان هنا لاصل ذلة يشترك فيه ايتن 
وغيره ولیس الأمركذلك هنا في الماة فدان ا لم كورة فامها 
براة زينب المذكورةكا د کر هناك من يشارم! في وقف 
المثة فدان الم كورة حتى تمود اليه 

وحيث انك غرض الواقف على فرض أن اواقمة 
المذكورة غرضاً انا يعمل به اذا وجد لفظ م نكلام الاقف 
يدل عليه ويحلمله ولبس الام كذلك ها 


فصل 


- اذا اشتمل كتاب الوقف على 
ترتیبین - راتيب افراد وهوترتيب الفرع على اصله 
وتريب جلة وهو رتيب استحقاق جلة البطن 
الثاني على انر اض جلة البطن الاول - فيترجح 
حينئذ الاستحقاق بالنفس على الاستحقاق بالذير 
دفماً لانمارض الذي ترجح من أجله الاستحقاق 
بالواسطة عند وجود أحد الطبقة الاولى 

قد نص الفقماء على ان تريب الافراد انما يراد 
منه ادل الفرع في ديع الوقف قبل انقراض 
درحة ابه 

يحب تقض القسمة عند موت اخ رالطبقة الاولى 
ملاًبشرط الواقف ر 5 اجملة و هوتر تيس الطيقات 
( حم تاريخ 1١‏ مابوس 1907 س قضية حسين افندي 
عاجد ضد محمد افندي فر يد وآخرين رة ٤۲س‏ 1905 
راجع ل شر س ٩‏ عدد ١١‏ و۱۲ ص ۲۸۲ ) 

۲ - عند نض القسمة اما قم على 
الاحياء والامو ات الذين مم فروع اما من مات 
والقرضت ذربته قبل تقض القسمة فلا يقم عليه 
وقت لقضما 

الاصل في قسمة ريع الوقف على مستحقيه ان 
تكون بالتساوي الا اذا دل على التفاضل دليل 

وذكر التفاضل في الطبقة الاولى لا يكون دليلاً 
عليه في غيرها 


)0{ 
اذا شرط ان نصيب العقيم ينتقل للمشاركين له 
في الدرجة والاستحقاق فلا يكون للمحجوب بأصله 
حق في هذا النصيب ( حم بارخ 15 مارس سلاء.ه 


قضية الست آمنه بنت اسهد ضد عبد القادر بك الغرياتي 


وآخرين غرة ٥‏ س 1905 - راجع ل شر س ٩‏ ص 
۷ عدد 17 ) 

“مع - اذا كان الوقف مرا وشرط فيه ان 
نصيب كل من المونوف عليهم کون بعك وفانه ونفا 
على أولاده ثم على أولاد اولاده الى آخره ينكد 


کون نصي سكل واحد من الموقوف علبهم مباشرة 


عنزلة وقف مستق ل يجري فيه نقض القسمة وحجب 


5 


| الاصول لفرو تم 


من مات عقا من أهل طبقة من ظبقات هذا 
الو قفا يقسم نصيبه على الاحياء والاموات المعقبين 
من اهل الطبقة التالية لطبقة المتوفي في ذلك الفرع 
خاصةها أصاب الاحياء أخذوه وما أصاب الاموات 
يأخذه أولادم 

من مات عقهاً وكان ده نصيب ايل له من 
عقيم في طبقته لا نتقل مع النصيب الاصلي الى 
الطبقة الثالية له بل يعطى لاهل طبقة المنوفي 
الاخير المشأركين له في نميب العقيم الاول 


| ( حك يتاريخ جم مارس س ۱۹۰۷ رة ۳۹ س ۹4۹ ل 


قضية مود افندي الالني وآخرين ضد مد عرفي باشا س 


| راجع ل شر ص ۷۲۰ عدد 1١‏ و۱۲ س ٠)٩‏ 


e‏ غمل 


لباب الثاني عش 


فهرست 


س وجوب سریان قوائين الد الكائن فيه - تسري أحكام الشريعة الاسلامية الفراء 


فصل | التانون ( ٤٣٥‏ ) 
عل الاحوال المنصوص عايها في المواد 4Y‏ 


عقار الوتف دون قوانين اللد الذي صدرفه 


الاتاف )٤۳٤(‏ و۷ و و مدني ( ۱)6۳ 
س الفبن الفاحش في مادة بيع أعيان الوقف سراجع أيضاً باب انشاء الوقف وياب الاجارة 
والاستدال يقثى عله ج الشرع لاحم وباب التصرف في الوقف 


فصل 
٤‏ س المقود الاصلة بين الاحياء سواء | ضد الشريف حسين باشا) 

كانت نافلة لملكية عقار أو مثبتة لقوق عينية أ ٤ ٠١‏ - لناظر الوتف ال مديد المق في طلب 
على عقار (كالرهن ءثلاً ) تكون خاضعة لقوانين | بطلان التصرف الماصل من الناظر القديم بناء على 
الد الكائن فيه العقار دون قوانين البلد الذي ؛ ان المين بيعت بغبن فاحش موجب لبطلان البيع 
حررت فيه المقود وندخل في هذا على الاخص الاحكام الشرعية قضت ببطلان مثل هذا البيعم 
مادة الوقف لان الوتف له شأن كبير في نظام ١‏ اذا وجدغين في ٣ن‏ ( راجع المادة ٠۴١‏ من قانونه 
الاراضي والمقارات في مصر e)‏ ينابر س | العدل والانصاف والمادة ٠٠١‏ من الجلة) 

۲ ص كمس 14 ن ل قضية عون الرفيق باشا | الناظر استمد صفته في توقيع البيع من كتابه 


فصل 


131) 


لوقف وهوميني بطبية ا طال على الاحكام الشرعية 


القاضية بأن الغين موجب للبطلان ومن م کون | 


هذه الاحكام هي : هي الواجب مراعاتها دون غيرها 
عثاية انا هي القاتون الخاص اين الرجوع اله في 


0( المحكة : 

حءث ان الاحكام الشرعية قضت ببطلان مثل هذا | 
اليم اذا وجد ذبن في الن ( راجم ا دة ۳١‏ مر 
قانون الددل و لانصاف وال ادة ٠٠١‏ من الجلة ) 

وحيث ان اللبيرين اللذين انتدبتعا المحمكة الشر 


١ 5‏ ا 
بعد الع عن إسير قدرا هذه السراي 3 لاقل عن 
۰ جنبه و بعد ملاحظة موقما وستتها ثرى هذه الحكة | 


ان ذلك اللقدير في مله ويب الاخذ به 

وحرث انه رحد بين هذا اتقدير ودن ذلك ان 
فرق فام يدل دلالة صر هة على وجود ذبن فاحش عمال 
بأحكام الشر. عه ة الاسلامية ) داج المادة 156 ن الجلة ) 

وحيث انه لا شك بعد ذلك في ان البيع باطل من 
علريق الفبن ولا دبرة بکون السراي المبيعة قليلة الرريج 
الآن لان المرجم في القيقة لمعرئة لبن دو القيمة المقيقية 
بصرف الظر عن اريم 

وحيث ان الناظر الما ا في الوق قهم البيع من 
کاب الوقف وهو مق بطیعته لى الاحكام الشرعية 
القاضية بأن ن اأفبن ا'قاحش موجب لبطلان ومن م تكون 
هذه الاحكام هي الواجب مراعامها دون غيرها بثابة انها 
هي القانون اعلاص المتمون الرجوع اليه في مثل هذه الال 

وحيث ان لذلك كله تكون طبات المدعي غير جديرة 
بالقبول ورتعين رفض دعواه 


ةارس ٤‏ - قضية اسماعيل بك عاصم رة 10% 
س ۱۹۰۳ ضد يعقوب باشا حسن ‏ راجع قلا س٣‏ ص 
٠ه‏ ححكة الاستئاف أخذت بهذا الرأي أرما كبا 


. الصادر تاريخ 55 ابرريل س ۱1۹۰7 ف القضية غرة ۱۹ 


ٍ س 1905 ) 


مثل هذه المالة '"" ( عحكة صرالابتدائبة الاعليةبتارمخ | 


5" - ان امادتين ٠٥١‏ و٠٠‏ من لانحة ت تريب 
ا . الاك الاهليةوضمتا لتمبين وتحديد وظائف الحا كم 
' الاهلية ول بذّكر فيم الا بيان الدعاوى والمنازعات 
التي من خصائص هذه الحا والتي لس مرك 


عية ١‏ خصائصها الفصل فما وهذا لا بتري عليه أصيص 


الةوانين وضعت لاحاب العمل ها بصرف 
النظر عن الجهة التي تفصل في اللصومة 
| لاوجدي القالوت المدني نصوص تخالف 
| أحكام الشريمة الغراء في مسائل الوتف لان القانون 
لذ كور ل عقدله 1 وم بدون له أحكاماً فلا يمكن 
القول بان القانوت المدني أراد ان بدخل الوقف 
واحكامه من ضمن الدبون النصوص عليها في المواد 
/ا5 و4948 و۷۹ و التي يحب على الحم الاهلية 
ياعا في مالل الوقف التي من اختصاصها علا 
عادتيه١‏ و١١‏ من لانحة تريب الاك الاهلية واا 
عة | التبم هي أحكام الشسريمة الغراء انباعا لليادة ٠۸‏ من 


اللاتئحة المذ كورة ”" ( اتناف مصر ارخ س ۱۸۹۷ 


() المحكة : 
حيث ان المكومة المصرية عند تنكل الحا الاهلية 


وتدورن قوانين جديدة لم تر انه من الضروري القاء جميع 


(55ا) 
قضية بلال آغا غرة ٠٠١‏ س۸۹ ضد نظارةالداخلية ل 
القواثين التىكان العمل بہاجار يأ وقلئذ بل اعتبرت القوانين 


الجديدة اما مغيرة 
من لانحة رتيب الماك الاهلية قضت بأن لا يطل نص 

من القوانين أو الاوامى الا بنص قانون أو أمر جديد يتقرر 
به بطلان الاول ولا يوجد في اللاتحة الم کور رة ولافي أوامر 
أخرى صدرت من حين تشكيل الحم الاهلية الى الأ 
نص يقضي بالفاء القوانين التي كان العمل بها جاربا وقت 

تشكيل اجا الاهلية قط المادة ۲۸ من اللائحة تة الذكيرة 

قضت بان اذا وجد حك في القوانين التديمة علا للقوانين 
الجدديدة لا ينبم أي انها جرت على قاعدة البطلان الضمني 

وحيث انه من المثرر الذي ل لا ختاف ذه ائنان ارنف 
الشريعة الغراء كان ن العمل جاريا بها مع قوائين أخرى قبل 
افتاح 1 الاهلية الالية ونشر القوانين ااتي شر 
وقتئذ 

وحيث ان المادة ۲۸ من لانحة رتيب الحا 3 الاهلية 
نصت بان هذه الماک تع في أحكاا القوانين المصرية 
التي ستنشر وكذالك اللوايح والاوامر اهاري العمل بها الان 
( أي وقت صدور هذه اللائحة ) تى كانت أحكاءها غير 
نة لنص القوانينالمد كورة فيازم البحث اذا كان يوجد 
نص في الوا 
فيجب العمل بالقانون الجديد والا فيتيع القانون القدم 
ونكون الحاكم الاهلية مازمة بتباعو وبالاخص في حالة ما 
اذا كان القانون الجديد لم يدون قواعد أو ei‏ خصوصية 
لامرما 

وحیث ان المادة ۲۹ کر الا کل للمادة 8 التي 
ذكرت قبلا فیکون الفرض مما ذ کر في تناك المادة من انه 
اذا م يوجد نص صرح بالفانون 4< بقتفى المدل عدم 


نين المصربة الجديدة الف القوانين القدعة : 


فمل . 


كس ۸ ص ۱۱۸۹ ) 


أحكاءبا طبقاً مادة ۲۸ وهذه المادة لم ثقض بأن الجا 1 بم 


للك أو معدلة لها أو متممة لان المادة ۽ ٠‏ 


قط القوانين الجديدة التي سد ستتشر بلك انها أوجبت على 
الک 5 تباعالقوانين نين الجديدةألزسمها أيضاًباتباع القوانين القدة 
ى كانت أحكاءها غير عة لاحكام القوا نين الخديدة 
فبكون اقول بأن الماك الاهلية ل بم قواعد المدل عند عدم 
وجود نص بالقوانين ال انف لصري المادة ۲۸ 
وحيث ان الادتين ( ١8‏ و١1‏ ) من لانحة رتپ 
الحم الاهلية المذ كورة م لنعرضا لانوانين وتطبيقها ولا 
تخصوصما وم لقضيا بأن جک الاملية جب علا الحم 
بأي قانون ولا ان تتبع النوانين اللازم اتباعها في اک 
أخرى بل هاتان المادتان وضمتا لتحديد وتعبين وظائف 
اک الاهلية ول کر فیہما الا يان الدعاوى والمنازعات 
التي 00 هذه الاک ولتي ليس من خصائصها 
الفصل فما وهذا لا يترتب علو تخصيص القوانين لان 
النوانين وضعت وتوضع ليجب على عدوم الامة العمل بها 
بصرف النظر عن الجهة التي تقصل في ا والمازعة 
عند حدو ا واذا قيل أن هاتين الماد رن وضمتا ابا ليان 
القوانين الواجب على امام الاهلة تطبتها ما كان هناك 
احتياج اوضع مادتي ۲۸ و۲۹ من اللانحة امد كورة 
وحيث اله لا بوجد في القاثون المدني نوص تالت 
> م الشريعة الخ راء في مسائل للوقف لان القااور”ف. 
الذكور م ده بي ول يدون له أحكامً وقواعد ذلا يكن 
القول بأن القانون المدثي أراد ان يدخل الوقف واحكامه 
من ضمن الدبون المخصوص عليها في مواد ٤۷۷‏ و5174 
و۷۹٤‏ وا۸٤‏ التي يجب على الماحكم الاهلة اتباعها في 
مسائل الوقف التي من اختصاصها عملا چادتي 18 و١1‏ 
من لانحةر” رت لام واا اليم هي أحكام الشريمة 


وجود نص بالقاتون الذي على اجا اتباعة عند اصدار أ الغراء اتباعاً A al‏ من اللائحة المذ كورة. 


فرست الاب اثالث عشر 


(e) 


لباب الثالث عش 


بو کے 


ا 


الفصل ارول - التثدت من صفة النظارة 
جرد النزاع في صفة الناظر لا يكني للححكم 
بالابقاف متى امكن المحكة الثبت من صفة أ 
الناظر من الاور'ق - وما ار نک كين 
ناظر الوقف القيتقي هن وضع بده طٍ اعيان 
الوقف ومنع المزاحم له بنير حت -- النزاع في 
الصئة يف أثاء ا ی العزل هن اختتصاص 
اا الاهلة ( من ٠۳۷‏ الى٠‏ 45 ) س اذا 
تنازع الولاية ناظران فلا ان ترجح أبهما أفوى 
حجة وأصح سنداً ( من 441 الى 444 ) 

انفصل'ثائى - التثبت من صفة الاعيان 
الماك الختاطة مختصة بانظر في الممازعات 
اللاصة بأصل الوقف ( ٤٤٥‏ ) س التثبت *ن 
صفة الاعيان ان كات وتنا أو ملكا لک 
اذا كان الابقاف استوف شرائطه أم لاس 


البحث اذا كان الوقف صدر من لواقف أم لا 
الوقنية مزورة أو غير مزورة ( من 155 الى 
١‏ ) ل مرد المازعة في صفة الاعيان لا 
کیال بالايقاف- يازم أن تمكون المنازعة 


عززة بد بدايل أو قريئة قوية ( ٤١١‏ و4608 ) 
سانكانت الاعيان حكرة أو غير خكرة (0 4) 
(راجع بط نذة ۳۸۸) - الاوقاف الماصلة 
في عرض الوت ( 404) 

اللفصل الثالتُ - التثبتمن لوقام الادية والمعنوية 
ككون مدعي الاستحقاق ممتوق الواقف 
حقبقة أم لا أ وكون مدعي الاستحقاق 
ابن الواقف أم لا = من لكاح صحيح أو 
نكاح غير شرعي س فيستحق أو لا يستحق 
(fog foe)‏ 

الفصل الرابع - التثبت مرن الاستحقاق 
ومقداره 
لحا 3 النظامية ان نحم في أي الاستحقاق 
ويدار ان کان نايا و فيالاصل ‏ فن الاق 
المقدمة لما ( من /اه4 الى 554 ) 


الفصلالامى - دعوى ابطال الوقف الماصل 
هربأ من دين 


التصرفات الحاصلةمن المدينينهر با من دين 
تكون باطلة ويجوز لدائنيهم طلب ابطاها ولو 


iY)‏ ` تمل 


كانت بالايقاف ( من ٤٦٥‏ الى ٤۷۰‏ ) الليرية على أحد الاجااب ( 440 ) س 
الفصل السادسى - دعاوى شتی وجود مصلحة الاجني في الوقف - الجا 
النزاع في صحة تصرف النظار ليس نزاءاً في الختلطة تكون مختصة -- رأي آخر حم دخول 
أصل الوقف فبو داخل في اختصاص اک الاجنى بالثمل ( 4۸١‏ و45؛) س ددوى 
النظامية (01ة) س اساك الاهلية ان تنصل زيادة المكر (+م») = تمكين خادمالضريج 


في دعاوى الةسمة ولو كانت الاعيان المطاوب 
فسمتها موقوفة أو متكرة  )4078(‏ في 
صحة أو عدم صحة قسمة المايأة ( 478 ) س 
الحفوق المدنية المفرعة عن كناب الوقن 
)46( ج البدل والاستبدال ( ٤۷١‏ 


من وضع يده ( 444 ) 

الفصل سابع - الاراسة 
دعوى الاستحتاق لا نکی (86؛ ) حاسوء 
ادارة الناظر المستحق وحده تكن صو توق 


الدا“ س الع م اق 
و١۷٤‏ ) س المطابة بن عفار موقوف باعة نان لحن LS‏ الجن 


الناظر السلف (  ) ٠۷۷‏ دير معلوم الناظر وناظر الوقف ( ٤۸۸ - ٤۸۷‏ ) — احوال 
( 408 ) س النزاع في صحة شرط جديد شتی (من ٤۸۹‏ الى 494  )‏ راجع أيضا 
شرطة لواقف- تفسيرشرط الواقف(۷۹٤) ‏ باب القسمة و باب الولاية و باب الاجارة وباب 
دعاوي الاستحتاق المرفوعة من جهة الاوقاف الحكر و باب انشاء الوقف 


۷ - عرد المنازعة في صفة الاظارة على | فما 9 في أصل الدعوى”" ( محكة استثاف 
الوقف لاتكني لازا و الال 50 امك 

فيا نأ مسالة الد من ن ا 
2 فرع بل للمسام الاهلية ان تحت في أسى a‏ المتعلقة ان ارك 0 
o‏ ترجحهظروف ووقائع بنظرها ويتعين على المحاك الاهلية عند حصول التنازع في 
الدعوى ومستندات الخصوم حكت بالا ياف وال | هزه الصنة أماما لناسبة نظرها احدى الدجاوى الختصة بها 
لبا ان تضرب عنه صفحاً وتمتير النظارة المطءون ان توقف الح في الموضوع حتى يحم في مسألة الصغة 


فصل 
مضو الاهلية بتارځ ۱۳ فبرابر س ۱۸۹۳ - قضيتي امد 
ماز رة ۲۷۲ س ۱۸۹۲ ودبوان الاوقاف رة ٠4ه‏ س 
۱ ضد البرنس عبد الم باشا وجد ألماس أغا البشي 
وديوان الاوقاف مستأنف عليه في القضية الاولى -- راجع 
ص ١968‏ جزء ١‏ خلا ) 


اذ لا يتيسر ها ان تفصل في جوهی الدعوى وموضوعها قبل 
ان ينحسم النازع في الصفة كن هذا لا يكون الا في حالة 
وجود «سئندي المدعيين للصفة واشكال الام فيها حتى 
لا يمكن اعبار احدها راجحا في الصفة عن الا خر الام 
يعين الأحق فيها واما اذا وجد مسئند بيد احد الخصوم 
هادر من جبة الاختصاص وكان الا حر خالا من مثله ول ' 
يقدم ما ثبت وجود طمن قائم في هذا المستند امام جهة 
الاخاصاص ول حك فيه فيجب على المحكة ان ثقيد الصفة | 
لمن بيده المستند بثبونها لهولا تلتنت لاقوال من نازع بدون 
مستند على أحقيته أو وجود طمن في مسنند خصمه ولوقف 
الفصل بمجرد رفع التتازع في الصفة بل ها ان تبحث أولاً 
حث المدقق ليتضح ها الامى فاذا أحالت الفصل على جهة 
الاخنصاص تكون احاللها بعد المعرفة النامة وظبور ضرورة 
ذلك أو انها لا نرى للمتنازع صفة قنستمرعلى نظرها الدعوى 

وحيث ان محد ألماس آنا لم يقدم ما ثبت انه طمن في 
الح الصادر في مواجيته من اجس الملي بمحكة مصر 
الكبرى الشرعية بارخ 5 ذي الحجة سنة ۳٠۸‏ القاضي 
بأحقية احمدافندي ممتاز في النظر على وقف المرحوم مصطفى 
رونو باشا الفازندار حس ب كتاب الوقف ولا في الاعلام 
الشزعي الصادر من قضي المحكة الكبرى الشرصة في 
م ص راسنة ٠٠١‏ القاضي بتقربرنمتاز افندي ناظراً شرع 
عل وف مصطنى باشا اللاؤندار قتكون دعواه النظارة 

يف 


)8( 
۸ عبرد التزاع في النظارة لا يكن الح 
بالاقاف متى امكن للمحكمة التثبت من الناظر 
المفيق على الوقف من نفس المستندات المقدمة لما ”© 


خالية عن المستند وارتكانه على حجة الايقاف الصادرة 
من ممحكمة طنطا الشرعية في ۸ ذي القعدة سنة ٠۸۴‏ 
عديم الفائدة لان تلك الحجة قد نسخت بحجج أخرى 
وصارت كأن لم تكن با تأخرها م نالحجج والاقرارات 
فاذن تكون دعوى الاس آنا النظارة في غير محلبا ويكون 


| طلب ايقاف نظر الدعوى حتى يحك من جهة الاختصاص 


في غير مله ويتعين رفضه وال باعتبار صفة احمد افندي 
متاز في هذه الدعوى 

6 المحكة : 

حيث ان المادة الخامسة عشرة من لانحة ترتيب المحاكم 
الاهلية قضت بأن كافة الدعاوى المدنية التي تنم يرف 
افراد الاهالي يكون نظرها من خصائص المحا كم الاهلية 
المذكورة ولم تستثن من هذه الدعاوي الا بعض دعاوي 
منصوص عليها في هذه المادة والمادة التالية ها 

وحيث إن الادة السادسة عشرة من اللائحة المذ كورة 

نستثن مر اخلصاص الک الاهلية من قضايا 
الوقف الا القضايا التعلقة باصل الوقف فقط 0 اول 
الاستثناء جميع القضايا المتملقة بالوقف ومن المعلوم ارت 
الدعاوي المتملقة بأصل الوقف هي الدعاوي القائمة بشأن . 
أهلية الواقف و بصحة الوقف و بطلانه وما شابه ذلك 

وحيث ان موضوع الدعوى الممظورة الآن امام المحكة 
هو طلب المستأنف عليها من المستأنقين تسليمعا أطيائله 
بدعوى اغتصابها منها فاذنتكون الدعوى الاصلية لا دخل 


(¥) 

(عكة استتناف مصر الاهلية بتار ۲۷ فبرايرس ۱۸۹٩‏ 
س ۱۸۹١‏ مرة ١‏ قضية عبد اليد يك ثابت وآخرين 
ها في الدعاوي المملقة بأصل الوقف الختص نظرها بالا 
الشرعية ولايكون رفع الدعوى بالاستحقاق للنظارة والممازعة 
في صفة المدعبين واستسقاقها المننظر مغيراً سلقيقة الدعوى 
وأصابا وغلية ما يمكن ان بير هذا الدفم هوكونة دعوى 
فرعية نشأت من الدعوى الاصلية فلا يستلزم غير معرفة ما 
اذاكان الفصل في الدعوى الاصلية يتوقف على الفصل فما 
أو لا يتوقف فان كان الاول وكان من اخنصاص النحكة 
ان تنظر وتفصل في أمس الدعوى الفرعية في جري ذلك 
اول وتفصل في الموضوع بعد ذلك أو توقف نظره الى أن 
يقضي من المية الختصة في الدعوى الفرعية ان لم يكن من 
اختصاصها النصل فما وان كان الثاني جرت في طريق 
نظر الدعوى الاصلية بلا توقف للفصل في الدعوى الفرعية 
وحيث ان الدعوى الفرعية التي نشأت هنا لم يكن من 

شأما ان يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الاصلية 
وذلك لان صنة المستأنفعليها التي يعارض فبها المستأتفون 
ثابتة بأوراق ومستندات رسمية ول تكن صفة المعارضين 
ثابتة كذلك أو موجوداً ما يدل على ثبتها فلا یون جرد 
رفع دعوى بها امام حكة وخصوصاً مع ترصكيها مدحضاً 


لثابت ولا مبتاً لموهوم وليس من ضر في التقاضي باعلبار | 


الصغة الثابتة وصرف النظر عن الصغة الموهومة لانه اذا 
ثبت الموهوم لما عسر بالمداعاة الممتوحة أبوابها استرداد 
الخقوق التي ياعد على نواطا قبلا عدم ثبوت الصصفة وقما 

وحيث انه ما تقدم تبين ان مسثلة. عدم الاختصاص 
غلى عمومها في غير محلها وتعين رفضها. والحسكم باختصاص 
اا كر الاهلية بنظر هذه الدعوى . ؛ 


فصل 


ضد ابراهم جاهد ومصطق صفوت --. راج 1 س م 
ص۰5۲٠‏ ( 

لاغ - منتص الماك الاهلية كين ار 
الوقف المفيتي من وضع بده على أعيان الوقف 
وادارتها ومنع لأزاحم له حر عن ادان امن 
ال تندات المقدمة لما ان النظارة ثابتة لاحدها شرعاً 
وقانوتا دون الا خر وجرد منازعة احدها للآخر 
لكي e‏ بعدم الاختصاص ”" ( دبوان الاوقاف 

)١(‏ الحكة: 

حيث اث ديوان الاوقاف يستند على الام المالي 
الصادر في غرة جماد آآخر سنة ۱۲۸۴ رة ٠۷‏ 


في 
الوضوع طلب لفو الح المستأنف وا لحك بعدم اختصاص 
الام الاهلية بنظر هذه الدعوى مرتكتا في ذلك على 
اعلام شرعي محرر في ١؟‏ محرم سنة 1087 والمادة 1١‏ من 
لانحة رتيب الحاى الاهلية والمادة ٤ه‏ من القانون المدني 
وقال ان الاعلام الم كور مباين للحجة الشرعية المندمة من 
طرف المستأنف عليه 

وحيث ان وكيل المستأنف عليه بعد ان قال ان الاعلام 
الشرعي المنمسك به دبوات الاوقاف ليس حكأ شرع 
وان أصل الوقف لا رزاع فيه طب ید ا المستانف 

هن حييث ان الاعلام الشرعي السك به ديول 
الإوقاف يقضي بتقرير اليد الكاراني ناظرا على وقف 


وحيث أن مندوب ديوان الاوقاف بمد ان د 


المرحوم ألخاج براحم الكاراتيه ومميق بوالشروط والرولبط. 


الينة في نص وقنية الاج بواجي الكلواني لواف الام 


¥7 


تاريخ ۲۱ مارس س ۸۸4۸ س راجع ص ١١١‏ خلا) 
الرقرم بانسبة لاعال اليرت ليس الا" 

وحيث انه يعم من صورة الحجة الشرعية المقدمة من 
وکل المستأنف عليه ان المرحوم الاج ابراه الكاراني 


قرفي وقفيته انه بعد اتقضاء ذر يته يوذول وقنه للسادة الققراء ' 


الاححدية الكناسية والناظر بكون من هو شيعا عليهم وقنها 


الاعلام والحجة المقدمة من وكيل المستأنف عليه 

وحيث بعل أيضاً من الاعلام المقدم من وكيل المستأنف 
عليه الجر في ١9‏ القعدة سنة ٠٠١٠٠١‏ من الاستاذ اليد علي 
البكري شيخ السجادة وتقيب الاشراف في القطر المصري 
ان المستأنف عله شيخ طريقة السادة الكناسية الاحدية 
ومندوب الاوقاف لم يعارض في ذلك 


هذه الواقعة وان المخاحكم الاهاية هي الختصة بنظر هذه 
الدعوى ولذا يتعين رفض طلب عدم الاختصاص 
عن الموضوع 
من حيث ان ديوان الاوقاف واضع يده على أعيان 
الوقف بعد وفاة السيد الكاراتي وحيث انه مسب نص 
الواقف يكون الاظر على أعيان الوقف الم كور هو مرن 


المزل من النظر ٥ن‏ اختصاص الحم الاهلية ® 
حم محكة استتناف مصرالاعلية بتاريخ؟ مايوس ۱۸۹۲ 
في قضية بوسفافندي لط بصفته مأمور أوقاف اسكندرية 


رة 074 ضد سعيد عبد الله 3 راجع ص ٠7٠6‏ جزء 


(ké 


| من المستأنفعليه فان الوق ف آل الى السادة النقراءاكناسية 
ث بناء على ما لقدم ينضح ان لاهناك تباین بين E ١‏ : 
وحيث بناء على ما تقدم ينضح ان بين بین | الا حدية وحق النظر على أعيان آل الى شيخ سجادة الطائقة 


: المذكورة الذي هو المستأنف عليه حسب الاعلام الصادر في 


9 القمدة سنة ۰ ٠۳۰‏ من له الحق في تعيين ذلك فاا يكون 
وضع بد ديوان الاوقاف لبس بصفة شرعية و تعين الحم 
عليه بنسليمه أعيان الوقف المذ كرر حسما هو وارد في الحجة 
الشرعية ال حررة يتاريخ ۱۷ ر بيع أول سنة 41؟1 مع متجمد 


| 
7 الابرادات من تاريخ وذ يده للد و د ل 
وحيث انه فضلا عا ذكر فان هذه الدعوى لم تكن ' ت ا 
نزاعاً في أصل الوقف فبناء عليه فان المادة ٠١‏ من اة | 
5 8 00 4 اه 2 ٠. . ٠‏ 
ا حاكم الاهلية وامادة 04 من الانون المدني لا تنطبق على | التملقة إأساس, الوقف و مأل كون أحد الاس يستحق النظار 
| أم لا يستحق هي تدخل بلاشك في المسائل المتملقة بأساس 


0 الحكة : 
حيث ان لاتحة الاك الاهليةتمنع هذه من النظر بالدعوى 


ا الوقف الا ان موضوع الممازعة الحاصلة بين سعيد عبد الله 


: وديوان الاوقاف هى معرفة ما اذا كان ديوان الاوقاف له 


يكون شبعاً على السادة :التقراء الكناسية الاحدية بيد ١‏ 


اثقراض ذرية الواقف ولم يعارض أحد في ذلك 
٠.‏ إوحيث انو جدب نص المجة الشرعية المقدمة صورتها 


الحق في أن يضع يده على أعيان وقف مشمول بنظارة 
شخص قبل صدور حك بعزله من القاضي الشرعي الختص 
بذلك وتعيين ناظر خلافه . وهذه المسثلة هى لاست من 
المسائل المتعاقة بأساس الوقف بدونشك ولاريب قدخل 
من خصائص الحا 1 الاهلية التي لها الاختصاص العام في 
جيع القضايا الحقوقية 


(wr) 
متى وجد ناظران لوقف احدهمأ معين‎ - 44١ 
من قبل الحكنة الشرعية والاً خر من قبل الواقف‎ 
کان الناطر الأتيق هوالممين من قبل الواقف وكانت‎ 
امعكة الاهلية #عصة في نظر هذا الزاع وشيت‎ 


الناظر اقيق في مركزه”" (حك حکة استثاف مصر | 


(1) ا 


حيث ان ديوان عوم الاوقاف رفم دعوئ امام بحكة 


قنا الابتدائية ادعى فيا ان محمد على عبد الرحير كان كلا | 


عنه في ادارة مسين فداناً وجئيئة ومنزل وشوله كاثنين 
في الاما كن والحدود الموضحة بعر يضة الدعوى واندروان 
الاوقاف عله مس هذا التوكل وطلب مله لے هذه 
المقارات فل يقبل وطلب الحم عليه بالزامه 57 اليه 
وإلصاريف وحنظ الحق له في مطالبته بالريم وعكة قنا 


الاعيان و يلما الى دبوان الاوقاف وان يكون تسلم 


المازل وانينة على حسب المدودالو في قفي 5 الحمكة بعد | 


تعيين أهل خبرة ثم حكت بتار ۲۷ الكتوبر سنة ٩۸‏ 
لم المنزل والجنينة الى ديوان الاوقاف بالحدود التي 
بيتها في حكبا حسب التقر بر والرسم المقدم من اهل اعلبرة 
الاول وألزمت المدعى عليه بالمصاريف 

وحيث أن هذين الحكين استأتغم امد علي عبداارجم 
«الثقيب في المواعيد القانونية 

وحيث ان النزاع بين المستأنف وال تأثف عليه نحصر 
في مسأأتين ( الاولى ) من الذي منها له الحق في ادارة 
هذه الاعان ( والثانية ) اذا ثبت ان لديوان الاوئاف حق 
النظر والادارة علا فا هي حدود المنينة والمنزل الذاخلين 


الاهلية بتار يخ ه بونيه س ٠۹٠۰‏ غرة ۱۰٤‏ س ۹۸۹4 


في قضية مد عبد الرحيم القإب ضد دوان عموم الاوقاف 
ع (eı‏ 
الراك المقدمة من الطرفين 


القناوسيه عدة أوقاف صت ق 


وحيث اله 6 0 
ان سید عبد ارجم 
أوقاتعختلنة للنفقة على ضر يحه مها وقفية اللهرحوم السيد 
ْ أبو النصر من أجداد المستأنف تشتمل على وقف جنبنة 
على أولاده وذريته مر بعدم وجهل النظر في ذلك 
للارشد من ذربته وقد آل النظر فيه أخيراً الى المستأف 
الذي عو من ذرية أولاده وهذه الوقفية تار هاسنة ٠٠۹4‏ 
وما ان المرحوم عباس باشا والي«صر ساباً اع بقتضی 
أن عال صادر تارج حدما سین ندا رزقة بلا مال 


يصرف ريما على الضري المذكور ثم اعطى شونة قديمة 
١‏ 
كت في م مأو سنة ٩۵‏ أن يرقم بده عن جميم ف 


الى نقباء الشيخ عبد الرحيم القناوي لاقيام بخدمة ضر يحه 
وام بتسايمها البهم 
المرحوم محرم بك ا مدير نصف ثاني وجه قبلي 
أوقف في ١١‏ حرم نة 1+8 اشجاراً غرسها ومنزل 
وسواقي وجعل اانظر على ذلك الى السيد الشريف احد 
النقيب مدة حياتها 
ثم هن بعدها لذريتعا ومنها إن المرحوم عمد فاضل باشا 
أوقف عمارة وجمل النظر عليها لمن له النظر على الاوقاف 


ت 0 ايا 
السابتة وكان ذلك في ١6‏ جاد آخر سنة ٠١۷۹‏ واخيرا 


وكان ذلك في سنة ۲۷۰ ونما ان 


ولاسيد حسين ابن ااسید عبد ارجم 


أوقف داود باشا في ۲۰ جاد أول سئة ٠۲۹۷‏ بناء أنشأء 
وجمل النظر في ذلك الى المتأ نف شخصباً والى ابن م له 
وءن بمدھا لذرتما 


وحيث انه امت 


من المسثندات المقدمة من المستأ نف 


)( - 


889 ساذا اذا نازع الولانةناظ ران حدهها مین | من قبل القاضي الشرعي والآخر من قبل الواقف 
ان الذي كانررتولى نظارة هذه الاوقاف الختانة في كل | سدم صحة دعواه لانه ثابت من الافادات الرسمية المقدمة ٠‏ 
هذه المدة الطويلة هو القيب الذيكان يمين لاضريم | من المستأفف ان دبوان الاوقاف عرف المستأنف الم د كور 
واستمر امال كذلك الى أن تمين المستا نف تيا فاستولى ' بصفته ناظراً على هذه الاوقاف 
هو ال خر على ادارة هذه الاوقافوهذا العمل كان مطاياً | وحبث أن الاعلام الشرعي الذي قفى بتبين اعطدبري 
لشروط الواقنين | توقيق باشا ناظراً وال ىتأنف وككلا عنه لا بمكن ان يكون له 

وحيث انه في ٠۲‏ جاد أول سنة ۹ ادعى ديوان | قوة أ كبر من ارادة الواقفين الذين أظبروا رغبتهم في ان 
الاوقاف أمام محكة قنا الشرعية ان أوقاف الشيخ عبد ١‏ النظارة على هذه الاوقاف تكون محصورة في عائلة المستأأنف 
الرحيم بعضها ليس له ناظر و بعضها لا يعرف تاظره وطلب | بصقهم الشخصية وبصنتهم تقباء للضريح واو وعم القاضي 
منها تعيين المرحوم توفيق باشا خديوي ٠‏ صر ناظرا على | الشرعي ان هذه الاوقاف ناظرا موجودا ومعروقاً عند ديوان 
أوقاف محرم بك وعلى اللسين فداناً واشوئة الممطاة بصفة , الاوقاف ما كان أصدر الاعلام الذي تقك به الآن 
رزقة من المرحوم عباس باشا وعرض على الج كة ان يكون ١‏ وحيث انه يوجد الان ناظران للوقف أحدها الناظر 
المستأنف وكلا عن الخدبوي في ادارة هذه الاوقاف فصدر ١‏ المين من قبل الواقئين وهو المستأتف وهذه المحكة رى 
من قاي المحصكمة المشار اليبا أعلام شرعي ينيد تقرير ١‏ ان هذا الاخير هو الناظر لبتي وانه مادام ل يعزل بار 
اعلدبوي نوفيق باشا ناظرا على هذه الاوقاف وا المستأنفوكلاً | من القاضي اسبب من 01 لني تييح عزله فبذه الصنة 
عنه وکر فيه ان المستأنف کان حاضراً في في الجلسة واله | لا زوا ل عنه بمجرد صدور اعلام شري بنعبين ناظر آخر 
( امتثل لذلك)ثم لاتوفي اتفدبوي'وفيق إا دري اا اذا كان هذا الاعلام مبناً على وة الم غير صحيحة 
عباس باشا حسب الطريقة الجارية ناظرا على الاوقاف التي کا نقد 
كانت نحت ادارة والده اغتصب الديوان هذه الاوقاف , 1 القول من درون الاقاف بان حضور المستأنف 


من المستأنف بحجةان تكله انتهى بوت الموكل فصدرت | امام القاضي الشرعي وقبوله أن يمين اممديوي “وفيق باشا 
أحكام قضائية بردها للمستا نف فرفع ديوان الاوقافهذه | ناظراً وان بين هو وصكيلا عنه يمتبر عزلا الفه من 
٠‏ الدعوى | النظارة لا يمول عليه الا اذا كان المستأنف قصد حقيقة ان 
وحيث انه تبين من مجرد ذ كر هذه الوقائع انالدعوى | يتتازل عن النظارة 
التي ادعاها ديوان الاوقاف امام محكة قا الشرعية وهي | وحيث ان وقائم الدعوى ندل بالمكس على انه ل ثل 
٠‏ ان الاوقافن التي سبق يانها ليس غا ناظر والاظر عاببا غير. | الى عكر القاضي الا لانه عين وکل ولانة كان ممتقدا ان 
مملوم هي دعوى مبنية على واقعة عخالنة لاحقيقة وريادة على | ادارة الاعيان الموقوفة ستبق في يده وانه النوط بالصرف 
ذلك فان ديوان الاوقاف كان عا وقت هذه اللدعوى | عليه والقرام مجميع شو ونها ما هو مبين في الاعلام الشرعي 


(¥4) 


(سواءكان مسمى بالامم أو معيئاً بالصقات ) كان 
للمحاًك الاهلية حق البحث في اما أولى بادارة 
أعيان الوقف والتحدث عليه ( استثئاف مصر تاريخ 
و ينتج من هذا ان قبوله تعيينغيره ناظرا كانمعلقاً على شرط 
ان يكون وكلا مديرا بالفعل و يدل على ذلك ان كشوفات 
الحساب التي کان يقدمبا الى دبوان الاوقاف كان بمضيها 
مكذا ( الناظر والوكل ) 
وحيث انه بتضح من ذلك ان نة المستأنف لا يمكن 
ان يواخ منها اندتنازل تنازلاً مطقّاً عن النظارة بلكل ما تفيده 


انه قبل ان يمين القاضي ناظراً للاوقاف التي كانت نحت ٠‏ 


نظارته على شرط ان يكون وكلاعن الناظر المدید فاذافقد 
الشرط واتتهى التوكيل بناء على موت الموكل أو لاف 


الاظر الذي تمين بدله لم برغب في ان يستمر وكلاً عنه | 


جازللستانف ان بقسك بصفته الاولى وان بضع يده على 
الاوقاف بصنته ناظرا معبئاً من قبل الواقنين 
وحيث اله بناء على ما ثقدميكون المستأنف الحقفيوضع 


بده على الاوقاف التي رر يد ديوان الاوقاف ترزعها منه وليس | 


بعد ذلك محال لابحث في المسألة الثانية 

)2 اللحكة : 

حيث انه بناء على المادة ٠١‏ من لانحة رتيب اک 
الاهلية تكون هذه الحم مختصة بنظر كافة الدعاوي 
والمنازعات الخاصلة بين الوطنبينني المساثل المدنية والتجارية 
وم يستثن من هذا الاختصاص العام الا ما جاء بالمادة ٠١‏ 


١‏ يونيه س 1401 في القضبة نرق۸ ۰٠س ٠۹٠١‏ الاميرة 
ثانا - المسائل المنملقة بأصل الاوقاف 
اتا سائل الألكحة وما بتعا بها من قضايا 


| التفقةوالمهر وغيرهاً 
را سائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها 
مما يتعلق بالاحوال الشخصية 


وحيث اله يواخذ من تمداد هذه الاستثاات ارت 
| الشارع المصري لم يدخل مسائل الاوقاف ضمن مسائل 
الاحوال الشخصية لانه غاير ينا وبين المائل الاخرى 
وافردها عنها وانه لا مكن أيضاً تشيمهها مسائل المواريث 
: لات الوقف انها جعل اينع انتقال الاموال الموروثة الى 
مستحقهها الانتقال العادي وليغير أحياناً الاحكام الشرعية 
الواردة في سے التركات 
| وحيث ان الاس بتعلق اذا بنوع خاص من أنواع 
| الحقوق بميد بالرة عن مسائل الاحوال الشخصية أراد 
الشارع اسبب من الاسباب ان ينع الحم الاهلية من 
النظر ليس فيكل المائل المتعلقة به ولكن ( فيا يتعلق 
| منها بأصل الوقف نفسه ) وان هذا المنملم يأت بألفاظ عامة 
كا هي امال في مسائل المواريث والاحوال الشخصية بل 
أ أنى بأفاظ تقيد الخصر فيخذ من ذلك ان الاختصاص 
العام السا الاهلية لم يتفير في جميع المسائل المتملقة بالوقف 
التي لا مساس ها بأصله 

وحيث ان عبارة ( المسائل المتعلقة بأصلى الوقف ) جب ' 


ن اللانحة المذ كورة في الاحوال الآتية الج لا يوز | ان ينبم منها كا هو المتبادر للذهن من ألفاظها المنازعات 
من ي الاحوال الا يه التي لا يجوز | ان بهم : 


للمخاكم الاهلية النظر فيها وهي: 
. أو - النازعات المتعلقة بالدين الممومي و بأساس 
ربط الاموال الاميرية 


1 المتملقة بشروط صحة الوقف الداخلة في ماهيته وبتوقف , 
| 5 0 

علبها وجوده أو عديه وصحة شاه أو احتواثه .على :اص 
وجب بطلانه 


فاطمه دولت هانم ضد حسين فعمي باشا ) 
وحيث ان مسائل النظارة لا تعلق بأصل الوقف بل 
بكيفية ادارته وان الوقف الذي ينشأ بدون تعيين ناظر 


TE SS A‏ ا 
يكن في الاقم صحيحاً وان قسمي انر يست من لاجد | باس اقول بان الماک الشرعية يكن ا ار في اتل 
الاصلية اللازمة اصحة الوقف ففسه وانة بوجد في بعض | 


اللاد الاسلامية أوقاف لا ناظر لها يدير أمورها جيم 
المستحقين في الوقف ما 

وحبث أن مسائل ادارة الوقف لم تخرج من اختصاص 
الاك الاهلية لان الناظر ليس في اللقيقة الا وكلاً عن 


المستحقين في الوقف ( يعينه في القالب الواقف ] وهو يعمل | 


في ادارة الوقف للم وني صالمهم جميماً وهذا التوكل هو 


هن الامور المدنية الحضة التي لا يتغير وصفها بوجود جهات | 


خير ووجوه بر درنية بين المستحقين لان صفة المستحقين لا 
تواثر على نفس الحق وان حقوق هولاء المستحقين «وايدة 


بدعوى مدنية كق غيرمم من المستحقين المادرين وقد | 


عات محكة الاستثئاف بهذا المبدأ في قضية العميان ضد 
دبوان الاوقاف و بالجلة فليس في أنثاء أي وقف سوى 
تخويل بعض ا موق ا مدن ة كلكية ا لقوق والريم لاشخاص 
أو هات خير ديتية أو والمازعات الناشئة عن مخويل 
هذه المقوققف هي في الواقم منازعات مدنية تدخل في 
اختصاص الحم الاعلبة وجب المادة ٠١‏ من اللانحة 
المذ كورة 

وحيث الهم تقسكون. اننيد هذا التفسير بالدکر بتو 
الصادر في تاريخ ۲۷ مابو سنة ٩۷‏ بترتيب الحا الشرعية 
الذي جمل ها النظر في مسائل الاوقاى ` 1 
٠‏ فحيث أن هذا الام السالي لم ينسخ المادة 15 من 
لائة ترئيب الام الاهلية بل .ل ين كر هذه اللائحة بالرة 


چ 6 


۴ - الزاع يف النظارة لبس نزاعاً في 


وانه يجب تغسيره با كان عايه القضاء وقت اصداره وهو 
مخويل الاک الاهلية النظر في مسائل لوقف غير المتعلفة 


الوقف يجب أن يهم منه المسائل التي خوتها لها لانحة 
ترتيب ا حالم الاهلية لا التي منعمها هذه اللانحة من نظرها 

وحيث انه لوفسر الام اللاص بالحاكم الشرعية 
لاف ذلك لادی هذا الى أن اک الاهلية لا تكون 
مخاصة بنظر مسال الاوقاف حتى المتعلنة منها بطلب الحساب 
عن الاوقاف أو طلب الريم . . . الك وهذا لم يقل به أحد 
ولا كن قوله ٠‏ 

وحيث انه لا حاجة أيضاً لبحث فيالقول بانه اذا كان 
للمحام الاهلية ان تفصل في مسائل النظارة كان ها أبضاً 
أن تعين النظار وان تعزهم 

وخيث انه لم يقل أحد بان لمح اك الاهلية أن تميق 
النظار لان هذا المق هو للواقف أولاً ثم لن يقوم مقامه 
من بعده وهو القاضي ما له من الولابة العامة في الاشراف 
على مصالح القصر والغالبين وعدي الاهلية والمتوفين ولكنه 
مع ذلك يجب عليه أن بحارم ارادة الواقف تناما ولس له 
أن يحل ارادته حلا وان قوم .نوع ما مقام شخص التو 
ويجب عليه في الاحوال التي لم ينص عنها هذا ان يعمل ما 
يظن ان المنونی يأتيه لو كان حياً . وعلى ذلك کون تذاخل 
القاضي في تعبين الناظر اذا ترك له الواقف هذا الامر وقي 
عزله اذا صار خائ أوغي ركنوء «قبولاً عقلاً ويقوم عليته ش 
الدليل ولكن ساطته هذه لا بمكن أن تنمدى الى الناظر 
الذي عينه الواقت ول يطرأ عليه من أسباب عدم الكناءة 
شيء فيعزله لان مل هذا التمدي المخن اقا كتنب 


(ww) 


5 لى الوقف فليس من المحظور اذت على الما؟ 
الناظر المعين من قل الوأفى قدينشاً عنة زع مدني خض 
كون النظر فيه خاابا جا کر الختصة بنظر المنازعات المدنية 
الحاصلة بين المصر بين 

وحيث انه يكون من العبث القول بان التعبين اذا حصل 
الاسم في الوقفية وجب الرجوع الىقاضي الاحوالالشخصية 
لاثباته لانة لابستازم معرفة أحكام الشرع في شيء ولبس 
الامر بأصصب من ذلك أيضاً اذا لم يمين الاظر بالاسم 
وكان تعيدنه بحسب رتيب الدرجات كارادة الواقف 

وحيث ان فاطبة دوات هاتم في الواقع لا تطلب من 
الحكة تمييما ناظرة بل نطلب منما ان ثقرر انها تلنتهذا 
المق عن الواقف وان تعبين شخص آآخر خلافها قد أضر 
بالق المدني الذي كسما اباه الوقنيةطبتاً لارادة الواقف 

وحيث انه لا يوجد أي سبب يقغي بعدم اختصاص 
اا الاهلية بنظر هذه الدعوى الالية التي لم مخرج عن 
ع نكونها نزاعاً مدنيا بين شخصين يدعي كل نها احقيته 
في وضع يده على أعيان الوقف وني ادارتما 

وحيث ان المستأنف عليه وان لم يطلب صراحة الحم 
في الموضوع الا انه ينتج مع ذلك فن أسباب تتاتجه انه 
تناقش في جميع المسائل وقدم جميع المسنندات المتملقة بها 
ليت تارة ان المستأنفة يست الناظرة على الوقف وليت 
أخرى انها لمدم كفاءتها ليست أهلاً لان نكون ناظرة 


وبا انه قد بوفرت بذلك امام محكة الاستثناف جميع الوسائل , 


التي اتير الدعوى فيتمين اذأ اعتبارها صاللة للنظر فيها 
والحسك فبا موضواً لاخلصاصها بذاك 

وحيث ان الئل المتتضى الفصل فبا هي معرفة مأ اذا 
كانت فاطمة دولت هام ممينة من قبل الواقفوما اذا كانت 


الاخ ا OTE‏ 


توجد أسباب بمدم الكفاءة مثبوتة شرعاً تنما من القيام 


بواجيات هذا التعبين والقتم يغوائده 


وحيث ان حل المسألة الاول يجب ان وخذمن 
الوقفيات التي عملبا أبو بكر راتب باشا بتاريخ ۲۷ رجب سنة 
۲ و ۲۹ شوالسنة ۱۳۸۲ وغاية الحجة سنة 78!اما 
بافي الوقنيات التي عملبا فلس ها دخل في هذه الدعوى 

وحيث انه مل كور في کناب الوقف الموارخ ۲۷ رجب 
سنة ٠۳۸۲‏ الذي ميل عليه باقي الوقفيات ان النظر والولاية 
کون للواقف مدة حياته ومن بعده تكون للارشد فالارشد 
من أولاده وذريته واسله وعقبه بحسب ترتيب طبقالهم 

وحيث انه ينتج من ذلك انه بازم حسب ارادة الواقف 
اعتبار الناظر المعين من قله اقرب المستحقين اليه درجة 
وان هذا حجب من أبعد منه ولو كان أرشد مله 

وحيث ان فاطمه هانعم هي بنث أمينه عز رزه هام بنت 
ابي بكر الواقف المنوفاة في ١‏ الحجة سنة0م17 أعني بعد 
انثاء الوقنين الاواين المتازع فيهما كا يظبر من المستندات. 
المقدمة في الدعوى 

وان بتي المستحقينمم أولاد مد رائب باشا ابن اسماعيل 
ابن أبو بكر الواقفت فكون فاطمة دوات هائم حينئذ من 
الدرجة اثالثة بالنسبة للواقف ويكون باقي المستحقين من 
الدرجة الرابمة وعلى ذلك يازم اعتبار المستأنفة طبقاً الوقيين 
ناظرة ان لم وجد أسباب تجملبا غير أه ل للنظارة لمدم كفاء با 
أولحرمانها يوجود من هو أ كثر اتتا منها وفضلاً. عن 
ذلك فان باقي المستحتين قصر وبحت الوصاية 

وحيث انه لا خلاف في ان سن فاطمة دولت هام 
يزيد عن الاين سنة فعي حينشذ يرشيدة: ولا يمكن ان, 


لوقف" ( حكة مصر الابتدائية الاهلية ارخ ٩‏ بابر 
عن 1804 س قضية أسماعيل بك عاصم ضد يعقوب باشا 
حسن رة ۱٩۹‏ س ۱۹۰۳ ) ۰ 


تنزع عنبا صفة الرشد الا بقرار يضدر من الجاس السبي 


حت حراقبة محكة الاستثئاف يمتبرها غير رشيدة ومحجورا 


عليها وهذا.القرارلم بوجدفضلاعن انه يجب ان يكون صادراً 


بعد تحر يات وتحقيقات تعمل بمواجهة نفس الشخص المراد 
توقيع الجر عليه ولا يمكن ان يستعاض عنه بمجرد قول 
كالوارد في قر بر نظر حسين باشا فهمي حيث جاء فيه فقط 
انه غير محقق وجود شخص أهل لادارة الوقف من ذرية 
الواقفت وهذه العبارة لا تقوم مقام الحجر الذي لا يمكن 
حصوله الا بقرار من الجلس 

وحيث اله بتمين حينشذ اعتار الاميرة فاطمة دولت 
عانم ناظرة عل الوق المنازع فيه كارادة الواقف واكم 
بطفاتها موضوعاً 

0( الحكة : 

حيث انث المحاكم الاهلية هي الاصل في نظر جيع 
المنازعات التي ثقع بين الاحالي مالم تكن من قبيل المحظور 
عابم النظر فيه :نص صرح كأصل الوقف عا لاحكام 
المادة 1 من لائحة ترتيب السا ك الاهلية 

حيث ان من المقرر في كنب الشر يمة الغراء ان امل 

لوقك متحصر في شراط شت ۰ 

وحبث ان الفضية المرفوعة بشأن هذه 0 
4 بهذه الشرائط لانة قاصر غلى نازع النظارة بين 
ول طاب الک بصحة أو بطلان تمرف بائر 0 
أما الوقف ننه كم متنقون على وج ولا 3 
e‏ أن صح ٠‏ 

انا 


1 (iw) 

f4‏ .— اا الاهلية بمنوعة وجب الماد 
٠٠‏ من لانحة ترتيما من النظز في المسائل التملقة 
« باصل» الوقف والراد « باصل » الوقف ما تعلق 
بصحته ويتوقف عليه اماما لا يتماق بصحته ولا . 
بتوقض عليه فهو من الشرائط التي إشترطها الواقف 
في كتاب وققه وهي ليست من « اصل » الوقف 
ان نظارة الوقف والتغبير والتبديل والاخراج 


والادخال وغبر ذل ك كلها من الشرائط التي يشترطبا 


الواقف ولاتملق لها باصل الوقف ولذلكتكون المآ 
بحيث انه لذلك يكون طلب الحم بهدم الاختصياص 
في غير محله 
حيث ان دبوان الاوقاف أصبح بهذا 2 الصادر 
ا الخخصة ذا صفة في ادارة شواون هذا الوقن 
والتحدث عليه وليس من خصائص المحام الاهية ان 
تُتعرض بوجه من الوجوه هذا التميين بق لا بد ها مرن 
اعتبلوه والتعويل عليه في احكامبا 
وجيث انه متى رر ذللك. كان لديوان الاوقاف ولا 
شك صفة تخوله التق في طلب بطلان التصرف اللاصل 
من يعقوب شا حسن بواسطة وكيله ابراهي يك لطي 
بناء على ان العين بيعت بغين فاحش موجب لبطلان البيع 
وبناء على الاوجه الاخرى التي أبداها في مذكرته . ` 
وحيث انة لا بد من اعتبار ان التصرف صحيح ي 
ذاته لانة صدر من الناظر في وقف كان حا رآ فيه على صفة 
النظارة وهي السفة التي لم. تزل عنه الا تنش الاعلام ْ 
الشرعي المحرر في ٠١‏ بوليه سنة ٠۹٠١‏ الذي تمين بموجبه 
ديوان الاوقاف ناظرا على الوقن ' ˆ 


(۸) 


إلاهلية مختصة بالنظر في المنازعات الى تفع فيا © 
( حم مك استثئاف مصر الاعلية بتار ٠١‏ ينابر س 
َ (0 الحكة: 


حا عاماً في نظر جيم الدعاوي التي تكون في المقوق مدنية 


كانت أو تجارية ول يتأن من هذه المحقوق الا بعض ١‏ 


مسائل مذ كورة في هذه المادة والمادة السادسة عشرة 

وحيث انه لاشك في أن مسائل الاوقاف التي لا نعلق 
باصل الوقف من الحقوق المدنية لشمول المادة الخامسة 
عشرة ها والمادة السادسة عشرة الماحقة بها لم نستثن من 
مسائل الوق الا المسائل المتملقة باصله 


وحيث يواخذ مما ذكر ان الحم الاهلية ها حت النظر | 
| مقامه اذا مات المشروط له بعد موت الواقب وم يكن 


في المسائل التي لا تعلق لها باصل الوقف دوت المسائل 
المتملقة بأصله فيلزم حينتظ القبيز بين المسائل الغير المنعلقة 
بأصله التي من اخلصاصما والمساثل المنماقة بأصله التي ليست 
من الختصاصها 

وحيث أن علاء الحنفية قرروا أ نكل ما يتعلق' بصحة 
الوقف ويتوقف عليه فبو من أصله وما لا بتوقف عليه فهو 
من الششرائط ( أي ليس من مله ) لان المراد بالشرائط 
ما يشترطه الواقف في كتاب وتفه لا الشرائط التى لتوقف 
عليها صحة الوقن ١‏ 

وحيث انهم ذكروا من ن الاشياء | ني تون عليهباصحة 
إلوقف أهاية الواقف فتبرع وكون الوقف منجزا غير معلق 
على شرط وملك الواقف للمين الموقوفة وقت الوقف وكون 
ا موقوف مماوماً وان لايكون الواقف محجور عليه لشفةاذا 
لم يكن. الوقفب على نفسه أو للدين وان لا يذ كر مع الوقن 
اشتراط يران فا بت عار ران يي 07 


قصل 


۷ رة لال سلة ۱۸۹۷ في قضية الشيخ لير مطر 
البشري وآخرين ضد علي افندي عمان وآنخر ‏ راجع قق 
س ۱۳ ص 45 ) 


حيث ان الادة المامسة عشرة جلت للمحاى الاهلية ١‏ وغير ذلك ومن الاشياء التي لا يتوقف عليها صحته النظر 


والاستبدال وتعبينمقدار من الفلةيصرف لكذائم يصرف 
الفاضل الى كذا وغير ذلك من الاشياء التي يشترطبا الواقف 
في كتاب وقنه ولا تتوقف عليها صحته 

. وحيث الهم قالوا ان الولاية على الوقف تكون الواقف 
اذا جعلها لننسه وكذا لولم يشترطا لاحد وقالوا أيمناً ان 


| النولية خارجة عن حك سائر الشرائط لان للواقف فيبا 


التغيبر والتبديل كلا بدا له من غير شرط في عقد الوقف 
وقالوا أيضاً ولاية تنصيب القيم الى الواقف ثم لوصيه لقيامه 


الواقف شرط بعد موت المشروط له الولاية الى خر وان 
م بوص المشروط له لاحسد تكون الولاية للةضي . ومن 
الفروع التي فرعوها على قاعدة ان الولاية اتلاصة أقوى من 
ألولاية العامة ان القاضي لا جلك اللصرف في الوقفت مع 
وجود ناظر لهومنها انالناظر المشترط لهالتقر بر في الوظائف 
أن قرر شخصاً فهو المتبر دون ثقربر القاضي ( راجع الجزه 
انخامس من البحر والزء الثااث من رد لحان على الدر 
الخلار) 

وحيث أن المسئلة التي رفمت من المستأتفين "وطالب 
الفصل فيها من الاك الشرعية قبل الحم في الموضوع من 
الاك الاهلية هي نزاع في النظر على الوقف.وطين في 
ورقة اشباد التغيير والتيديل ا لاال ابيا 
با اتوب پل ج ر ٤ ١‏ 

وحيث أنه تضح ا النصوص الشمرعية 

57 


اه 


وم عدم 


التثبت من صفة الاعان - )1%( 


التي سبق ذكرها ان اشتراط النظر والتغيير والتبديل | وحيث ان الطعن في ورقة بدعوى انها غير صادرة من 
والاخراج والادخال وغيرها من الشروط التي يذكرها | نسب اليه صدورها من اخلصاص الماك الاهلية لمدم 
الواقف في كتاب وقنه ولا وتف صحته عليها لبس مد ١.‏ دخوله في المساثل المتملقة بالاحوالالشخصية أو أصل الوقف 
المسائل المتعلقة بأصل الوقف الحظور على الحم الاهلية ١‏ وحيث أنة تبين مما ثقدم ان الماك الاعلية عخلصة 
نظرها الک فيب 90 بنظر هذه الدعوى وأن الدفع بمدم الاخنصاص في غير 
(1) راجم بنير هذا الى المكم رة 448 التي بند حله و بتعيين رفضه 


الفصل الثاني 
الث لتثبت من صفة الاعيان 


6 - انه من القواعد المتفق عللها ان قاضي | وما خلا هذه المسائل تختص الاك الختلطة بنظر 
الاصل هو نقسه قاضي الفرع الا اذا وجد نص في | جميع المنازعات المتملفة لوقف لا سما المنازعات 
القانون يلزمه بان يحيل نظر الفرع على محكنة أخرى | المتملقة بصحة انشاء الوقف التي لم منص علها اثقانون 

ليس في القوانين الختلطة نص لزم القاضي | في المادة ۽ من القانون المدفي 
الختلطبان يحكم بالايقاف والاحالة عند ماندفم احد | ل ينص الشارع المصري على (اصل الوقف ) 
الحصوم الدعوى الاصلية المطروحة أمامه بدفع | عند ما بين مسالل الاحوال الشخصية في امادة ۽ 
,يدجي فيه أن المقار المتنازع فيه وقف من القانون ا مدني - ولا حكن تشبيه الوقن بالوصية 

ان المسائل المتملقة بأدارة شؤون الوفف مثل | لان الوقف تمدق على جهة بر بزل ملك الواقف 
"لصي الناظر وتعيين المستحقين وماجرى مجراها | عن المين الموقوفة في الال ولا رجوع فيه بخلاف 
مسائل داخلة في اختصاص القاضي الشرعي وحده | الوصية انها هبة مضافة الى ما بمد اموت 
دون سواه لاله هو صباحب الولانة المامة على جيم القول بنير ذلك يؤدي الى نتيجة غير مقبولة اذ 
الاوقائف والولي الشرعي على جهات البر الي لا:نقطع يؤدي الى اعتبار الاوقاف ا لماص من الاجانب في 
في جيم ما لما من المقوق حيال سائر المستحقين | مصر من اختصاص الحا ك الفنصلية بحيث ان 


)6 ) 
الجزائري مثلاً مكنه ان بوقف عقارا في مر 
حسب مذهب الامام مالك دون مذهبي الامام 
الاعظ الذي عليه وحده الفتوى والقضاء في مصر 

ان المادة ۸ من الفانون المدني أخرجت. من 
اختصاص بلا الختلطة حالة استثنائة لا يصح 
التوسع فبها الى ماعد اهافعي لممحظر حل الحا كالمختاطة 
النظر والفصل في نزاع يتعاق بصحة انشاء الوقف 
اذا قام التزاع في ألناء دعوى استحقاق مرفوعة 
من الناظر على الاجنبي ذي اليد أوعل الدائ المرتين 
لان جابة حقوق الملكية والرهن المماوكة للاجانب 
موحكولة الى الحا م الختلطةاوم يستان نها الا 
الدعاوي الصادرة من الاجاني على جهات الاوقاف 
اظيرية باستحقاق عقار في حيازتها ( ۲ نابر س 
۲ ص ۸٩‏ س 14 ن كذ س عون الرفيق باشا ضد 
الشريف حسين باشا) 

- الماك الاهلية مختصة بالنظر الل 
في المنازعات امثمانة بالنثبت من صفة الاعيان 
واک فيا اذا كانت الین حصل ايقافها لفل 
واستوفتشرائط الااقاف ام ل( عكةاستئاف 

)١(‏ المحكية ؛ 

حيث ان غلية ارتكان ديوات الاوقاف في عدم 
اخلصاص. احم بنظر الدعوى هي على ما نص 
يللادة 5١‏ من اة 7 رتيب الاک وعلى شبادة الشهود 
وحيث ان شبادة الشهود التي ذ SE‏ اوراق إلقضية 
وجل تلدبوان الارتافسيلاً في التعلق باحقيته ذه الاطيان 


الاهلية بتاريخ "١‏ مارس س ۱۸۸١‏ س قضية عبد الرحم . 
الاسطى وديوان الاوقاف مرة 7076 س ٠۸۸١‏ مستأئف 
ضد مصطلنی عر وآخر ين راجع ص٥۸‏ خلا) 

۷ - طلب استلام اطيان باعتبار انها وقف 
و تقدم حجة الانقاف الصادرة بهداخل في اختصاص 
الحا كر الاهلية ولو آلكر الخصم الوقف لان وظيقة 
اللحكة ستكون قاصرة على الثبت 
ولبس في هذا نزاع مطلقافي صل الوقف ولاف شروط 
الواقف ولافي احكامه ولا في انعقاده صرحا أو باطلاً 
( استناف صر بارخ 7 کنو بر س ۱۸۹۲ رة 001 


س۱۸۹۲ - قضية ابراهيم سيد أحمد التاجر ضد البرنس 


هيان الست بندر مورثة المدعى عليه مكانت أقرت قو لوفاتها 
بايقاف النسعة أفدنة عن يد شبود أقروا بالايقاف امام 
أسماعيل افندي جبر قاضي محكمة الزقازيق 

وحيث ان القاضي الموجىاليه ماکان يصادتهم على ذلك 
حتى وانة قال بان لو كان حصل الاقرار المقال به فكان 
طبماً عر اشعار وقنها لديوان الاوقاف 

وحيث متضح من أوراقالآضية ان الادعاء بااوقف في 
حال رفم القضية لا من خدمة المسجد الذي كانمقال بان 
ديع الاطيانَكان جاري صرفه عليه ولا من ديوان الاوقاقت 
بل انما أتى به المدعون بقصد منم تعرض ier‏ 
عن مطالتهم بردها و بالايجار مدة اغتيالهم لا ليس الا 

وحيث ث ان نمك ديوان الاوقاف بللادة الم زكورة لإ 
جب التعو بل عليه في مثل هذه الال اذ إن,البص بها لا 
جز تعرض الاجنبي اطالي من كل صفة ومستند لالاز 


لاسانيد لللكية 


لنفسه ملكا وادعاها الا خر وقفا كانت الحم 
النظامية مختصة بالفصل في أصح الدعوبيينل 
( استئئاف مصر بتاريخ ٩‏ دمر س 1644 قضية الشيخ 
قطب عمد ضد ديوان الاوقاف ثمرة ۷۴۳ س 1854 خلا 
جزء ۲ س 1445 ص ٤۰۸‏ ) 

8 ؟ - التثبت من صفة المين التنازع فما 
ان كانت وققاً أو ملكا لا مساس له باصل الوقف 
فبواذة من اختصاص ااك الاهلية ( استئافمصر 
بتاريخ ۲۹ بابر س ۱۸۹٩‏ رة 140 - قضية دبوان 
الاوقاف ضد ااشبيخ ممد الثتياوي ‏ خلا جرء ١‏ س 
6۵ ص ۲۳ ) 

+6 - ادحام الاهلية حق البحث في 
سمة صدور الوقف من الواقف أو عدم صدوره 
منه وما ان حك بزو بر الوقفية اذا ثب تلهاتزويرها 
( استئاف مصر بتار 1١‏ بوبه س 1901 - قضية 
أمونه وخديجه ضدحمد ممد رجب كرة ٩۲‏ س 14۰۱ = 
راجم ص 41١‏ جزء ۲ س 1601 خلا) 

١‏ - لا يكني ان نازع المدعى عليه المدعي 
في صفة الاعيان الموقوفة المدعي ها فيدعيها لنفسه 
a8‏ حرا ل اماک الاهلية بعدم اختصاصها 
بنأء على ان هناك نزاعاً في أصل الوقف بل لا بد 
أن نكون دعوى اللكية ممززة بمستندات قوبة 
تحمل الزاع جديا وني عن صاحبها لية المأطلة 

:والسرف والمزب من اتقاي (استقاف يصن 


الثبت من صفة الاعيان 


الاهلية بتاريخ ١+‏ مارس س١۹۸۹‏ -- قضية عبد اللطيف 


(141) 


أول خلا ) 

f0‏ - اذا رف شخص دعوى امام الحا كم 
الاهلية مستندا فما على حجة القاف قدمبا فجرد 
انكار الهم الا خر لهذا الوقف بدون ان دم 
دليلاً على هذا الانكار لا كني لازام الماحكم 
الاهلية بايقاف النظر في الدعوى”" (استثافمصر 


)١(‏ الكة: 
حيث ان النزاع هو عيارة عن ان الست زينب تدعي 
ان المرحوم اححد آنا محافظ أبو قير سابًاً وقف في حال 
ات مات فدان ركوو واشبحة حدودها برريضة الدعوى 
وام آل الا النظر على هذا الوقف تتضى حك شرعي 
في ب دمر سنة ٩٩‏ والمستأنف ايها تدعي ان هذه 

الاطيان ليست وقفاً بل هي ملك لهأ 

وحيث ان الحكة الابتدائية حكت بعدم اخلصاصبها 
باظر الدعوى باء على ان الدعوى هي لزاع في أصل الوقف 

وحيث ان المحاك الاهلية وان كانت غير مخلصة 
+ في أصل الوقف الا ان هذا .عله انما يكون اذا 
وجد لزاع حقيتي في أصل الوقف ولا يكني ان 'حد 
الاخصام بيدي قولةً يكر به ان الي المتازع فيه. عو 
رقف نحم احا يعدم اخلصاصها ولو کان كل بزاع جرد 
عن القرائن والادلة يكني لالزام لمحا 11 الاعلية بايقاف 
النظر في الدعوى انمطل النصل في الدعاوي واصبح في 
طوع كل انسان ان يستعمل هذه الطريقة لالاق الشرر 


کصمه 


(۸۴) 


بتاريخ5؟ مارس س ١901‏ - قضية الست زيلب د 


يمرة؟ جمس ۱۹۰۰ ضد الست زهره الشيبي سب راجع م ١‏ 


رهس ۲ ص ۳٣۷‏ عدد )1٠١‏ 

7 وحيث انه ثابت من المستندات المقدمة من المستأننة 
ان الاطبان المتنازع فيها هي وقف و يدل على ذلك الوقفية 
المندمة صورتها المشتملة على ان احمد آغًا محافظ ابو قير 
وقف وأرصد الاطيان الممطاة اليه من الجناب اللديوي 
رزقة بلا مال على ننسه تم على أولاده من بمده فاذا القرضوا 
جب يكون هذا الوقف ملحا بوقف الجناب الخدبوي 
مك المكرمة والمدينة المثورة 

وحيث ان اعتراض المتأنف عليه بان الخدبوي بعد 
ان اعملى هذه الاطيان الى احمد آغا على شرط ان يجعلا 
وققاً عدل عن هذا الشرط وأمي بأن تعطى اليه ملكا حرا 
يتصرف فيه كيف يشاء لا بور بشيء في الوقف بعد 
حصوله بمعنى انه لولم صل الوق فكان امد اغا خير 
بين ان يقنها أولا يقفا ولكن زوال الشرط يعد حصول 
الوقنت لا يجرد العين عن صفة الوقف خصوماً وان احمد 
آغا المذ كور وورته من بمده الى الا ن اعتبروا تلك المين 
موقوفة 

وحيث انه فضلاً عن ذلك قات المستأنف عليها 
اعترفت صراحة في عريضة قدمتها الى الجلس المسبي 
بتارم ٠‏ ابريل سنة ۹۸ بان هذه الاطيان موقوفة ولا 
يجوز ها يمد هذا الاعتراف الفير متكور ان تنازع المستأنفة 
في ان الاطيان موقوفة 

وحيث اله بناء على ما تقدم يكون النزاع في أصل الوقف 
هومن المازعات التي ترم للحا م بقصد تأخير النظر في 
الدعوى وتعطيل الفصل فيبا فلمحام الاهلية ان ترفضه 


التثبت من صفة الاعيان 


“امع - البحث فيا اذاكانت الارض محكرة 
أو غير حكرة داخل في اختصاص الحا الاهلية 
ولو احتاج الال الى البحث قي حة الوقف © 
( حک استثاف مصر بناريخ 77 أكتو برس ۱۸۹۲ رة 
۰۱ س ۱۸٩۲‏ في قضية ابراهير سيد امد التاجر فيد 


البرنس حلم باشا = راجعم ص ٠١537‏ جز سلة ۱۸٩۲‏ 
خلا) 
ع هع - المنازعة التي غرضّها معرفة ما اذاكان 


| الواقف كان في مرض الموت حين وقف لا تدخل 


فيعداد المنازعات « المتملقة بأصل الوقف» بالمنى 
المقصود في المأدة ١١من‏ لانحة رايب الحاك الاهلية 
ولذا تكون الحككم الاهلية مختصة بالفصل فيها 7 


بعد البحث ولا حل لايقاف الحم في الدعوى الى ان 


حم فيه المحام الشرعية 

وحيث ان الدعوى هي صالحة الحم في الموضوع واا 
تراءى للمحكة قبل الحم فيه ان تمكن المستأنف علا 
من الماقشة في الموضوع اذا شاءت 

(0) راجع أيضاً بذة ٣۸۸‏ 

)( المحكة : 

حيث أن المادة ( 1١‏ ) من لانعة ترتيب الاك الاعلية 
لإ نع هذه الجا ج من نظر الدعاوي المدنية الافي المنازعات 
المتملقة بأصل الوقف وفي تأويل الاحكام التي تصدر فيها 
من الماك الختصة بها 

وحيث أن الاشبادات التي تصدر امام احا £ الشرعية 
قاف شيء ليست بحم بل هي سند رسمي جا قرره الواقف 

وحيث أن النزاع الاصلي في هذه الدعوى ينحصر فها 


ثبت من الوقائع المادية والمنوية 


( حك محكة استئاف مصر الاهلية مرة هم بارخ ۲٥‏ ماو 
س 06 في قضية محمد افندي فر بد نامق ضد داود نامق 
اذا كان الواقف مر يضاً وقت ما أوقف املاكه و بق عريضاً 


I! ۴‏ ا 
بهذا المرض الى أن توفي أي ا ن كان مر يضاً عرض الموت 


وفها اذا كان المرض الذي كان معتري الواقف يعتبر مرض 


موت أم لا 

وحيث أن هذه المسألة ليستمن المسائل المتعلقة بأصل 
الوقف وان كان يترتب عليها صحة الوقف جيم الاملاك 
الموقوفة أو في تلا 


(\Ar) 
افندي وآخرين مستأنف عليهم - راجع تی س ۹ص‎ 
3 م‎ 
المتعلقة بالحقوق المدنية ما عدا الاحوال التى منعت من‎ 
من لانحة ترتدبها‎ 1١ نظرها بمقتضى المادة‎ 

وحيث أن من المقرر أن الاستثناء لا يقاس عليه يشيع 
| نصه الصريح قتكون اک الاهاية مخلصة بنظر جيم 
المنازعات المتعلقة بالحقوق المدنبة ولو كانت هذه المقوق 


نأئجة من أوقاف أوغيرها, 


| وحيث أن مما ثقدم يثبين أن الحم الستأنف في غير 


وحيث أن الاک الاهلية مختصة بنظر جيم المنازعات | محله وبين الغاياه وال باخلصاص الجا الاهلية 


ema 


الفصل (لثالث 


التثبت من الو قائع امادية والمعنوية 


٥ع‏ - في مسائل الاوقاف تختص الحم 


الختاطة بنظر المنازعات التى بدور البحث فما على | 


التثثبت من أ واقمة ما دام لاتولد عن بحلها هذا 
تزاع في نسب ولا في أصل الاستحقاق تفسيراً 
وتطبيقاً لكتاب الوقف 5 اذا احتاج الال الى 
معرفة ما اذاكان الشخص المتنازل الى أ حدالحصو م 
عن فوته نهو توق الرافف حقيقة أم لا حت 
اذا كان معتوق الواقّف حقيقة كان له حصة في الغلة 
التي شرط الواقف إن توزع عل معايقه بالسوية 
ينهم لكر مهم مثل حظ الات بلا یوز يبن 


| الابيض مم والاسود ( بلال أغا ضد سبيرو ماراتوس 
n‏ مارس س ۱۸۹۸ ص ۹٩‏ رة ٠١‏ ن ) 
05 - لاک اما الاهلية بالاقاف ولا 
بالاحالة على الما الشرعية ليرد انكاز الخصم 
صفةبنوة مدعي الاستحقاق وايلولة الاستحقاقاليه 
اذا أمكن للحا الاهلية التثبت مرن أمس 
البنوة والاستحقاق من الاوراق القدمة لها 5 
)١(‏ الحكة : سه 
حيث أن المسئلة التي يجب الفصل فيا في هزه الفنغوى 
هبي معرفة ما اذا كانت الست إيلى هم أمكثهلائيات صنة 


(1a) 


(حم محكة استثئاف مر الاهلية تاریخ ١١‏ ابريل س 
۸ في قضبة عر الدين بك شريف ضد الست لى 
وراتما الى المرحوم خليل باشا وحينئذ يجوز ها أن تطالب 
باستحقاقها في وقف المرحوم مد شر يف باشا الكبير على 
حسب نصوص کاب الوقن 
ألا 

وحيث أن الاعلام الشرعي لاثيات البنوة وغيرها من 
صفات الأسب والوراثة لا يكون لازماً الافي حالة 2 
تاك الصفة من أر باب الشأن في الدعوى 

وحيث أن الست لبلى لاثبات استخقاتها في الوقف 
السابق ذ كره آنا استحضرت أعلاما شرعياً مورا في ۽ 
جماد أول سنة 1١14‏ من محكة طويخانه الشرعية المنوفي 
بدائرنها المرحوم خليل باشا شر يف يفيد ذلك الاعلام ان 
الست ليلى هائم هي ابنة المرحوم خليل باشا الموهى اليه 
واتحصر ميراة أه فما وفيغيرها من وزثاه المبينة آسمام بذاك 
الاعلام 


وحيث أن القاعدة التي جاءت م 


الؤرخ في صفر سنة ٠56٠‏ 


3 ابر سلة ۸٩۰‏ 


جرم المرحوم موسى بك شوقي ضد نظارة الالية وهي عدم 
جوازالاحنجاج بالاعلام الشرعي .ضد من يكن خم 
فيه أمام المحكة الشرعية هي ليست بواجب بل يق 
عل لیمک وذلك انه لا جوز الاختصار على الطمن في 
الاعلام الشرعي بل يجب أن يكرن ذلك مصحو؟ً بأدلة 
وبراهين يوأخذ منها ما يوجب الك في ذلك الأعلام من 
جهة وان من بقسك بالاعلام يكون خالا من كل دليل 
خلافه من جهة أخرى 5 

وحيث أنه ل رتقدم من الاخصام مشنند من نوع فلك . 


النثبث هن صفة الاعيان 


| هائم ‏ راع ص ۲٢۴‏ جزء ۲ س ۱۸۹۸ خلا ) 
الاعلام أو دلبل آخر لنقضه أو تنقيص قيمته ولک ع 
ذلك فانه متضح من أقوال الاخصام التي جا عت بالمرافمة 
والتيجة أن نسربالست ليلى هائملايجاغير متكور ولکہم 
زعموا بأنه من نكاح غير شرعي واذن لايترتب عليه ما 
يترتب على التكاح ا 

وحيث أن الشريمة الغراء في هذا الاس فضت 
اذا أقر رجل يينوة غلام يول النسب وكان في السنٍ 
يحيث يولد مثله لمثله وصدقه الفلام ان کان ميا يشر عن 


0 


بأنه 


نفسه أوم «صدقه ثبت نسبه منه ولوأقر ينونه في مرضه 
وتلزمه نفقته وار بیته و يشارك غيره منورثة له امقر ولوجحدوا 
أسبه وبرث ث أيضا من أبي امقر وان جحده وقد جاء اا 
انه اذا ادعى اللقيط واحد ولوغير الملةقط ثبت نسبه منه 
| بمجرد دعواه وازم به ويكون اللقبط مسلا تبعاً للواجد أو 
لمان ان كان الممتقط حا (راجع مادلي ۳۵۰ و۱٣۳‏ 
م نكتاب الاحوال الشخصية ) وعلى ذلك ككون أقوال 
الاخصام هي بصفة اعتراف منهم بصحة نسب الست لبلى 
١‏ هئم لايا ادحوم خليل بإشا 
. وحيث فضلا عن ذيك كله قان الست بلى هام 5 
استحضرت بعض شهادات من أشخاص بعضهم من 
کار موظني الدولة الملية دلت على ان الست ليلى هام هي 
بنت المرحوم خليل باشا فضلا من المطابات الي كانت 
ترسل لها من بض آجال عب المرحوم علي باشا شريف 
وم أخصامبا في الدعوي وفضّلا' عن جوابأت المرعوم خليل 
بأشا تنه الموجودة ضمن أوراق القضية ‏ ' ٠"‏ 
وحيث أن كل هذه الامور ت نئي ناك الاعلام 
الشري 00 ا 


1 | : 
وحيث أن في المسائل التي يواخذ حابا من ننس أ وراق | 6ه لا تنطبق على هذه الدعوى لامها خنص بالتركات التي 
الفضية لا يوجد محل لايقاف الحم فيها وتحو يلبا على / | صل ضبطها بمصر ولان السك الذي سيحصل تافيذه هو 
الام ابدر +5( اسار فر قدا" SS‏ حك الھک الاهلية لا حي الحا الشرعية 


ير ث آنه بناء عل ما “li‏ 
وحيث أن المواد التي استند عليها وكيل المستأننين من وحيث انه » على تدم يتعين رفض جميع لسائل 
لائحة يت الل بفرض انها ل تا 55 تل بدكريتو به نوفير ىة | الفرعية وتأبيد الحم المسنأفف 


الف ل الرابع 


اسا مقدارا 


۷ - ليس كل نزاع في الاستدقاق أصلا ٤‏ مصر الاهلية بتاريخ ۲ يونيه س ۸۹۲ رة ۹۵ س ۱۸۹۲ 
أو مقدارا بلزم احا الاهلية ان 2ک بالايقاف - قضية ابراهيم احمد الكوّه ضد ابراهم افندي عبد 
المن يز وأ ١‏ 

والاحالة على الها كي الشرعية بل اذا ترانى للها من لعز بز راجع ص ۷۳۵ جزء 4 خلا) 
المستئدات المقدمة ان الاتدتاق عابت فى النتزع نظرعا امام ا الاعلة وكلن شين خل الحكة 
E IES‏ 1 ان نوتف النظر والفصل في الموضوع الاصلي مين التصل 
لك 5 3 ااال الاستعتاق 1 ن جهة الاخ کان 
التزاع وتحكم في أصل الدعوى" (غكة اسكئاف في مسائل ی أو عدمه من جهة خلصاص أو ن 
9 7 _ بيد كل من انقصوم متندات متاوية أو بيد أحدمم 
)١(‏ المحكمة: مستندات راجحة أو م يكن ممم مستندات أصلاً ولكن 
حيث ان موضوع هذه الدعوى راع مدني محض لانة | كل مہم يدي الاحقية بخلاف ما في هذه الدعوى لان 
طلبريع اطيا نحم باستحقاق الطالب له من الجهة الختصة | المدعي بيده مساندات قاطمة حاسمة لكل نزاع يدعي به 
بذلك وسألة کون المدعى عليه يستحق في الوقفت اولا | المدعى عليه من جهة الاستحقاق فالمدعي بيده مسئند قوي 
يمتحق هي حقيقة من المسائل المتعاقة باساس الوقف' | ألاوهو الاعلام الشزعي الصادر من محكمة مصر الكبري 

1: 


اما 


(a) 


08 - ينظر في اختصاص الاک الأهلة الحساب عنه من اظره ليس هو من مسائل أصل 


الى الموضوع المطروح لدا للفصل فبه فا نكان من 
اختصاصما فصلت فيه والا رفضت نظره واذا 
كانت مختصة بنظر الموضوع ورفع لما أثناء نظرة 
مسكلة فرعي ة كان الفصل فما خارجاً عن اختصاصها 
والفصل في الموضوع متوقف علما لم يجز لما أن 
2 بعدم اختصاصها في الفضية أصلاً وفرعاً بل 
تحفظ لافسها حق الفصل في أصل الموضوع الى 
أت عك في الفرع الممنوعة عن نظره من جهة 
الاختصاص 

طلب الاستحقاقف في الوقف أو ققدم 


الشرعية الخنصة بنظر ذلك الموارخ في ۲۷ صغر سنة ٠٠۷‏ 


قاض ذلك المستند بان ما يدعي به المدعى عليه من 
الاستحقاق والاننساب الىحقوق عبد الله آعا دار السعادة 
لا صحة له بل صار رفض تلك الدعوى وثبت فيها ان 
المستحق لانحدث وغيره انما هو المدعي وم ثبت للمدعى 
عليه استحتاق الا بحق نصفن قيراط فضلا عن عجره 
لاثيات ذلك فان هذا الاستحقاق انما كان بناء على اعتراف 
المدعي ليس الا . فبعد هذا المستند القاطع الممزز لاعلامي 
النظر السالفين عليه ما كان يصح للمحكية الابتدائية ان 
توقف النظر في أصل الموضوع حتى بحم من قاضي الامور 
الشخصية في مسألة الاستحقاق المتصول فيها فليس جرد 
دعوى المدعى عليه الاستحقاق يتأنى و يستحق ذلك واا 
اللازم في هذه الامور ان الحكية بمد التبصر والتروي اذا 
:رأت أن لدعي الاستحقاق وجه فوقنها نحيل الحصوم على 
جهة الاختصاص وتبقي الفصل في الموضوع 


الاوقاف الممنوع نظرهاعن الحاكم الاهلية ولكن 
ابات صفة الاستحقاق وعدم ابا هي من تلك 
المسائل المارجة عن اختصاص الاك المذكورة 
فاذا طاب زيد حا في وقف من نأظره مرو جاز 
لما النظر والفصل في طليه ولكن اذا كان استحقاقه 
غيرئابت شرعاأوقفت نظرالقضية ليما حكم شرعاً 
في صفته من حيثية استحقافه 5 عدم اتحتاقه أما 
اذا رأت ان استحقاقه ثابت من الوقفية أو بحكم 
شرعي حكنت في طلبه ولو نازعه الخصم في صفته 
فلاتوتف نظر الفضية مين ا لحك في المنازعة الفائمة 
على الصفة”" ( محكة اسنئئاف مصر الاهلية بارخ ١‏ 
دسعبرس ۱۸۹۳ في س ٩۳‏ مر 184 في قضية بوبه 
عبد الله لشي ضد الست هديه هائم - راجع ق س ه 
س لة) 

: المكة‎ ( ١ ) 

حيث ان اخلصاص المحكة وعدم اختصادهها اها يكون 
بالنسبة لاصل موضوع الدعوى المطروحة أمامرا اي انه 
يذظر للام الاول المعروض الذي هو أساس التخاصم وعلة 
النزاع لد امرعليها من جه ة كر نه خخلصاً نظره الحم وداخية 
فيدائرة منظورائها المباحة ها قانوناً أوغير مخلص فعي ممنوعة 
عنه لوجودجهة أخرى لفصل القضاء فيه فان ظب رالا خنصاص 
جرت المحكة على الخخول ها من النظر والفصل وان ظهر 
ضده رفضت النظر وامتتعت من الفصلموضوعاً وأما المسائئل 
الفرعية التي تعرض أثناء السير في الموضوع الاصلي الاولى 
فينظر ها أيضاً من جهة الاخئصا ص وعدمه بكيفية ان طبر 


{\A¥) 


- ان المق الثابت لا توقف على حق ا متنازع فيه أي اذا كان لزيد استحقاق في وقف 


الاخخصاص جرى العمل على الفصل فيها وفيالموضوع وان 
غلب رعدم الاختصاص أوقف نظر الموضوع حتى يحم في تلك 
المساثل من الجهة الخلصة بها هذا اذا كانالفصل في الموضوع 
غير مكن الا بعد النصل فيها اما اذا كان الفص لمكا بدونها 
خلا ايقاف ولا ليتق وتجري اأحكة على الفصل والنظر 
فيكون عدم اخنصاص المحكة المطروح أمامبا الموضوع 
الامليالارلي بالمسئلة الفرعية غير موجب لعدم اختصاصها 
بنظركل الدعوی 

وحيث أن موضو ع هذه الدعوى الاصلي هو طلب 
استحقاق من ناظر وقف وطلي. حسابعن الابراد والعمرف 
وهذا بديبة لا يدخل في المسائل المتملقة بأساس الوقف'اتي 
منمت الحا الاهلية من نظرها فعليه تكون الام المدكورة 
مختصة بنظر هذه الفضية وبق البحث فا اذا كان ما تماق 
به المستأف من اذكار استحتاق المستأنف علا فيالونف 
اتا اوغيرثابت يستازم ايقاف السير في موضوع الدعوى 
الاصلي هين النصل فيه من جبة الاختصاص اولا 

وحيث ان الاستحقاق وعدمهقي الوقف هو بلاشك ٠ن‏ 
السائل ااتعلقه بأساس الوقف التي هي من احتصاص اک 
الشرعية كا انه لاشك في ان مطالبة. الناظر صرف الرع 
وتقديم الحساب تستازم اثبات صفة المستحق ويقدار نصييه 
في الوقف ابتداء فيازم البحث هنا عن ثبوت الصفة والمقدار 
المستأنف عليها في هذه الدعوى واتفاء ثيوتها. 

وحيث ان استحقاق المستأنفه ومقدار نصيها ثابت 
بالمكم الشرعي الصادر من محكة مصر الكبرى الشرعبة 
تاريخ ؟؟ رمضان أسنة ٠٠١١‏ والمتأنف ل يأت بحكم 


ثابت في الوقفية فلا بؤخر هذا على حق بدعيه مرو 
ضد زد وم يصر انبآنه بعد 


احا الاهلية مختصة بنظر ڪل مسئلة 


شرعي في الثابت بهذا ولا ينتفت لقوله ان صا في 
الاستحقاق ومقدار نصييهالم يذ كرا بالاعلام الشرعي الصادر 
بارخ ۲۲ رمضان سنة ٠۳۰۹‏ فان هذا الاعلام لا يشتمل 
الاعلى امر واحد وهو اللكم الشرعي بأن المستأنف هوارشد 
المستحقين في الوقنين المذكورين وانه يستحق النظر 
والتحدث عليهما بشرط الواقف ول بتمرض انکر جميع 
المستحقين ومقدار انصبنهم وكذلك لا يشفت وله ان 
المستأنف عليها لوكانت تتحق في الوقف اذكرت في 
الاعلام الشرعي المذّكور لان تقرير النظر على وقف لا 
إستلزم ذكر جع ستحقيه وذکر بعض مستحني هذين 
الوقنين في رر الاظر هوفقط للاشاد على الححناءة 
والرشد کا هو وارد به صراحة ول يذكر به أن من کرت 
اسعائهم بنحمر الاستحقاق فيم ولذلك يكوتف حق 
امسأ نف عايها ونصيبها ثرتين ۽ستند ری وبمجرد اتكارهها 
عن الناظر بدون دلبل او برهان أو حجة لذ ام اللكة 
الحمكم بايقاف سير الدعوى حتى بعکم في موضوع الانکار 
هن بية 'لاختسياص 

وحيث أن المسنأنف يد فع موضوع الدعوى الاصلي بشي 
خلاف : انكار الاستحقاق والصفة فلا سلف ولاسباب 
الحكم المستأنف يكون ما حكب به الحكة اول درجة فيي 
محله ويتمين الحكم باختصاص الحا الاهلية بنظر هذه 
الدعوى وتأبيد الحكم التأف والزام المستأنف بالمصاريفٍ 


)1۸( 
من مسالل الوقن الا ما كان لما دخل في أصل 
الوقف فالنظارة والاستحقاق الميين لكل من 
امستحقين ونظيرها ما يتعلق بأصل الوفف ممنوع 
عل الا الاهلية ان تنظر فما خلاف السائل 
الحسابية والاستحقاق المنصوص عنه في الوقفيةفامها 
من اختصاص الحاكم نظراً وكا“ (عكة مر 
الابتدائية الاهلة بارخ مارث س 1894 سنة ۱۸۹۲ 
غرة ۷۹ في آضية الست خدييه سماد هائم ضد سمادة 
علي باشا شر یف س راجم ق س ٩‏ ص *5) 

الحكة : 

حيث ان سعادة علي بأشا شر يف معترف للمدعية بأنها 
بنت المرحوم مصدانى بك ابن المرحوم مد باشا شريف 
وادعى ان وفاة والدها ټل جدها وعدم بوت استحقاقها 
في الوقف ومقداره بالطريقة الشرعية ما بوجب عدم قبول 
الدعرى فيجب البحث فما اذا كانت المدعية الم كورة 
تستدق أولا نحق في الوا قن بمقتضى المستندات !ابي قده ما 

وحيث الهواردفيكتاب الوقف المرفقة صورتة بالاوراق ان 
من شروط الواقف ان من مات هن أولاد الواقف قبل 
دخوله في الوقف واستحقاقه لثيء منه ورك ولد أو ولد 
ولد الح قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق 
واستحق ما كان أصله يستحقه لوكان حا الح وبهذا شت 
ان المدعية حلت محل والدها وصارت تستحقما كان يستحقه 
في الوقف الم كور فلا محل لتكليفها اثبات استحقاقها با كثر 
من ذلك 

وحيث ان مع ثبوت استحقاق المدعية في الوقف بالكينية 
يقي ذ کرت يتعينعلى ناظرالوقض ان رین فانصيمافان انمت 


۰ - می كا ناستحقاقالمستحقين في الونف 
معلو ۴ ن صکتاب الوقف ومؤ 0 تصرف الناظر 


به كان بها والا قازم باقاءة الدليل على ما ذاافت قوله 

وحيث ان سمادة علي باشا شريف منکر لاستحقاق 
المدعية بالكلية وهى قات حجتما عليه فلامحل اذا لتملل 
بعدم يان قدار نمیا وتكابنها في المالة الراهنة بأ كار 
ما أثبته 

عن الدفم يعدم الاختصاص 

حيث ان الدفع بعدم الاختصاص مني على ادعاه 
سعادة علي باشا شريف والست جرب كل انه مار اخراج 
المدعية وادخال الست جرب كل ملأ وعلى وجود دعوى 
بشأن ذلك امام الحكة ااشرعية 

وحرث ان حق المدعية ثابت من كتاب ااوقف بالصفة 
السابق بانها وسعادة علي باشا شر يف والست جزب کل 
لم يأنيا بدليل ينقض ما هو وارد بكتاب الوقف الم كور 
فيجب اعتباره في مقام حجة «قدسة للمدعية 

وحبث ان الارتكانعلى جرد رفع دعوى شرعية على 
الطالةبدون ان يتقدم المحكة أي ديل على احتهال صحةالعزاع. 
لقنم بشأنها لابركن اله اذ لوسم بجواز نزع الدعاوي التي 
من هذا القبيل من الحا کم بسجب جرد نزاخ من الاخصام 
خال عن الدليل والبرهان لاصحث الحقوق عرضة الخطر 
وخالية من كل ضمانوهذا مارأباه القانون ولا سم به المداقة 

وحيث ان نص المادة (11) انما بقصد به ملع المحم 
من نظر المنازعات التي يتراءى هما انها نمس أصل الوقظه. 
فيجب علا ان تبحث في مسئندات الاخصام وتنظر فيه 
احمال صحة ذلك النزاع وعدمه 


من قبل فلا سبيل لهذا النافار انيسود فيمنم أوذك | 
للستحةين عن استحقاقهم ويطلب ايقاف دعوام 
عليه به امام الحسكمة الاهلية سيب انه رفم دعرى 
علبهم امام الكة الشرعية لاثيات عدم استحقاقهم 
لاله لو جاز العمل ببذه القاعدة لأمكن لكل 
وحيث أن الوقف ثابت واستحقاق المدعية فيه ثابت 
أيضاً فكل قول بالف ذلك يجب اقامة الدليل على احمال 
صحته على الاقل والا وجب عدم التعويل عليه 

وحيث ان ادعاء سمادة على باشا شريف والست 
جزب كل خال عن كل برهان فلا يركن البه 
١‏ وحيث فضلاً عن ذلك فان المدعية توفي والدها وهي 
قاصرة عن درجة البلوغ والمرحوم محمد شريف باشا اقام 
سمادة لي باشا شريف وصباً عليها من قبل کا هو ابت 
من الاعلام ا لشرعي ارخ في ؟ جماد الثاني سنة ۳٠٠‏ | 
ول عم المحكة سبب لاخراجها مم كونها من صاب الواقف 
وكانت نحت ولابة ووصاية ابنه الختار من قبله الى ان نوفي 
وحيث انه بم أيضاً لأي ع تضرح المرحوم 
محمد باشا شر يف حال حياته اعلاماً شرعيا بالخراج المدعية 
من الوثفت تقض ما هو وارد بكتاب الوقف ولاي سبب 
تغافات الست جزب كل عن المطالية يحقوقها من عهد وفاة 
الواقف للآنْ وهذا جميمه وان كان لا بهم الحكة النظر 
فيه الا انه يشير الى عدم صحة النزاع المقال عنه ويقوي 
الفيم بأن التعد منه هو التخاص من نظر الدعوى ببذه 
الحكة 
وحيث ان الاسباب التي ذّكرت كافيه لعدم التمويل 
على طلب الايقاف فبجب رفطه أبناً 


)1۸%( 
انسان ان تخذها واسطة لاقاف الدعوى المرفوعة 
عايه برقمهدعاوي فعا أخرىعهولة ننجتا 9 
( محكة استئناف مصر الاهابة تاریخ ۲۸ مابوس 1856 


في قضية الست كلبري هانم ضد الستات دلاذات وآخر ين 
- راجع ق س ۱۹ ص 6م١ا)‏ 

: الحكة‎ )١( 

حيث 41 بالاطلاع على الاغلام الشرعي الصادر من 
الحكة الكبرى الشرعية بمصر الذي موجه صارت الست 
كلبري هام ناظرة على وني المرحوءين صا باشا فريد 
وحرمه الست عائشه صديقه هائم وجد ان الست المذ كورة 
هي من العتقاء وها ما لباقي المتقاء من الصفات معنى انها من 
ضمنعلقاء الواقفين سو بةوسبب صير ورنها ناظرة انها أرشد 
طبقمها من المتقاء 

وحيث انه بالاطلاع على حجج الواقفين اتضح انه مق 


آل الوقف الى العتقاء كان نصييهم واستحقاقهم بالسوية 


ينهم الأذكر منهمكلانئ لا فرق ولاتمبيز ينهم 

وحيث ان الست كلبري هام الناظرة للكونها من المتقاء 
فا من الاستحقاق والنصيب ما لكل معتوق أو ممتوقة 
من دون كبيز ولا فرق کا اعترفت بذلك في الكثوفات 
القدمة في القضية وكا نص حجج الوقن 

وحيث انه عند ما رر تنظرها على الوقنين أمرت من 
سماحتاو قاضي مصر بأن تع وتحافظ في اعماها على شروط 
الوقف من دون اخلال 

وحيث ان افست كلبري بصفتها ناظرة علمت و قق ت من 
شروط الوقف جيداً خصوصاً والها من ضمن المستحتين 
فه واستمرت تصرف ها وللستحفين مما مأآل لم من 


)ا 


89 - اذا ادعى أحد استحقاق في وقف | الشرعي لان الرجوع الى الشرع لا يجب الا فيا اذا 


وقدم الى الحكمة من المستندات الشرعية ما يكني 
اصحة دعواه كان على الحكمة ان تقضي له محقه 
ولو ازعه الحصم في ذلك وطاب الاحالة على القضاء 
ريع الوقف وذلك من دون ممارضة ولا احلجاج 

وحيث ما كر يتضح ان استحقاق ونصي بكل مستحق 
في الوقف هو غير قابل للنزاع فاحتيال الست الناظرة على 
نصيب واستحقاق التقاء امام الجا الشرعية وسعيها 
الحصول على فتاوي ( هي على الدوام فر ما تصقه سن 
الاسئلة المركة والمجموعة لفرض في النفس ) للتوصل بها 
لحرمان بات العلقاءمن استحقاقهم في الوقف ماهو الا للاضرار 
بهم و بقصد اغتيال حقوقهم وکن فانها انها مثلهم فيالصفات 
والمئق والاستحقاق والنصيب وان ما يصيبهم من الضرر 
عقب مساعيها ها فيه يصيبها أيضاًفينتج ما ذكر ان الدعاوي 
الشرعية المقامة من الناظرة والنتاوي الساعية للحصول عليها 
لايمكن ان وقف سير هذه الدعوى بأي وجه من الوجوه 
لظبور القصد البى* من الست الاظرة ورغبتها اغتال 
حقوق المستحقين مثلها في الوقف وو ثقرر ذلك لصار قاعدة 
بتخذها كل شخص واسطة لايقاف الدعاوي ضده باقامتها 
في محم أخرى متحقق كبه لا وصحة ما يدعيه فيها 

وحيث أن الاسباب التي بني عل الحم امأف 
وجدت أيضا في محلبا ويجب الاخذ بها 

وحيث مما ذكر نرى الحكة وجوب لأبيد الم 
المستأنف يجميع اجزائه والزام الست كلبري هائم شخصاً 
بمصاريف الاستثاف ارفضه موضوعاً ويجب أيضاً رفض 
باقي الطلبات 


اشكل على المحكمة الفصل في الام من تضارب 
حجج الخصوم SS‏ وهات 
مصر الاهلية بارخ ؟ نوقبر س 1855 ني س ۸۹٩‏ غرة 
٠‏ فيقضية سعادة فيضي باشا بصفته “دير عموم ا لاوقاف 


ضد مدافندي أمينالابتالي- راج ع كس ۷ ص ۱۰۸۷) 


)١(‏ المحكة: 
حيث أن ممد افندي أمين قدم للحكة كشناً بيان 
الاعيان التي استلمبا مس ديوان الاوقاف مع بيان حدودها 
ومواقعها وعين مواصفة ذکرها من كتاب الوقف الذي 
کان قدءه لها في بادی' الام وقدم كشا بالاعيان التي 
استامبا من ديوان الاوقاف في سنة ١.‏ عند ما عين هو 

ناظرا عليبا وقدم ورا أخرى 

وحيث أن ديوان الاوقاف قد مكشاً يبان 5كاكين 
وحواصل وتحوها ول بین لها حدوداً ولا مميزات وقدم 
ورقة انفاق بين مد افندي أمين وبين الست نفيسه بنت 
الست عائشه الايتالية بارخ ۲۳ شوال سنة ٠۳٠۴۳‏ يلتزم 
فيها محمد افندي أمين بان يدق ها بصفته ناظرا على الوقف 
ماثة وعشرين قرشاً نيکل شهر وهو ما كان يدفعه دبوان 
عموم الاوقاف لوالدتها الست عائشه عند ما كان ناظرا على 
الوقف المذ كور الى أن يعم شرط الواقف في توزيع الرريعم 
وعلى ذلك الانفاق فعي لا تمارض في أن يسل دبوات. 
الاوقاف مد افندي أمين جميع امالغ المجموعة في صندوق 
الديوان من ديع الاعيان الموقوفة لنصرف ذلك في شوئون 
الوتف 

ومن حيث أن ثقربرالنظر الصادر من محمد افندي 
أمين في سنة ٠١١۴‏ والحكم الصادر بعزله في سنة ٠1‏ 


الت من الاستصماق 


زلوا) 


45 - عرد النزاع في أصل الاستحقاقوفي 


يدلان على انه من ذرية الواقف قد وصف في حك العزل 
يانه اتبالي نسبة الى جده السلطان انال وهو الواقف ثم 
كان عزله لسبب أنه صرف من ريع الوقف على مسجد 
ليس له حصة في ذلك الريع تبرعأ منه واعترف بذلك قمد 
انا وعرل لسبب اللبانة لا لسبب انه ليس من ذرية 
لاقت ثم جمبع التقاريرالتي بيده تدل على ذلك أبغاً 
خصوصا هذا الاتفاق الذي قدمه دروان الاوقاف ينهو بين 
نفيسة بنب عالشة الانبالية فلا وجه لاتكار انةءن ذرية 
الاقف 

وحيث أٺ جيم التقار بر السابقة على تقر بر نظره 
ونظر سعادة مدير الاوقاف قد صرح فيها بان الوقف على 
المدرسة بالصحراء والذرية فلاكلام في ان الذرية كان ها 
وقف يختص ريعه بها فلا يصح القول بان الوق ف كان على | 
الميرات خاصة وليس للذرية شيء في وقف اللطان اتبال 
والاتفاق الذي قدمه ديوان الاوقاف يدل على ذلك دلالة 
لاشيء أصرح منها 

ومن حيث أن ذلك الاتناق كان في سنة ٠۳۰۲‏ بعد 
تولي محد افندي أمين نظر الوقف كا هو صرح التاق 
ولا يمكن أن تمتبر حالة الاعيان واتقلابها من وقف تستحق 
فيه الذرية الى وقف خيري محض في مدة عشر سنوات 
قات المدة غيركافية لاندراسالاوقاف وانمحاء ممالا 
والاعيان التي استلبا الديوان من تمد افندي أمين هي 
ریا ما سلما اياه فيسنة ١0‏ فللذريةفي ر یما استحقاق 
عل دقتفي الاوراق التي قدا الدبوان لته 

ومن حيث أن محد افندي قدم كتاب الوقفت البالغ 


مقداره لايك لان تع امسكة بدم الاختصاس 


اثنين وسبعين ذراعاً الحتوي على يان الاعيارت الموقوفة 
بالتفصيل ثم انه قد كشا بيان الاعبان المتنازع في ريما 
مع بيان حدودها وءواقما وقدقارنت الحكة بين الكثنين 
وبين الحجة وكتاب الوقف فظبر لها نطباق الحدود والمواقع 
المبنة في الكشف عل ما هو مذ كور من ذلك في كتاب 
الوقف ولم ينازع ديوان الاوقاف في هذا الان ولا فيذلك 
الانطباق فتكون الاعيان التي استامبا الدبوات. من مد 
افندي امين ماهو مذ كور في كتاب الوقف 

ومن حيث أن شروط الوقف ميينة بفابة الصراحة في 
آخ ركتابه الم کور وقد نص فبها على ان الاعيان التي 
اشتملهو عليها وقف على الذرية الى أنتتقرض ولا يول 


منها للخيرات الا بعد اتقراض النسل قكون الاعيان التي 


استلمها ديوان الاوقاف عقتضى تقر بر النظر الصادر له في 
سنة +11 وبين حدودها مد افندي في اككثف الذي 
قدمه المحكة من الاوقاف اللاصة بالذرية ويكون مد 
افندي امين مستحق فما لان من ذرية الواقف ولا يسوغ 
لسعادة مدير الاوقاف أن مخصص شيا مها الخيرات الا ن 

وحيث أن مد افندي أمين قدم كتاب وقف آخر 
يحتوي على ايقاف أعيان على المدرسة والماجد وايس فيها 
شيء من الاعيان المتازع في ابرادها الآ على حسب 
ما بينه فيكشفه السابق ذكره فيكون ذلك مقر ما جاء في 
ثقارير النظر من أن الوقف الذي كان نولاه النظار كان على 
المدرسة بالصحراء وعلى الذرية 

ومن حيث آنه فطلا" عا فيا جج والتقارير فانأعمال 
النظار السابقتين تعتبر حجةفي التصرف في ابراد أعيان الوقف 


(؟5) 
أو الاقاف والاحالة اذاكان الامر المتنازع فيه ممكن 
التثبت منه من نفس الاوراق والمسةندات المقدمةفي 
الدوسيه”" ( محكة استثناف مصر الاهلية بارخ ٠١‏ 
مارس س ۸٩۸‏ في قضيةد يوان الاوقاف مرة 4 ٠١‏ س۹۷٩۸‏ 
ضد مهد أمين الاتبالي = راجع ص 154 جزء س۱۸۹۸ 
خلا ) 


أمين على سعادة مدير الاوقاف وان له حا في مطالبته له 
اعيان ديع الاطيان التى استلمبا منه عند ما عين ناظراً على 


الوقف في سنة ١1+‏ فيكون حك الحكة الابتدائية صحيحاً 
ولاحاجة الى استصدار حك من قاض شرعي 
)0( الحكة: 


حيث ان لا محل له تعلل به دبوان الاوتاف من ان 
بنازع المصي في أصل استحقاقه للوقف وان انكمم ل ثبت 
بحم شرعي من ثم الورئة الباقون وما هو نصيب كل منهم 
وان قرض وكان الاستحتاق حصوراً فِهِ وني أخت كيف 
يشم يينها وعلى أي قاعدة اعبرت ابرادات الاوقاف 
الخمسة ايرادا للوقف المتازع فيه وان حصل اعفاء الخصم 
من الادلة والاثاتات فق الابرادات على الاوقاف 
الؤسة ولوقسمة متعادلة ويك اوقل اللخصر يحصة مساوية 
حمس إقي الاوقاف ثم سم تلك اللصة على اتمم مع 
مستحقيه ول وکا يدعيه من جهة مقدار ما يستحقه الم لان 
سبق عرض التعللات على هذه الحكة قرت بان لا حاجة 
الى استصدار حم قاض شرعی وان لاستأنف عله الحق 
في مطالبة الدبوان بحساب ريع الاطيان التي استاهها منة في 


سنة "١8‏ وان التق بر الصادر لحمد افندي أمين في سنة : 


ومن حيث أن ذلك يقي بصحة دعوى محمد افندي 


من ورثة الواقف ولان ديوان الاوقاف لم ةدم مايناقض 


بوت النسب جاز لامحكة المج في الا -تحقاق 
اذا بت لما السب من الاوراق المقدمةفي الدعوى 
- راجع أيطا نبذة ٤٠١‏ ( حك عكة استثاف مصر 
الاهلية بتاريخ ۲۹ مارس س 08 في قضية حسين بك 
شريف وآخرين ضد الست ابلى هانم رة ۲۰ س ۸۹۸ 
راجم ص ۲ حزء ۲ س ۱۸۹۸ خلا ) 

1 - ان القاضي الشرعي هو المخ:ص في الاصل 
بالنظر والفصل فيكانة المسائل المتعلقة بادارة شؤون 
الوقف لاله هو الذي له دون غيره حسب أحكام 
الشسريمة الاسلامية الغراء حق الولاية العامة على 
الاوقاف الداخلة فيدائرة اختصاصه فاذا وقع راع 
كان القاضي الشرعي هو الختص بيان من الأستحق 
في الوقف ومن له الولاية عليه9» 
ما قله المستأنف عليه من ان الاستحتاق محصور فيه 
وفي شتيقته كل منها بحق النصف ولانة جاء في الحكم 
المائي المقدم ذكره ان الاعيان المرفوعة بشأمبا الدعوى 
هي خاصة بوقف السلطان اتبال 

(؟) راجع احكام ۲١‏ مارس سنة ۸۸ الجموعة 
الرسمية الختلطة سنة ا صحينة ٠٠١‏ و ٠‏ ونو 
سنة ۸۸ مموعة سنة +1 صحينة بوم - اسكندرية 
استئناف في ٩‏ بونيو سنة 4م قضية وقف القاضي ضد نو بار 
اشا . وحم 5 فبراير سنة ٩۰‏ وقف الجيعي ضد راڃورا 
ودبوان الاوقاف () ينشر) وحم ۱۲ مابوسنة ۸٩4‏ 


۰۳ واسلمكم الصادر بعزله في سنة ٠۳۱۲۳‏ يدلان على اله | أشرة سئة ۲ صحيفة ١7‏ ) 


الا ان الحا كم الختلطة ولو الما ليست مختصة في 
الاصل بنظر هذه المنازعات الا انه بمكنها اذا قاممثل 
هذا النزاع أمامر|بطرقة عرضية أنتحث فيا اذاكان ١‏ : 
التزاع حصل الفصل فيه من المهة المقتصة محسب )١(‏ راجم حم أول ابريل سنة 48 قضبة نصره 


سنة ۱۸۹۱ ن س م ص ۲۳۹ س سلمان عبد الرحمن 
ضد عمر سلمان جمعه ) 
بصفته ضد ديمتري بك عبده ١‏ ينشر وحم ۳ در 


00 اس ۸۸۸ نشرة سنة أول وحم ۸ ابوس نشرة 
جاز لما ان تصرف النظر عن هدا الزاع وبحم في سنة أول صحيفة ۱۸۳ . ) 


القواعد والاصول اأشروعة لما فان نبت لها ذلك 


الفصل الخامس 
دعوى ابطال الوقف 
الحاصل هربا من دين 


- ان أملاك كل شخص هي في الحقيقة ٠‏ مصر الاهلية بتار ۲۸ ابريل س٩۱۸۹‏ جدول س۱۸۹۳ 
حبامئة لمقوده وتعردانه ولا يصح التصرف فبا ا غرة 484 فيقضية الست رمانه بنت الاج دسوقي مد د 
١‏ ص د ا . الا حاو 5 5 
بأي وجه كان اضرارة بالمقوقق الترتبة في ذمة | حمسن الندوي الازعري - راج مش ۷ ص ٤۰۳‏ ) 
ساسا ۴ عد من مرم الاوة و موي - "اراشا عا اني خترظة وشي دان الع ودي 
N E‏ الت محد حن الا أك اة أن ال( 
اذا تقرر ذلك فتصرف المدن بايقاف اميك ؛ الشبخ جد حسن الازعري أحد الورثة ان النزل وقف 
: انه بطلب استرداده بصفته ناظر الوقف 
اضرارا حقوق دائته باطل ”" ( حك محكة استكئاف ْ 5 43 ا 
1 8 : ْ ولخت أن الشيخ ممد حسن الازهري حنج على ان 
)١(‏ الحكة : | المنزل المتازع فيه وقنا ببب أن المرحوم الشيخ حسن 
من حيث انه سبق الحم جائياً امرحومة الست رمانه | العدوي مورثه قد 3ك هي كتاب مطبوعمن تألبقه و ببب 
بيع منزلكائن بقسم ال جالية بشارع اللاب الاخضر نظير أعلام شرعي صدر في ١١‏ حرم مملة و من المحكة 
<ين ها قدره لاون الف قرش وفوائده على المرحوم الشبخ | الشرعية الكبرى مقيد لوقف النزل وأنعى الناظر ا سى 
حسرن العدوي زوجها وقد صدر حم ايع ضد وره | باسترداده و تأبيد الحم المتأفف القاضي بأحقيته لمفزل 
0 1 


(144) 


دعوى أبطال الوقف 


7-ظ::2525295952953: :|7227 ي س 
5 - ان الفقرة الثانية من المادة ۸+ من لانحة | القوانين التي صدرت بعدها في القضايا المطروحة 


تريب الماك الاهلية أوجبت على هذه الحا تطبيق 
المتازع قە ران محنوظ افندي يسترد قيمة الم 

وحيث أن الحامي عن ورثة المرحومة الست رمانه قد 
طلب الغاء الحم الابتدائي ورفض دعوى الشبخ مهد 
حسن محسجة أن دينه سابق على الاعلام اتوه عنه و يعدم 
اعتبار عبارة التأليف المطبوع 


وحيث أن لانزاع بين الخصوم في دين المرحومة الست 


و ي 2 . ١‏ 5 ع 
رمانه قل زوجها «ورتهم جميما ولا في تاريخه أو تواريم ١‏ 


الاحكام الصادرة شا نه ونسجل مما 
وحيث أن أعان كل شخص هي في المقيقة ضامنة 


لمقوده وام داه ولا ريصح التصرف فا بأي وجه كان | 
3 هه اا ا ف 3ت و 
اضرارا بالمقوق المترتبة في ذمةصاحبم اکا بوٴخذ من منهوم 


الماد ة ٠٤۳‏ مدنى 


وحيث أنه عحرد طب عكتاب واسبته ال شخص معين 


لا يقوم مقام اوت الشرعي والدليل القانوني على صحة ٠‏ 


المقود والتصرفات المقول باتو به عنها فيه 

وحيث أنه ينتج من الشهادة المستخرجة من الحكة 
الشرعية الكبرى ( بااقاهرة ) في سنة ٠۳٠١‏ ما يفيد أن 
المرحوم الشبخ حسن العدوي قد رهن المرة بعد المرة المنزل 
الكائن بشارع الباب الاخضر وثوائرت بثأنه عقود شتى 
في ره وتأمين قضائي مبدو‌ها سنة ۱۲۸۰ الى سنة ۲۹۲ 
والى ؟١‏ نوير سنة ۱۸۷۹ و5؟ نوفير سنة مهما 

وحيث أن اعمال الشخص هي أقرب دلل على قصده 
فرهن الل لمقاره المرة بعد الاخرى ناف لا بنسب اليه 
البئة في حبس ذلك المين وقناً بغير حجة ودليل 


لديا . ومن هذه القوانين القانون المدني 

وحيث أنة برض صحة الوقف في المين المتتازع فيه 
أثناء حاة اام الشيخ حسن المدوي أو بده فان لا 
يصح مطا لاي شخص جعل عقاره وققاً اضرارا بدائه 
طا ليادة ( ٠۳‏ ) مدني التي نعمما لا يجوز لاحد أن يوقف 


اله اضراراً بدائنيه وان وق كان الوقف لاغ 

وحيث أن أعى اختصاص المرحومة السترمانه يالعقار 
المنازع فيه تاريخه ٠١‏ أغسطس سنة 14887 وتسجل في 
8 ديسمير سئة 1841 مع أن الاعلام الشرعي المتمسك به 
الشيخ مد الازهري تار يه سنة ١١٠6‏ هجريه 

وحيث أن الاحكام لا تكون حجة على غير اللصوم 
فبها طتاً ليادة ( ۲۳۲ ) مدني وكان الحاني عن الشيخ محمد 
الازعري ادعى ان الاعلام الشرعي سابق ال کر هو على 
خلاف ذلك ومنحته المحكة مدة ستة أشبر لاثبات ذلك 
رااتي حددها الحم الصادر 
من هذه الممكة في ۲۷ رمضان سنة 101١‏ قد مضت ول 


وحيث أن مدة الستة أ 


| يشت فا الشبخ شور حسن الازهري ماادعاه 
وحيث ان الشيخ محمد حسن الازهري وان کان رقم 


دعوى الاسترداد بصفته ناظر وقف المنزل المنازع فيه ققد 
كان ضمن الورثة الحكوم بيع العقار ضدم ومصدر الصفتين 
واحد وهو المدبون ولا يصح لهمطلقاً وقف عقار له اضرار 
بدين هذا اذا صح انه أوقف ذلك العقار 

وحيث انه لا کن حينئذ اعتبار دعوى الاسترداد , 
فالا باطلة صرقاً ولا محل لقبول أوجه الدفم الخالنة لمذا 
ا وجب رفضها جملة واحدة 


دعوى ابطال إلوقنف 


واکان قد ورد في المادة ١4+‏ مدي ان الوقف 
يكون باطلاً في حالة ما اذا حصل اضرارآ بالدائن 


كان المكم فيموضوع هذا الابطال من اختصاص |. 


یاک الاهلية استثناء من المادة ٠١‏ من لانحة 
تريب“ ( حكر محكة استثثاف مصر الاهلية بتاريخ 
' وحيث أن معد افندي محفوظ ل نازع احد مول 
المصوم وهو الذي اشترى الزل 

وحبث انه لا صحة ل ورد في حيثيات الحم المستأتف 
فانها على غيراساس ووب الغاءذلك الحم ورفض دعوى 
الشبخ عد حسن المدوي الازهري بصفته 

وحيث ان من يك عليه بام بالمصار يف طبقاًليادة 
۴ مرافمات 

: المحكة‎ )١( 

من حيث انه وان كان وكل المستأنف عليها لم يرث 
على هذه المدئة طلا مخصوصاً بل طلب بيد 0 
القاضي في موضوع الدعوى برفضما 

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة ۲۸ من لانحة رتيب 


جاک الاهلية اوجبت ءابا تطبيق القوانين ااتي صدرت ٠‏ 


بعدها وما القانون المدني 
وحيث انه ورد في الادة ٠٤۳‏ من هذا القانون ان 
لوقف یکون باطلاً اذا حصل اضرارا ادان 
وحيث انه بناء على ذلك يكون الم ني موضوع هذا 
الابطال هن خصائص المحاك الاهلية استثناء من المادة5١‏ 
من لانحة رتيب اجک 
عن الموضوع 


حبث ان المستأنف عليها تدفع في الموضوع عضي المدة 


ه ينابر سنة ۱۸۹۹ رة 6و سلة 1894 في قضية حضرة 
عمد امین يك . 
٤‏ ص ۸۱) 
الطويلة بدون نزاع 

وحيث انهاذاكان المرادبمضي المداتقادم المكس للحقوق 
العينيةفيمدة جس سنوات اله على فرض ان يكون التقاشم 
من جملة الاسباب لقي تجعل الاموال موقوفة فلا يجوز ان 
بسك به الا من تلقى التق من غير صاحبه الحقيق اما من 
تلقاه منه فلا قدو مه بهذا التقادم وجهة الوقف قد 
تلفت المين الموقوفة من مالكب اللقبقي فليس ها ان نتج 
بالتقادم المذ كور 


برنو ضدالست حفيظه هام — راجع ق س 


وحيث ان كان المراد به التقادم المسقط لمق الدعوى 
بابطلان فهو يستازممضي مس عشرة سنة من تاريخ العمل 
المراد ابطاله و عض من تاريخ الوقف الواقم في ۷ رم 
سنة 19066 أغابة سنة ۱۸۹۲ التي أقيمت فبهاهذه الدعوى 
خمس عشرة سنة 

وحيث انه بناء على ذلك بتعينرفض الدعوى بالتقادم 
| وحيث ان المستأنفعليها تدقم 8 أن الوقن حصل 
قبل وجوب العمل بالقانون المدني وبحت احكام الشر بعة 
الغراء التى لا جوز ابطال الوتف الصادر من المدين حال 
صحته اضراراً بدائته 

وحيث ان المعول عليه في الشريعة الغراء هو بطلان 
بفى بالدين 
(راجع صحيفة47ه وما بعدها من الد الختار) وهو الموافق 
للمدل اذ لا يجوز لمدين ان يتبرع بال علقت به حقوق 
الغير وتعتبره للوفاء بها 


وحيث انه ثابت بلا نزاع بين الاخصام ان خيرالله 


.لوقف الذي يصدر من المدينالصحيح بقدر ما 


دعوى ابطال الوقف 


- بت الاشخاص لذن لهم دون غيرمحق 
الفسك بالمادة +ه من القانون المدني ( التي تتدخل 
لوقف تحت أحكام دعوى ابطالالمشا رطات المضرة 
بغیر عاقد ا ) هم الذين كانوا وقت تريب الوقف 
داكين للوافف فبناء على ذلك اذا كان العقد الذي 
تمسك به الدائن غير ثثابت التاريخ وجب عليه الات 
قدءه على الوقف الذي يطلب ابطاله ° ( استئئاف 


اقدي م يكن يلك سوى المنزل الذي وقفة وثابت من 
الح الصادر على ورثته في الدعوى المقامة عليه وصدر 
الايقاف في الام | ان هکان مدي المستأنف بمبلغ سبعة لاف 
ومائتين جنيه و 

وحيث ان هذا ا خصص رمه له حال حياته 
ولورلته من بعده 

وحيث ان هذه الوقائم ندل صراحة على انهم قصد 
بالايقاف الا شمر يب امازل على كفية تفع هو منها وتضر 
بالدائن 

وحيث انه بناء على ذلك بازم ابطال الوقف المذ كور 

(0 المحكة : 

حبث ان الغرض هن رفم هذه الدعوى هو ابطال 
وقفية تار ها ۲۷ اكتو ر سنه ۱۸۹٩‏ بها وقفت المستأنف 
عليها الست قاطيه هام أمواها العقار ية وجعات ر يعبا لابيها 
حسن ی كامل ما دام حرا وم يتزوج ثم يكون ۵ا من بعد 
. وفاة حسن بك كامل اذ كور 
و وخ أن المستأنف يدعي بأن هذا الوقن يجب الك 
ببطلانه بناء على المادة ۳ه من القانون المدني المصري لانه 
انما حصل اضرارا يحقوقه بصفته دائنا کا ”خد من الورقة 


د 
٠‏ 


مصر بارج ۽ فبرابررس ٠۹۰۴‏ في قضبة الد مين مد 
العارف الواردة في الجدول العمومي في س ۱۹۰۱ نحت 
رة ۴ مستأنف ضد حسين بك كامل وآآخر ‏ راجع م 


رهس *ص ۲٤۸‏ عدد )1١‏ 
العرفية التي تعترف فيها الست الواقفة يك ذلك التاريخ 
الظاه مہا وهو بوم 6 ستيبر عمنة 1495 بأنها مديلة له 
ت المذكورة 
وحيث ان هذا الطلب رفض لان تاريخ السندذيرثابت. 
واه من الاصول المقررة ان الاوراق العرفية لا يكون 
تار يها ابا في حق النیر ارتكااً حل ما ذکر بها وام ال 
کون حجة عايهم الااذا صا ر تار يها ابا بطر بطر يقس الطرق 
المبينة بالمادة ۲۲۹ مدني ولم يذو بينهذه الطرق الاثبات 
بالبينة فلا يجب الالتقات الى ما يطلبه المستأنف من 
| بشبادة الشبود ان الاعتراف بالدين حصل ا کر 


بورقة الاعتراف 


3 0۰° جا عر اقترضته مه الست 


اا 
اته. 


وحيث ان المستأنف يدعي ان هذا الاعتراف يعتبر 
تاريخه ابا بالنسبة سن بك كامل لانة صادر من الست 
ناطمه هائم وحسن بك كامل انما تلق تلاك المقوق المراد 
ابطاها عنما هذا ولو فرضنا ان الوقفية ال كور ةا يدعي به 
انما هي عقد هبة « وهي لا تكون الا في حق الاتقاع ققط » 
تكون الهبة اذا ايضاً لوارث خاص فتدخل حبنئذ في «فهوم 
٠‏ كلة( الغير ) الواردة بالمادة م" من القانون المدلي المري 

وحيث أن دعوى البطلان المرفوعة من المستأنف وان 


| كانت لا تستلزم حا استناد الطالب في طلبه على سندثابت 


التاريخ: الا انه يزم ان يكون قدم السند على المقد المراد 
ابطاله محققاً عام التحقيق والا سبل ع لکل واهب ان ,ر جم 
في هبته بتصويره لمقد دين صوري ورخ هک يشاء 


دعاوى شتی (AY)‏ 


۸ - تحوز للدائن أن يطلب ابطال الوقف | صدور الوقف أن يطاب ابطال الوقف عملا بأحكام 
ا E‏ : ا 
الحاصل هربا من تنفيذ حكم قضائي ( حك +" دسمير | المادة ۷٠‏ من القأنون المدني ( ا مابوس ۱۸۹ 
س ۱۸۹٩‏ ص 1٠١1‏ س ون لغ لل في قضية الاميرة ص 540 س ه ن مخ س في قضية ابراهيم شعبان ضد 
جشم هام ضد مینون) | اسماعيل الجامي ‏ حك 1١‏ مابو س ۱۸۹۷ ص ٣٤١‏ 
۹ - لا تجوز للدائن الذي نشا دبنه بعد ا س ون*) 
وحيث ان اليد أءين العارف فضلاً عنان قدم ديه | .اع دان المستدق في وقف بطلبه ابطال 
م ثبت فا م بكر سيا مذ القرض الذي اقترضه للست | البيع الماصل في المين الموقوفة الما يستعمل حقا 
فاه قاع فى :رفن رانك من اذيك اھا و وآ 0 
طبه غم فيزن رهق 0 اول يش 3 ا ته دا لكيه ام انا ا 
الضروة ااتى استلزمت قرضا عظيما كيذ' ويظبر من ١‏ 
iF‏ د 00 | من صفة النظارة لان الدائن له مصلحة وفائدة في 
حوال الدعوى ان الوقفية ليست هي التي عملت للاضرار 0 
0 ابطال الع أة له هو 3 
يحقوق الدائن ولكن سند الدين هو الذي عمل رمان / بطال ع على حصه 
المستحق في الوقف من المقوق التي منسها له ذلك الواقن | المستحق في الوقف اقتضاء لدبنه ( قضية مد حن 
وحيث ان لمذه الاسباب ولا جاء بالمكم المتأنى | الشندو بلي ضد خضره بنت علي حم ۷ ویوس 
من الاسباب رى المحكة تأبيد هذا الحكم الاير ۰۰ ص ۳۱١‏ س ۱۲ ن ±) 


الفصل السادس 
دعاوى شق 


الصورة اللقصود مها اغتيال الوقف باطلة © 


الوقف وعدمها لا يتير من الال اة أ | ( اماف مصر الاعلية جارخ ۲۷ مابوس ۱۸١۷‏ فيس 
۷ عرة 4" في قضية نظارة الالية ضد الست مفيده 


الوقف ولا عنم اختصاص الحا الاهلية هام راج مک س ۸ ص (res‏ 
لا بنفذ تصرف لاظر الوقف الا اذا كان فيه 0 ا 
مصلحة هة الوقف وبناء على هذا تكون التصرفات حيث ان المادة السادسة عشرة لا تمنع الحاكم الاهلية 


١ع‏ دان الزاع في مة تصرف ناظر 


1 ۹۸) 


۴ - ارت الحا م الاهلية مختصة بالفسل 


الا من نظر المسائل المتعلقة بأصل الوقف فتكون المسائل 
الخاصة بالاوقاف ولكن ليست من أصله من اخلصاص 
الحا لاهلبة لان هذه الما كر ها ان حك فيجميع الدعاوى 
المتملقة بأللقوق 

وحيث ان المازعة الحاصلة في هذه الدعوى تنحصر 
في صحة تصرف الناظرة من عدمه واما أصل الوقف فلا 
بزاع فيه من الطرفين 

حيث انه لاشك في ان النزاع في صحة تصرف 
الناظرة من عدمه لا يمكن اعتباره من المسائل المتعلقة بأصل 
الوقف فيكون الدفم بعدم الخلصاص الحا ك الاهلية في غير 
حله ويتعين رفضه 


عن ا موضوع 

حيث ان موضوع التزاع بنحصر فا اذا كان النزل 
لمتازع فبووقأوفما اذاكان بناو'«ملكا على أرض ححلكرة 

وحيث اله ثابث من أوراق الدعوى وبالاخص من | 
قري أل البرة المصادق على ما فيه البندس المندوب ْ 
من قبل الالية وقت تأدية أهل اللبرة «أموريته أن الينا أ 
الموجود بالمنزل قسمان قسم موجود من مدة "ريد على القرن 
والقسم الثاني حدث من مدة لانزيد على العشرين سنة | 

وحيث ان الحجج اثلاث الموارخة في سنة ٠۲۹۸‏ 
هجرية ندل على ان ناظرة الوقف حكرت أرض المازل 
الممتازع فيه لمن تدعى ريم عليقتها و باعث لطا انقاضه وان 
مرم الم نكورة أنثأت وجددت النا بعد التحكير ثم بعت 
البناء للناظرة وولديما القاصر بن وكل ذلك في مدة لاتنجاوز 
السئة وقد ابرأتهم من المن 


دعاوى شتی 


المطلوب قسمتها موقوفة أو محتكرة لان التزاع لم 
يكن في وقفبا بل هو في تقسيمبافقط ون مستحقين 
( محكمة استثاف مصر الاهليه بتاريخ ۲٤‏ نوفبر س ۱۸۹۰ 
قضية احمد باشا رأفت ضد امماعيل بك سيد راجم ص 
6 جرء ٣‏ خلا ) 


وحيث ان حالة المنزل المسنة تالف ما جاء في هذه 
المجج اثلاث وان ما قبل في احداها من أن الحرمه مريم 
انشأت وعمرت المأزل فى سنة۲۹۸ هجر بةكذب محضلان 
البناء الموجود بالمنزل المذكور حدث اما قبل هذا التاريخ 
بعدة زيدعن ا سين سنةواءا بعده بنحو المشر ين سنة قفري 

وحيث انه يستدل من هذه الخالة على ان هذه المجج 
اثلاث لم تعمل الا بطريقة صوريةلتحايل على اخراج 
المنزل الم كور من الوقف للك الناظرة وولدها بطرريق 
الغش والتدايس 

وحيث ان تصرف ناظر الوقف لا يكون نافذا الا اذا 
كانت فيه مصلحة لجهة الوقف وان التصرف اضر بالوقف 
يكون لاغ فن باب أولى ابطالالتصرقات الصورية التي 
يكون الفرض منها اغتبال الوقف 

وحيث انه مما تقدم بين ان المازل المتازع يولم بزل 
وق ول خرج عن الوقف في وقت من الاوقاتوان الحجج 
المتمسكة بها نظارة الألية غير مفيدة ولا يعمل بها لاشاها 
على عقود صورية لاحقيقة ها فيكون ما حكت محكة أول 
درجة في غير محله وتعين الغاء الحم المستأنف ورفض 
دعوى المالية والزاما بالمصاريف 


#الاع - إن النزاع في صمة أو عدم سمة قسمة 
المبايأة الحاصلة بين المستحقين بمصادقةالنظارلادخل 
لهفي اصل الوقف وللمحككة الاهلية حق النظر والفصل 
في المنازعات التي قم بين الستحقين بعضبم مع 
البعض الا خرا اومع بعض الافراد( حك ةاستئاف مصر | 
الاهلية بارخ ه يونيه س ۸۹٠۲‏ - قضية س 545 ممد | 
بك فريد رشوان ضد الست كلفلدان رشوان = راج 
ص ۲۹۲ جزء ۲ س ۱۹۰۲ خلا ) 


دعاوى شتی 


Nf‏ - اک الاهلية مختصة بنظر المنازعات 
الي يكونموضوعها طالب حقو ق مديةمتفر عه عن 


١ا‏ دامت لا مس أصل الوقف ‏ (حک ۱۹ ينابر 


والاستبدال هي منازعات مدلية محضة داخلة حا 
في اختصاص القاضي الاه دون القاضي الشرعي 
لانها لوت منازعات 8 باصل الوا (كمة 
استكئاف مصر الاهاية تاريخ سد عبر س٩۱۸۷‏ في قضية 
اماج احمد صا ضد الست يجيه رة 187 س 1853 


راجع 475 جزء ۲ س ۱۸۹٩‏ خلا ) 
أخرى موارخة سنة ٠۲۹١‏ من قبل ابي الانوار والد ابي 


الاقال وم ان العقارات الموقوفة في سنة ٠۲٤۹‏ كانت 


| موقوفة في سنة ٠۲۹۹‏ لصالم اشخاص آخرين وانه يلزم 
كتاب لوقف ( مثل مطالبة الناظر بتقديم حساب) | 


حينئذ الحث في صحة وقنية سلة ٠۲١۹‏ بالنسبة الوقنية 
المستند عام الام اللارج عن اختصاص الحا المدنية 


س ۹۸۸۹ ص ۲۰ ل قضية السيد امد عبد الكالق | وحيث ينضح من الوقفيتين الم كورتينان لاعس بعكس 


السادات رة ووه مستأنف ضد الست حفيظه ينث السيد 
احمد ابو الاقبال السادات ) 

)1 الحكمة : : 

من حيث ان طلب الست حفيظه المستأففعليها الااصلي 
هو طلب تتكايف المستأنف بصفته ناظراً للوقف الموقوف 
من ابي الاقبال في سنة e‏ بأن يقدم ها حساباً الا 
من الحقوق المبنة في نفس الوقفية الختصة بذلك الوقف 

وحبث ان هذا الطلب لا ارتباط له البتة بأصل الوقف 
وانه لم يكن الا طلب متعلق بايراد نائى* عن ذلك الوقف 
و بنفس الامى يكون مدني محض لا بوجد نص قانوني 
يحرم على الحكمة الاعلية النظر فيه 

وحيث في الواقم ان المستأنف لاجل ان يظير المحكمة 
ان المازعة المالية هي منازعة في أصل الوقف قدم وقفية 


ما قيل من المستأنف عا انه واضح ووت من وقفية 
سنة ٠١۹‏ إن العقارات الموقوفة من ابي الاقبال لیکن 
من مملوكات ابي الانوار بل اشتراها ابي الاقبال بقتفى 
حجج تواريخها واضحة بالوقفية ويازم انها أي اجج تكون 
استحضرت وقت تحر بر الوقظية 

وحيث ال لا تعلق لوقتية الموارخة في سنة 18؟١ا‏ 
بالدعوى اللااية التي لم تكن مقامة بشأن وقف ابي الانوار 
بل من شأن وقف ابي الاقبالكا اندلا تأثيرللوقنية المذ كورة 
على الدعوى الخالية التي لم تكن الا طلب تقديم حساب . 
ولذا ما رأته المكية الابتدائية من جهة صحة الطلب هو 
فيع ا 

(؟) الحكة: 


حيث ان الادة ٠٠١‏ من لانحة رتيب اجا ج الاهلية 


ةم 


٦‏ - ان أصل الوقف الممنوع نظره على 
الحام الاهاية هو عبارة عن الاركان الجوهرية التي | 
بی عليها انشاء الوقف وككوبنه وبعبارة اخرى ان ا 
كل ما تانق بصحة الوقف ولتوقف عليه فو من 
أصلهومالا.توقن عليهفبومن الشرائط (ابنعابدين) 

والمراد بالشرائط ما بشرطه الواقف في كتاب 
وقفهالا الشر الط التي نتوقف علا صمة الوق ف كا ملك 
والاحراز والتسليم ونحوه ‏ ولا كان البدل من 
اعطت هذه الحا م حق الاختصاص بنظ ركافة الدعاوى 
الحفوقية مدني ةكانت أو تجارية التي بين الاهالي بعضهم ع 
بعض ول 'نستثن الا بعض الدعاوى التي ذكرت في آخر 
هذه المادة وني المادة 5ج 


وحيث أله 0 يستثن في المادة 1١‏ الا المسائل المتعلقة | 


أصل الوقف وبعبارة أخرى انه لم يستئن من الدعاوى 
المتعلقة بالاوقاف الا المائل الختصة بأساسه وهي كون | 
الوقف صحيحاً أو باطلاً صادراً من ذي اهلية أو من غير 
ذي اهلية 

وحيث ان الاستثناء لم يشمل الا المسائل التي تعلق بأصل 
الوق فا في المادة ٠١‏ وما عداها من المسائل التى لا تعلق 
لها بأصله باقية على الها مندرجة في ضمن منطوق الادةه٠‏ 
من اللائحة المذكورة وان موضوع النزاع هو صحة البدل 
والابدال الذي صدر من الست الناظرةالسايعٌة وعدم صحته 
وهذا بلا شك ليس نزاءاً في اصل الوقف بل فيا هومن 
«تملقاته فتكون مسئلة البدل والابدال عارضة عن المستثني 
واذا تكون من اختصاص الحا ك الاهلية فيجوز ها النظر 
فيها واک بيظلان البدل والابدال ا 


دعاوق شق 


الشرائط وخارجاً بالمرة عن أصل الوقف كانت 
المنازعات الخاصة َه داخلة ف اختصاص اماج 


الاهلية 20 ) ع مصر الابتدائية بتارم ١‏ مارس 


س ۱۹۰۲ في قضية عجان بك فتحي وآخر ين رة ۲۹۸ 
س +160 ضد عمد بك عرقي وآخرين س راجع ق س 
8 ص ١١5‏ وقد لأيد هذا الحم من عحكة الاستئئاف 
الاهلية بتار ؟؟ فبرابر س ٠۹٠١‏ في القضية عرة 4 
س 1405 المرفوعة من عمان بك فتحي وآخرين ضد مد 
باشأ عرفي ) 


0( اللحكة : 

حيث ان محمد بك عرفي أحد المدعى علمهم مساك بعدم 
الاخخصاص بناء على ان النزاع هو من شرئون الجا ج 
الشرعية لتعلقه بأصل الوقف وقد انضم له في هذا الدفع 
وکل الست حفيظه 

وحيث ان المدعيين أصروا على ان الموضوع ق 
اخاصاص الحام الاهلية اعدم ارتباطه بشيء من أصل الوقف 

وحيث ان الممنوع على الحا الاهلية نظره من 
المازعات الختصة بالاوقاف هو ( المسائل الملقة بأصل 
الاوقاف مادة 15 من لانحة ترئيب الماك الاهلية ) 

وحيث ان أصل الوقن هو عبارة عن الاركان الجوهربة 
الي ينىعليها انشاء الوقف وككو ينه و بعبارة آخری ان كلما 
تماق بصحة الوقف و يتوقف عليه فهومنأصله وما لابتوقف 
عليهفبو من الشرائط ( راجع صحيفة +46 من ا جز ءالثااكمن 
ابن عابدين) وقدجاءفيتاك الصحيفة ان المرادمن الشرائط 
ما بشرطه الواقت في كتاب وقنه الا الشرائط التي توق 
عليها صحة الوقف كالملك والاحراز والنسليم ونحو ذلك 


دطوى شتی 


| يوز المحم الاهلية انتنظرفي دعوى‎ ٠ 
9 م الوقف على ورئة الناظرالسابق بشان‎ 
اي وار وار الات ان‎ 
وبي نه ديا في ذمته ثم انتقل 32 عل تركته اذ‎ 
7” ان هذا الطاب لس له مساس بأصل الوقف‎ 
۱۸۹۲ ممكة استثناف مصر الاهلية بتارعم ۲۷ د “مبر سنة‎ ) 


وحيث اله لازاع بين ا لصوم في شيء مما يتوق عليه 


صحة الوقل وما 'عللاف ينهم في المقيقة الاني أعر واحد | 


وهو البدل الذي حصل في م؟ القمدة سنة ٠١١۸‏ وهو 
أمر خارج باارة من أصل الوقف كا سبق فليس من مانم 
حينئذ يحول بين المحم الاهلية و بين نظر دعوى المدعبين 
ومن ثم يكون الدفع الفرعي في غير محله 

(0) الحكة : 

وحيث انموضوع القضية انما هو دين على الفركة التزمت 
به بوفاة رٹ والنزع منحمسر فيا اذا كانت هذه التركة 
مسوئولة عن هذا الدين آم لا وهذا من اخنصاص الحم 
الاهاية بلا ريب 

وحيث ان القانون لم نع الحا الاهلية الا من نظر 
الدعاوى التماقة بأصل الوقن أي التي يترنب عليها الحم 
بصحة الوقف أو بطلانه والتي تاج الى بحث في شروط 
الوقف واحكامه وم ينعا مطقاً سباع كل دعوى تعلق 
بالوقف على العموم 

وحيث بناء على مالقدم يكون لدفع بعدم الاختصاص 
في غير له 

وحيث انه ثابت من الشهادتين ا مستخرجتين من حكة 
المنصورة الكبرى الشرعية ومن حسبة الوققية ان الاطيان 

۳ 


(( 


في قضية ابراعير باشا رشذي رة 165 س ۹۸۹۰ ضد دائرة 


الجناب الخديوي السابق وحسن بك مهيب. = راجع ۱۲۷۸ 
جزء ۷ خلا) 


۸ - جوز لامحاكر الاهلية ان تقدرأجرة 
' | لناظر الوقف على اتعابه في ادارة الوق ولو م بوجد 
في دده کک اسر عي لان ذلك ليس من أصل الوقف 


امباعة من المرحوم قاسم باشا وطالب ينها الان هي من 
ضمن الاطيان الموقوفة 

وحيث ان تنما حيائذ يكون دين على التركة وهي ٠ازومة‏ 
بوفاله 

وحيث ان الحكة الابتدائية لم ترفض الدعوى الا بناء 
على أن دیون المتوفي لتعاق بتركته لا بورثته وان المدعي 
لم ثبت ان حسن بك بيب الوارث استولی على شيء من 
التركة بل ثبت أن الديون التي "سددت استغرقت التركة 
وزيادة 

وحيث ان عدم وجود مال لاعركة الآن لايازم ا 
يترتب عليه المج برفض الدعوى ذا كانت هذه الدعوى 
صديحة وكان مدعي حت فان عسر المديون على العموملا ينم 
من الحكم عليه تی كان حق الدائن ابا واا غارة ما في 
الاعر ان تنفيد الج تلع من نفسه م ادامت هذه الخالة 

وحيث ان رفض الدعوى بهذا السبب کا فملت المحكة 
قف في الخال والتقبل 
فاو فرض ظہور مال للتركة بعد زم ن كدي نكان لتو يحجهله 
الورئة فلا يجوز لاوقف بمد الک ناا برفض دعواه ان 
يجدد الدعوى ولاشك ان هذه التبجة تكررن غالنة 
للعدالة والقانون 


ألا بتدائية يكرتب عليه ضباع حق الو 


(rr) 


الممنوعة هي من نظره 0"( محكة استثاف عر الاهلية 
بتار ۱۷ دسعبر س ۱۹۰۳ مرة 406 س ۱۹۰۲ في قضية 
اليد جد عبد الله ضد الشيخ حسن عبد الله س راجم 
ق س ۱۹ ص )٩۷‏ 

8 - طلما ان المنازعات الملقة عمسائل 
الاوقاف كون حصورة في دارة شير وتطبيق 


شرط من شروط كتاب الوقف ,دون أن تتعدى | 


حد الست من صعة الوقائم وفہم غرض الواقف 
كان القاضي المدني هو الختص بالفصل فما - 
أذا اختاطت هذه المسائل عنازعات أخرى متملقة 
بالاحو ال الشخصية ية كه حة سب مدي الا تحقاق 
3 فلا اختصاص له فا (al‏ 

ناء على هذه القاعدة يكو نت القاضي المدني 
0( المكة : 

وحيث الت الحمكة رى اعطاء الناظر الالي عشرة 
في الماثة من ابراد الوقف نظير قيامه بادارته أسوة بالاظر 
السا ولو لم بوجد بين ايدي الناظر ا الي حكم شرعي 


11 


وحيث انه بجوز للسسام الاهلية ان ثقدر مثل هذه | 


الاتماب لان هذه المألة لا تماق باصل الوقف 

وحيث انه باحتساب عشرة في المائة الم كورة لا يكون 
الاظر اللالي مدياً استأنف عله سيف .اخ "١0‏ قرش 
صاغ و۲۸ مل كا جاء في تقر بر الخبير 

وحيث أن أوجه الاستئناف والاوراق الي قدمت 
هذه الحكة لا توؤثر مطل في صحة النقرير المقدم من الخبير 
وترى هذه اللموكة الاخذ به کا اخذت به حمكة ال الابتداية 
في سائر الوجوه المبينة به 


.دعاوى شق 


مختصاً اذا طمن أحذ الخصوم في مة شرط شر طه 
الواقف تنيرلكتاب الوقف أو قام خلاف بين 
الخصوم فيتفسير مبناه وتقديرءعناه اذا كان الواقف 
قد شرط لنفسه الشروط العشرة وكتي يده شرط 
التغيير من أوله الى آخره ولم بازع الحصوم في 
ذلك 

ان کم المأدة بع الحا م 
الشر ء.ة الصادرة ۷ ماو منة ۹۷ الذي 
شرط لصحة كل تثيير. يحصل في كتاب الونف 


رث لانحة ر فب 


5 3 
ا صدوره كن علكه على بد 15 شرعي او ماذوث 


وان يكون مقيدا بدفتر احدى اماك الشرعية لا 
حكن ان يسري على ما سبقه من الوادث فلا 
يمكن اذا الار کان عليه لطلب بطلان تغيير حصل 
بالكتاة قبل صدور هذه اللانحة عدة طورلة (روزينا 
عيروط ضد ورثة دهان س حم ۴۲ 0-0 ص 
حدس ٠١‏ ن 2) 

۰ - انه وان كانت الماك الختلطة غير 
مختصة بنظر الدعاوى المرفوعة من الاجانب على 
جهات الاوقاف الليرية باستحقاقهم عقارة اه 
حيازتم! الا الها مختصة بالفصل في دعاوى الاستحقاق 
المرفوعة من جهة الإوقاف الخيرية على احدالاجاب 
( ج5١1‏ أوفبرس ۱۸۸۳ م رعذ جزء ٩‏ ص ۱۷ ) 

١‏ - لا يكن لاختصاص الام الختلطة 
بنظر الدعوى المرفوعة بين التاظروحد المستحقين 


وجود عض مستدقين اخرين خارجين عن 


الحراسة ا 


(ter) 


اللصومة تاببين لاحدى الدول الاجنبية اذ يلوم أ 
م سانيا ادكه دعل ,قبل الت 
الاجني في الخصومة المرفوعة امام الحكئة ( حم ١‏ 


عابو س ۱۹۰۰ ص 41+ س ۱۲ ن غ س ديوان الاوقاف 


خد عبد الرحن الباني) 

۲ - مختص اک الختاطة بنظر التزاع ا 
القائم يبن وقف أهلي واحد الوطنيين اذا مت ان | 
لاحد الاجانب مصلحة في هذا الوق فكأ نكان له 
حصة فيه طسبة الايرادات في مقابل ادارته والنظر 
في شؤ ونه طبماً لاتفاق معقود بينه وبين ناظر الوقف 
( حسكم ۳۰ ابريل س ٩۰۳‏ ص 514 س 9ن ع دز 
بورزلا کي ضد حسن ابرعيم عبد ا حي ) 

۳ - اذا جاز للمحاڪم الختلطة عند خاو 
القانون من نص صريح أوكان النص ولكنه غيد | ما 
كاف أو فيه ام ام ان تک ما نقضيه قواعد العدل 
والانصاف كان لما طا 3 نباب أولى ان تطبق 


شريعة معمولاً مها مادام لا بوجد نص في القانون 
حرم عليها طبيقما وكانت المادة المطروحة اماما 
ليست من المواد الحظور عليها نظرها مثل مواد 
الاحوال الشخصية ' 

بناء عليه يحوز للمحاكم المختلطة أن تنظر في 
دعوى «رفوعة من دوان الاوقاف على أجني 
بطلل زيادة ا لكر عن القدار المقرر في كدتاب 


| الوقف وتطبق أحكام الشريمة الاسلامية على هذه 


| الدعوى ( حك ۲۸ ابر بلس 1۸۹۷ ص۲۹۲ سيان ع سا 
الارقاف ضد كروانه ) 

4 - ارت الماك الاهلية ليست #تصة 
بالنظر في المنازعات امتعلفة باستمر ار خادم الاضرحة 
والساجد على وظيفته أو عدم استمراره والاولوية 

هارجم محكة استثاف مصر الاهلة بارج ۷ دسعير 
س ۱۹۰۳ في قضية مد بك مبروك ر۹۷۸ س ۱۹۰۳ 


ضد أحمد أبو خولجه — راجع تق س ١4‏ ص 588 ) ٠‏ 


e 


الئل السابع 


الحراسة 


٥‏ - عرد دعوى الاستحقاق في وقف لا 
.يكني وحده لتسويخ طب امین عارس قضائي على 
أعيان.الوقف. خصوصاً اذا كان الناظر متولي ادارة 


الوقف من بضع سنوات خلون ولا خطر على أعيان 
الوقف من وجودها حت يده ( حك أول دمرس 
۲۷ ص ۲۷ س ٠١‏ ن ع - روان هام ضد حلم اشا 


0 (eY 


. المراسة 


5 - اذ اکان اا ستح قف الوقف هو الناظر 
عليه أيضا واساء ادارة الوقف لدرجة تخشى مما 
على. حقوق دالنیه جاز للمحاكم أن تین عار 
فضا على الوقف محافظة على حةوق الدائنين لا 
سيا اذام يكن للمدين مال بضن للداتين وفاء 
دوم سوى دیع هذا الوقف ( ج وليه س 
۳ ص ۳۹۹ س 16 ن ع ل مهل مصطق راغب 
باشا ضد سايم طو بل ) 

۷ جوز المح اکم أن تک بتميين حارس 
فضائي لادارة شؤون الوقف اذا اقتضى هذا التعيين 
نزاع بين المستحقين وناظر الوقف أواةتضاه تعنت 
الناظر ( 2 ۰ ابو س ۱۹۰۰ ص ۲۹۹ س ۱۲ ن 
عه س حينا العياري ضد ورثة ينان بك ) 

۸ - يجوز للمحام الغاطة ان نك سيین 
حارس قضائي على اعيان الوقف محافظة على حقوق 
المستحقين أو حقوق مرن اتقات الم حقوق 
المستحقين الى ان متهي الزاع اليه بين المتنازل 
وبين الناظر على الوقف ( حم 5 مارس س ۱۸۹۸ 
ص ۱۹۹ ن س ٠١‏ - بلال اغا ضد م یر و ماراتوس) 

8 - للمحاحكم الق ني تعيين حارس 
قضائي على الاعيان التنازع فيها كلا رأت في ذلك 
ضرورة الحافظة على حقوق أحد اللمصمين ويكني 
للحكر بالحراسة جرد فيام التزاع في الملك أو في 
اليد - فيجوز ها اذا المكم بتعبين حارس قضائي 
على اعيان الوقف أنع الناظر من تبديد غلة الوقف 


اضرارا بحقوق الدائين ( ع قبراير س ۱۹۰۲ 
ص 157 س 14 ن ع - صباح أم احمد ضد أنطون 
تراموني ) 

۹٠‏ - يختص قأضي الامو ر المستمجلةبالنظر 
والفصل في طلب تعبين حارس قضاني على أعيان 
وقف لان المراسة وسرلة من الوسائل التحفظية 
المؤقتة التي لا تمس أصل المق وليس فما اعتداء 
على اختصاصات قاضي الاحوال الشخصية بنزعها 
ادارة أعيان الوقف من بد الناظر الى بد المارس 

وين المحكم بالمراسة عند ايكون ناطر 
الوقف هو المستحق الوحيد فيه ولا يكون له مال 
يفي ديوله الا ريع لوقف وبكورت قد بدّد الغلة 
وأساء ادارة الوقف وأج رأ عيان الوقف لمدد مستقبلة 
بايحارات معجلة ( حم 4 دسعبر س 1844 ص ۲۹ 
س 1١‏ ن ع س نبيهه عانم ضد بوسف ټوب ) 

۱ - تختص الما المختلطة بالنظر والفصل 
في جميع الدعاوى الفرعية التابءة لإدعاوى الاصلية 
المطروحة اماما ومن هذا القبيل طلب تعيين حارس 
قضائي على أعيان وقف يطل أحدالخصوم ١-تلاءبا‏ 
وادارتها بصفته ناظرا على الوقف ( حلم باثا ضد 
نزاكت هانم - حم أول مابو سئة ۱۹۸٩‏ ص ۲۷۸ س 
۷ن 2( 

۲ - لا بحم بتميين حارس فضاني عى عقار 
الا اذاقام تزاع في الملكية أو تملق انير حق عبتي 
على المقار يخثى عليه من اغراد للالك في وعم بده 


رست الاب اراي عش( 


عليه اء عليه لا جوز لدائئي مستحق في وقف ان ا 
يطبوا بين حارس قضاني على أعيان الوقف مع | : 
عدم بوت وجه للاستعجال ولا خطر عقوتم | 
وتمكنهم من الحافظة علا بعمل حجزعلى ايرادات 
الوقف ( تورفير البوضاء ضد هوجولاروس - حكم ١5‏ 
پولیو سس ۱۸۹٩‏ ص ۲۸۸ س ن ) 

الله ان أمر تعبين حارس على عين متنازع 
فا لا عس أمرملكيتها ولاصفة مالكها وكذلك 
اذا كانت المين وقفاً فلا عمس أصل الوقف ولاالنظر 
علها ولا صفة ناظرها بل هو طر َة حفظيهمؤقنة 
على حقوق متنازع فما لين فض هذا النزاع وعندها 
تسم أن عم له ا امن ٠‏ الأخصام م سواءكان امالك | 


)0( 
أو الاظر أو خلافه ET E OE‏ 

بناه عليه ككون الماك الاهلية عختمة بالنظر في 
آم نعيين حارس قضائي على أعيان وقف متنازع فيها 


( محكة مصر الاهلية بارخ ٠١‏ أغسطسسنة ۰ في قضية 
الست حفيظه طداليد أهد عبد الخااقالسادات - راجم 


ی س هص 4ه١ا)‏ 

4 ج ين الناظر في الوتنية بلاسم لا جنع 
المحمكمة المزئية من تعبين حارس قضائي ليد , je)‏ 
أعيات وقف مطعون في حته ومختلف في ادارته 
( في قضية باسيلي بك موصلي رة 59 س 1907 ضد 
السيدتين روزا شديد وماري «وصلي -- راجع فى س ۲۲ 


ص ۲۲۸ عدد ۲۹ ) 


حو اهس 


الباب الرأبع عش 


اختصاص ادا کے الشرعية 


مر 


المصل برو - في أصل الوقف 
- المراد بأصل الوقف عقده بجميع اجزاله 
ومشتملاته اجا وتنصيلة” سواء کارن في 
أعيانه أو صحته أو انشائ أوشروطه حى شرط 


النظار (هه؛ ) - وقف أو متك ( من 441 
الى (۰١‏ — اذا تعأرض وقف ووصية ( مه 
و۴( 


- اذا تضمن الوقف شرطاً باطلا وقام تزاح 


(e‏ في أضل الوقن 


في وقوع الوقف باطلا أو وقوعه صحيحاً وشرطه | تعارض اعلامات شرعية يسندكل واحدهمها 
هرآ( عه )  .‏ صفة النظارة لشخص - ولاية القاضي الشرعي 
سى مثل هذه المنازعات لتماق بالنظام العام س اذا تمدد المستحقون ركان النظر حشروطاً 
لحا م ان حك بها من تثقاء فا ( 80 ) للارشد س مختص الجا © الاهلية اذا امحصر 
الفصل 'ثالى - في الا-تحةاق | استحقاق النظر في شخص وتختص الحاحكم 
- من يستحق ومن لا بستحق ثروت الورائة الشرعية عند التمدد ( ٠٣۴١‏ ) 
ليس كاقا بوت الاستحقاق - النزاع سيف | 222 - تعبين ناظر على ضر ( ٠۲8‏ ) 
الاستحتاتى أصلاً أو متدار؟ الفصل الرابع - تفسير درط الوائف 
-- تعارض أعلام شرعي وكتاب الوقف ( من المازعات اخلاصة بتفسير شرط الواقف من 
مه الى لاذه ) 5 اختصاص القاضى الشرعى ( ٠۲١‏ ) 
الفصل الال - في تميين النظار : بزو نید شر ط الواتف وقام الف بين 
النزاع في النظر على الاوقاف - ( هن 18م الناظر والمستحقين في تفسير عبارة الواقف 


الى (o‏ (كمه ) 


الفصل الاول 


في أصل الوقف 


وةغ الراد «باصل الوقف» عقده الذي بصدر 1 اصطلا .4 وعرفه ( بالاحوال الشخصية ) وهي التي 
من الواقفيجميع أجزاله ومشتملاتهاجالاًوتفصيلاً | ككون لاشخص بعتبار شخصيته وفي ذانه ولا 
سواء كان في أعيانه أو صحته أو انشائه أو شروطه | تنتقل:عنه الى غيره وتيق ببقاثه وتزول بزواله ولا 
التي تعلق باللصارف أو بالنظر عليه وبابملة كل ما | توقف في شيء منها على غيره كالمبة واموازرت 
اشتمل عليه العقد اكور - لان غرض واضع | والوصية التي نص على منع تلك الحاحكم مما في 
القاتون من المادة ٠٠‏ مرت لانحة تويب ماكر | تلك اللادة المذدكورة . ولا شلك ان عقد الوقف 
الاهلية منع امحكم الاهلية من النظر فيا يسمى في | بجميع مشتملانه المفصلة فيه لني جرت عادة الواقفين 


¥ 


في أصل الوتف 


)م 


بالنص عابها في عقودم هي من قبيل تلك الاحوال 
لا فرق بين انشاء وشر وط في النظ رو غيره فانه| كلا 


صادرة ن شخصية الواقف وذاته و٤حض‏ رغبته. 


وارادته ( ( قرار شرع رتم ألا ولیه س 14۰ EEE‏ 


محكة مر الشرعية ‏ في قضية الشبخ سليم مطر البشري 
ضد .قوب ا ص 5ه ) 

5 - اذا حصل نزاع في صفة الاعيان 
فادعاها خەم ملي له وادعاها الا خر وقفاً مین 


على ا حاحكم الاهلية ايقاف نظر الدعوى واحالة أ 
الاصوم على الاک الشرعية للفصل في هذا الزاع ١‏ 


ا 5 ابوس ۱۸۸ ص ؟ خلا - في قضية ارادم 
ضد رای أحد غيد واخر بن 

۷ س اذا تعارذت د عو ی المدعيمعدعوى 
الدعى عليه نادعى الاول ان الاطيان وئنف وادعى 
الآخر الما ملا كان التزاع في اصل الوقف وخارجاً 
عرن اختصاص الا الاهلية ( محكة استكاف 
قر الاهلة بارخ 0 ابريل س ۹۸۸٩9‏ قضية اتات 
حقرغه وزعره غرة 44 س ۱۸۸٩‏ ضد مصطاى الخر ولي 
وآخرين س راجع ص ۸۹٩‏ س ۱۸۸٩‏ خلا) 

و - انام RR‏ 
مسائل الاوقاف عوجب المادة ٠١‏ من لانحة ريما 
فاذاكان الموضوع المطروح لدبا مدنا وانها بتوقف 
فصله على الفصل في مثئلة شرعية تتعلق بأصل 

(1) راجم أسباب هذا اقرار بلتفصيل في ذبل 
النبذة رة ماه ١‏ 


الوقف ازا تاف اختصاصبا حينئذ الى ما يد 
الفصل في السألة الشرعية الم كورة ( حكمةاستثاف 
صر الاهلية بتارځ ۳ ارس س ١895‏ رة 1٠م‏ 
س +44 في قضية الست زيني هام ضد ممد عاكف 


بك راجم ق س ٩‏ ص ۳۱۹ ) 


۹۹ س عوجب ألمادة ١‏ من لاحة ریب 
الام الاهلية لبس لهذه الماك ان ظر في المسائل 
التعلقة بأصل الوقف 

النظر في صحة الوقف وعدم صحعته من مسائل 
اص الوقف «المائمة للاختصاص 6" (مكيةاستئاف 

(1) المكية: 


حيث ان المدعي وهو التأنف يدعي انث الاطان 
المنازع فما هي وقف حرم آنا مدير نصف ثاني الوجه 
ص 5 
اقبي و يطلب بصفته ناظرا على الوقف الم كور استرداد 
تلك الاطيان من التأنف عليها الواضعين اليد بطريق 
الاغنصاب مستندا في دعواه على الة-يط الرزناجي الصادر 
في شبر ذي القمدة سئة ٠٠٠۳‏ والمستأنف عليها يتكران 
عليه كرن الاطيان الممتازع قبها وققاً محبساً و يدعيان خروجها 
سس الوقف الى الملك مقتضى الامى المالي الصادر في ه 
حرم i‏ 164 
وحيث انه ثابت من التقسيط الم رخفي شير ذيالقمدة 
عه ۳ وهو الذي عله ا مستأنف ككتاب وقف 
بالشمروط المذ كورة فيه كان بناء على الام الءاللي الصادر 
في ۲۷ شوال سنة ۲٢‏ باء على ما ثقرر من مجلس الملكبة 
بأن الاطبان المعم بها على الذوات من قل هذا الامروالتي 
fe e‏ 2 اا ف 
ينعم بها عليهم بعده تكون وقناً مرصدا عليهم »دة حیان هم م 


(دم) 


مصر الاهلة بارخ ٠٠١‏ ماو س864 آثمرة اعمس 1۸۹۲ ' 


في قضية علي افندي شاكر ضد حسن افندي طاهى وآخر 
راجم ق س ٩‏ ص ١56‏ ) 
تكون على أولادم وذرينهم ثم على المتقاء ما خلا الود 


مهم ومن بعد اتقراض اجيم تلحق بالاوقاف الموقوفة من | 


قبل الحضرة المدبوية على الحرمين الشر ينين 


وحيث انه ثارث صدور فرمان عالي في ۲٥‏ حرم سنة ١‏ 
لم١‏ بالغاء الشروط المدونة في الام العالمي الصادر في : 


٣۷‏ شوال سنة ٠۲٠۲‏ السابق الذكر بها أنها كانت منافية 
لح القليك و بان يصير اجاء كافة الاطيان التي أعطيت 
والتي ستمطى بعبدة أر باب بوجه القليك ويكون للم حق 
التصرف فبها بكافة أنواع النصرفات الشرعية و بان ,تحرر 
لم لفاسيط القليلك بدل التي تحررت بناء على الام الاي 
الاول بكينية الابقاف 

وحبث انه تبين ما ذكر ان موضوع هذه الدعوى 
هو النزاع فما اذا كان الوقف الذي جاء بناء على أمر بام 
شوال سنة ٠۲٣۲‏ هو وقف صحيح لازم لا يمكن ابطاله أو 
الرجوع عنه أو هو وقف باطل غير منمقد وانة لو فرض 
وكان الوقف بهذه الصفة صحيحاً هل يجوز اولي الامر اخراج 
هذه الاطيان من الوقف الم كور کا فمل ذلك بالفرمان 
المالي الصادر في ه محرم سنة ٠١١۸‏ أم لا يجوز له ذلك 

وحيث ان هذبن الاءرين اللذين ها محل البحث 
والنزاع بين المخخاصمين ها بلا شك من المائل الممملقة 
بأساس الوقف ان ل تفل بانها الاساس الاملي له 

وحيث ان الادة (15) من لانحة رتيب الماك الاهلية 
ع هذه الحام من نظر السائل الشقةبأساس لوقف فا 
بکون ما حت به تحكة أول درجة في محل و تعن تأبيده 


في أصل رثن 


٠٠١‏ - ليس للمحاكم الاهاية أن تنظر في 
اللسالل المتملقةبأصل الوقف وعلبها أن توقف حكما 


.في الوضوع الاصلي الى ان تحكم فيها نايا مسن 


جهة الاختصاص 7" ( عك اسكندرية حم استثافي 
رم ها ابريل س ٩۸۹٩‏ - في قضية الست ستوته ينت 
سيد اعقد عرة ۱٤۸‏ س ۱۸۹٤‏ ضد عبد الرحمقن واخرين 
راجع ض س ۲ ۷ ص ۲۸ ) 

- ان من أخص اختصاصات الحاكم 
الشرعية الفصل في ان الق المدعى به ملك أو وقف 
( قرار شرعي رقم 14 مابو س 150 في القضية مرة ١‏ 
س ٩۰۳‏ من السيد محد ابراعيم ضد عبد الام باشا عاصم 
مدبر الاوقاف وآخرين - راجع ل شرس ه ص *) 

- اذا صدر وقف وصدرت بعده وصية 
عن عين واحدة وتنازع الموقوف لهم واموصى لحم 
في أي المقدن أولىبالنفاذ كان النزاع من اختصاص 
اما الشرعية ووجب على اماک الاهلية اشّاف 
النظر في الدعوى لين البت فيها من الجهة المختصة 
( محكة استئئاف مصر الاهلية تارج ۵ مانو س 1859 
في قضبة أبو زيد سيدا حمد ضد ممد امین الحنني - راجع 
ص ۳۰۷ جزء س ۱۸۹۹ خلا ) 
وا ان هذه الدعوى لم تشتمل على دعوى أصلية نثأ 
مها النزاع في أساس الوقف حتى كان يحكم بايقاها لين 
الفصل في مسألة أساس الوقف ءن جبة الاختصاص بلان 
كغية الدعوى تنحصر في هذه المسألة ةط 
() داجم ك 9 مارس سنة ۸۹4 الجلة جزء أول 


وجه ۳۲۹ 


۴ه تمع الاك القلطة ببدم اختمامما. 
اذاظبر لما حلام ن أوراق الدعوى ان أحداللصوم 
احتال في رفعرا اماءبا بر عن ارادة الخصم الآ خر | 
لمكن اماک الغتاطة من النظر والفصل فيا 


تعلق بصحة وصية ة أوباصل الوقف هري مرك 
اختصاص قاضى الاحوال الشخصية صاحب ولاية ٠‏ 
القضاء فا في الاصل ( حك 5؟ مایوس ۱۸۹۹ ص 
۷ س ١ن‏ ل في قضية حفيظه هائم ضد ' سماعيل 
باشا مد ) 
٠ه‏ كون الوقف بقع باطلاً أو الشرط بقع 
ا ى 
لغوا كأنه م يكن والوقف صيحاً اذا شر ط الواقف 


لنفسه حق بيع أعيان الوقف مسألة خلافية حح 
بين فقباء e‏ | 
ب أحكام الادة ٠۴‏ من لانحة انحا اک 


اك ا 
نونيه سنة ۸۸٠‏ ) بحب على قضاة الاك اششرعية , 
ان يعملوا شتوى مفتي المديرية فاذا أهم ل على أ 


| م رهن العقار بحجة 


0 لمي الا وجب ا مفتي الا المصر‎ ١ 
وتكون فتواه واجبة الاجراء‎ ¡ 

اذا افتى مفتي المديررية ومفتي دنوان الاوقاف 
بان الو قف باطل وتأشر ذلك 1 هامس حجة الاقاف 
بة شرعية أماء م قاضي شر عي و بعد 
ذلك قام نزاع في أمى صمة الوفف أ و بطلانه أمام 
ماكر الختاطة فلا يسع هذه اک إلا ان توقف 
| نظر الدعوى الى أن تفصل الهة ای 


1 
| التزاع سلا أو اا ( حك ۲۸ مارس س ۸۹4س + 


ص ۲۴۱١‏ ن لخ س في قضية بوسف فرعون صد ورثة 


| راغب باش ) 


۵ه - أن عدم اختصاص الاک الاهله 
, بنظر المنازعات التعلقة بأصل الوقف انما هو مرن 
٠‏ مسائل النظام العام التي للمحككم الحسكر فيها من تلقاء 
) | لسا ”“ ( محكة الاستئناف الاهلية بارخ ١5‏ مايو س 
5م ا ض س ۳ عدد ۲۰ ص 785 ) 


د 


جزء ء ثالث صحيفة 4°( 


ا ۷ فبرابر سنة 5و (القضاء " 


الفصل الثاني 


2 ا 


٠ه‏ انكار الاستحقاق لزاع في أصل ' 


ستئافن مصر الاهلية تاريخ ۲۷ فبراير س ۱۸۹۰ في 


لوقف خارج يكم المادة ٠٠‏ من لانحة تريب الاک 1 ل 


إلاهلية نم اختصاص القاضي الاهل (محكة 
¥ 


جزء أول خلا ) 


(n) 


۷ه - اذا تقدم ساگ اختلطة اعلامان 
شرعيان متناقضان سيان تحنل الى مز 
المستحقون متفقين في أن الواقف هومورث الكل 
ولكنهم متلفون في عن يستحق ومن لا ستحق 
في الوتف وجب على اا الختلطة احالة القضية 
. واتلصوم 1 الفاضي الشرعي ليحكم في مواجهة 
المصوم ججعياً في أمر الاستحقاق وبان. ن الستحق 
ومن غير المستحق ( أحد المرقاني ضد حسن الطناحي 


س کر ٣۷‏ مارس س۰۱٩۹‏ ص 215 س۱۳ ن ) 


۸ه - ان بوت الورابة لبس کاتاً لثبوت | 


الا-تحقاق في ر الوقف 

عند اليز اع في الاستحقاق يدفم الام الى 
القاضي الشرع عي( حم ۲ نوفيرس ۱۸۹١‏ رة 141 قضية 
حفيظه بنت ممد ضد حساين أحمد س ص ۲۲۵ خلا ) 


لا بكنى لثبوث الاستحقاق في الوقف لاله من ا مار 
ان يكو نالانسان له استحقاق في الوق ف دون ان 
.يكون من ورل الواق فک أنه من الما ان يكون 
الانسان وار للواقف ولا يكون مستحقاً في وقفه 
( محكة استثئاف مصر الاهلية بتاريم ۲۳ إبريل س ۸۹۱ 
في قضية الشبخ سليات أحد «لوك ضد مصلحة اوقاف 
اسكندرية ‏ راجم ص ۳۹ خلا س ۱۸۹٩‏ جره ) 
٠‏ - اذا حصل لزاع في الاستحقاقأصلاً 
ومقدارا وجب عل الاک الاهلية اقاف نظر 
للدعوى لين المسكم فبها من المهة الختصة (عحكدة 


| الاسسثناف الاهلة تار 12 نارين كي 3 راجم ص 


۸ جزء أول س ۱۸۹۸ خلا ) 
من المسائل الخارحة عن اختصاص الحا الاهلية الى 
( حي محكة استثئاف مصر الاهلية بتارځ ۲۹ مارس سض 
5 في قضية علي افندي الشبراوي ضد اطرمه منتهى 
وأخرين رة ٤۹٩‏ سنة ۱۸۹۴ 
o۱۲‏ اذا تعارض مضمون اعلام شرعي 
صادر في مادة استحقاق وسين الانصبة مع ناب 
)0 الممكة : 
وحيث ان استحقاق شخص في الوقف وعدم استحقاقه 
وتعيين نصده فيه هو م من المسائل المتعلتة انان الوقف 
وا جاک الاهلية ممنوعة من نظر الدعاوى الختصةبهذه المسائل 
وحيث أن وان كانت الحم الاهلية تختص بنظر 


NE ER‏ الدعاوي التي يكون الفرض منها طلب ا ستحقون في الوقف 


لريع انصابهم فيه من الممولي على الوقف وبحاسبته على ابراده 
هن عدم النزاع في أمى الاستحقاق والنصيب والنظر واما 
اذا وجدت المازعة في هذه الامور أثناء الخاصمة اماما 
لزم الفصل فبها قبل الفصل في موضوع التخاصم وجا ان 
الفصل في هذه المائل الاولية ليس من خصائص الحم 
الاهلية لتعلقبا بأساس الوق فك سبق تين ايقاف سير 
نظر دعوى الموضوع الاصلي ين الفصل في «سائل المنازعة 
ااتي طرأت من جهة الاختصاص وهذا اذالم يكن النصل 
في الموضوع الاصلي بدون الفصل في المسائل الطارئة اما 
اذا أمكن الحم أصلاً فلا يثفت خا طرأ ولا يتنظر الفصل 
فيه ويح في الموضوع ( راجع جريدة کر س.ه ص 17# ) 


الاستحقاق (۹( 


ا سسب سس 
الوقف الثابت فيه خلاف ما تضمنه الاعلام وجب ْ 4 مابوسنة 145 - قضية الست سعديه هائم وأخر بن 
على الحام الاهلية ابقاف النظر في الدعوى المدنية 
الطروحة ماما( مكمة استثئاف مصر الاهلية تاریخ ص 5514 جزء ۲ س ۱۸۹٩‏ خلا ) 
35 ٍ ۳ س الدعوى المرفوعة في شكل طاب 
)١(‏ الحكمة : تقديم حداب اراد ومصرف الوقف اذا لم يكن 
حيث ان الاعلام الشرعي الصادر في ۲۲ ر بيع "الي سنة الققة مها الوصول الى وزع غلة الوقف على 
١‏ مقتضاه تاصيب الحضرة الفخيمة القدبوية لانظارة | حصص معيئة مقر ہا بل كان القصد منها الوصول 
والتحدث على المايةفدان الموقوفة على الست ز ينب بنت مهد ظ الى تين المستحقين في الوقف ويان 
الم ن قبل الست خديحجه الفروجية وذلك لوفاة الست | , . ٍ 2 2 
افروجي من كيل الست ج 0 و 0 ١‏ أشخاص الموقوف عليهم كور خارجة عن 
زنب عن غير عقب وايلولة حصتها الى الفقراء وال * | اختصاص الفاضي المدني لان مثل هذه الدعوى 
06 8 امتا نفين يتكرون على مصلحة الاوقاف | ص امي ي عو 
: يستلزم الفصل فبا الى تفسير شروط كتاب الوقف 


ايلولة حصة الست زيني الى الثقراء و يدعون اا عب 3 
۰ الحث فى أ تقال الاستدقاق م شخص ١‏ 
شرط الواقفة تتقل الى اقرب الطبقات للست زياب من والبحث في اع التقال الاستحقاق من شخص الى 


أهل ذلك الوقف 
وحيث انه بالاطلاع على صورة الوقنية المقدمة من 


غرة ۲۹۲ سنة ۹۸۹۵ ضد دوان الاوقاف راج 


ا 
ار وهذا داخل في اختصاص قاضي الاحوال 
| يجب ان تتقل عتتضى شرط الواقفة الى اقرب الطبقات ‏ 
الاوقاف وجد ان الست خديبه الفروجية أوقضتعلى اخيها | الها وهم اخوتها وأولادم ثم الى المتقاء ثم الى الرمين على 
وأولاده جملة اطيان ومن ضمن أولاد أخيها الست زينب | حسب الترتيب السالف ذصكره وني حالة القراض ايع 
يخصبا ٠٠١‏ فدان من ٠٠١‏ فدان موقوفة عليها وعلى السيد | وتعذر الصسرف على الحرمين تكون لامقراء والمساكين 
غد افندي وعلى سعديه هان وامنه هانمومشترطفي کناب والاعلام الشرعي المقدم ذكره الف لذلك على خط 
مسلقيم حيث قضى بايلولة الحصة الم كورة لاتق راء والمسا كين 
لاول وهلة 
وحيث ان الك بأحد الوجهين يستلزم نقض الأ خر 


. الوقف انه بعد وفاة السيد مهد الفروجي اخ الواقف تكون 
حصتة وق على أولاده النسعة ثم من بعد كل مهم على أولاده 
ثم على ذريته ونه وعقبه الح وان ۾ يكن له ولد أو ولد ولد 
أو اسفل هن ذلك يكن على اخوته واخواته قان لم يكن 
له اخوة ولا اخوات فلاقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا 
الوقف الموقوف عليهم وان اتقرضوا جميماً تنتقل الى العتقاء 
وان انقرضوا فللحرمين ثم الى النقراء وا مس کین 

وحيث انه مما د کر وی ان حصة الست زينب هام 


وكلاهما مثبوت بوجه شرعي فالنزاع القائم بين الخصوم 
يتملق في المقيقة بأصل الوق وهذا ليس من اختصاص 
الحاع الاهلية النظر فيه ويجوز للمحكبة من تلقاء نفسها ان 
حك بسدم اختصاصما مقتضى المادة ٠١‏ من لاحة رتيب 
الاك الاهلية و٤۳٠‏ من قانون المرافمات 


)(55) 
العا زرا المادة » من اللاتحة والمادة ب 
من القانون المدني ) 

وبناء عليه تكون الام الختلطة غير مختصة 
برها انی ذا رايم ع ای ا 


١‏ أشرة سنة ۲ حدفة 7 وعشرة ويو سلة 
۹ سئة ۳ صعرفة ۳۸۳ ) 


توزيع غلة لوقف على المستحقين يكون طبقا 


لشرط الواقف فالتصادق بن | تعقين على وزع | الاهلية . أما اذا ت الاستحقاق في الوقف صلا 


غلة الوقف بنسبة معاوءة لا يمكن أنككون <حةعلى . 
الناظر الذي له الولاءة على الوقف - راجع المادة ٠٠‏ ْ 
من الباب الثاني من لانحة الحا كر الشرعية ( ك 
أول بونيه س ۱۸۹۲ ن س ٣‏ ص ۲١‏ ل في 
خديجه نسم ضد يوسف لطفي بصفته ) 

- اذالم يظبر جلا من الفاظ كتاب | 
الوقف ان أولاد الابن المتوفي يحلون محل أيهم | 
المتوفي في الدرجة والاستحقاق تعين على الها £ | 
الختلطة قاف نظر الدعوى واحالة الحصوم على ْ 
قاضى الا<وال الشخصية لنفسير شرط الواقف ٠‏ 
( حك ۱۴ أوقبرس ۱۸۹٩‏ ص ۰ س ٩‏ ن عقي | 
فضية ابن سيمون ضد فطومه هام ) 


واه - حيث اله لا شك في ارب ادعاء 


ا 
| 
الاستحقاق أصلاً ومقدارا باي وق فكان ممابد غل ٠‏ 
تحت المسائل المتعلقة باصل الوقف التي نظرها من | 
خصائص اام الشرعية الحظور على الحأ ا الاهلية 
نظرما وال الاحكام التي تصدر مهام نصت 


ذلك المادة ٠١‏ من لاشحة رتيب الما الاهاية 
على ذلك المادة ٠١‏ من لانحة رتيب لمكم الاهلية 
( حم حكة استثئاف مصر الاهلبة بتاريخ ٠‏ وفبر سلة 
۰ في قضية مود حن ارناوئط ضد علي حدر 
ارناوؤط س راجع ص ۱۳۹ جزء ثالث خلا) 

٩ء‏ سان دعوى الاستحقاقف فيالوقف 
م -_ 
اصلا ومقدارا مما بدخل بدون ريب طمن المسائل 


المتعاقة باصل الوقف الحظور على الحاكم الاهلة 


نظرها طبقاً ليادة ٠١‏ م لاه ترتيب الاک 


1 ودارا و طالب المستحق من الناظر تقدم الحمساب 


كانت دعواه من خضائص اا الاهلية ) حم 


حم ١‏ 8 9 
© | صادر من مكة استكئاف مصر الاهلية بتار يخ ۲١‏ دسعبر 
| سنة ۸٩۰‏ في قطبية أءيله هام ضدافوسه ابراههم ‏ راجح 


ا ص ۱۰۲ جزء اث خلا) 


۷ - إن تعيين الانصبةومقاديرها هو من 
المسائل المتعئقة بأساس الوقف ومع وجود تزاع في 
ذلك تون الحاكم الشرعية هي الختصة بنظرها 
والفصل بها طبقا لمادة ٠١‏ هن لانحة رتيب الماك 
الاهلية اتي «“مت الحا 1 الم كورة من نظر المسائل 
المتعلةة باساس الوقف 

لا عکن تكليف الناظر بتقديم حساب بما يستحقه 
المستحقون الا بعد الفصل في مقدار الانصية من 
المهة الختصة ( حك صادر من محكة استئئاف مصر 
الاهلية بتاريخ ۲۸ ماو س ٩٤‏ في قضية الست فاطمه رة 
۹ س ٩۳‏ ضد الاج مصطف الطو يل وآخر بن راچ 
ص ۳۲۷ جزه اني س ۱۸۹٤‏ خلا ) 


اتسين النظار 


(rr) 


الفصل اثالث 


في تعيين 


مونو 


4 الازاعفي النطرعل الاوقاف والاستحقاق, 
فا ما تفصا ل فيه الما الشرعية ويس لنرعامن | 
الما حق النظر والفصل فيه مطلقاً 

المرادد أصل الوفف»الوارد في المادة )١5(‏ من 
لاة ر رتيب الحا الشرعية هو عقده الذي بصدر 


من الواقف بجميع ا وشل ١‏ 


سواءكان 5 اعيانه ا صو. 1 انشا أو شروطه 
ومنها شرط النظر 

لانسمع دعوى التغيير الا اذا حصلا على الوجه 
الي د .ماريب لاک ادر 

00) 

وحيث ان النزاع في النظر على الاوقاف والاستحقاق | 
مما تفصل فيه ا لمحا الشرعية لاطلاق ذلك ها وعدم الحجر | 
عليها في شيء منة كا ثقضي بذلك أوائحها واحكام الشر بمة 
الاسلامية الغراء وهذا ما لا شببة لاحد فيه بل الماك 
الشرعية هي الختصة بفصل النزاع فما ذ كر وليس لغيرها 
من الحا كر حق النظر والفصل فيه مطقاً بوجه من الوجوه 
وقد جرى على ذلك عمل المحم غير الشرعبة الى الآ 


لمحكمة : 


2 الي تی تكون للشخص باعثبار شخصيته 


' عنه الى غيره وتبق يقاله ولزول نرا ولا ٽوف في شيء 


اخصوعاً الحا ك الاهلية فان الادة ٠١‏ من لان رتيا 
حظرت علبها ومنسّها من النظر والفصل في جملة أمور من 


النظار 


5 ع8 5 ب انف .- مي 
(حكية مصر الكبرى الشرعية م ابتدائي اصح انهاناً 


حرو في ۴۵ بوليو س ۰ ب في 


1 ضا النظر واافصل في اصل الوقن والمرا اد سا ل الوقف 


في هذه الادة عقّده الذي بصدر من الواقف بجميع ١‏ جر اله 
1 مشتملانه الا وتفصيلة 
تعلق بالمصارف 1 و بالنظر عليه 


ی 


7 1 . 
سوا »کان في اعيانه أو صحته 


أوا انثاله أو شروطه !تي 


: و بالجلة كل ما اتستمل عليه العقد المذ كور لا نغرض واضم 
القاثون من المادة الم كورة 


منع المحم الاهلية من النظر 
فا يسمى في اصطلاحه وعر فه بالاوالالشخصة )وهي 
شخصته وني ذاته ولا تتقل 


مها على غيره كاطبة والموارريث والوصية التي نص على ملع 
ا 
بجميع مشتملاته المنصلة فيه التي جرت عادة الواقنين 
باانص عابها في عقودم هي من قيل تلك 'لاحوال لا فرق 


e RA‏ م 
مسا فى 'لادة المذ كورة ولا ست ان عقد الوقف 


بسن انشاء وشروط في النظر أو غيره فامها کہا صادرة عن 
شخصية الواقنك وذاته و عحض رغيته وارادته . وقصد 
واضم القانون بذك لنظ اصل الوقف في الادة الم كورة 
ابقاء سلطة ا مساك الاهاية فيا عدا اصل الوقف أي عقده 
| من الامور التي تتفرع عنه بعد ام والفراغ اغ مه كقصب 


(4( 


مط البشري وآخرين ضد يعقوب اشا E‏ 

بعض أعيانه واجرته وحسابه بين ناظره وستحقه اة 
E‏ ونحو ذلك مما لا يكون منشر'ه ه نفس عقد الوقف 
انها في نظر واضع القانو ن كاقي الامور المدنية المادية لست 
ا جاك الاهلية ممنوعة من نظر التزاع فما والفصل فيه. وجل 
اصل الاوقاف في المادة المذ كورة على غير ذلك كا أشار 
اله حم محكية الاستئئاف الاهلي الصادر تاریخ ٠١‏ ينابر 
سنة ۱۸۹۸ الذي حمل فيه اصل الوقف على مايتوقف عليه 
صحته ممل أهاية الواقف وملك الموقوف وتنجيزه وغير 
ذلك من شرائط صحته متابعة لاصطلاح علاء النقه في 
الشر بعة الاسلاءية واستدلاله على ذلك بعبارته الذالة على 
اصطلاحهم على ذلك غير صحيح وا نتقال نظر من اصطلاح 
واضع القائون وغرضه الى اصطلاح وغرض علا الشر ية فان 


علاءها اصطلحو! على نسمية ما برجم الى صحة الوقف اصل ا 


الوقف وجعلوا انشاءه وشروطه ليست من اصله ليرتبوا على 
ذلك يان احكام كل »نعرافان لكل منعيا! حكام ا ليست للا خر 
مث لکون اصلهءن حقوق الله تمالی قبت ها احكاعها واتشاراه 
وشروطه يست مما لافيهان حقوق المباد فلات ۵ا احكام 
حقوق الله تعالی وشت ها احكام حقوق الاد اسيلا لضبط 
الاحكام ولیس کا ظەمصدر ذلكالحم «فانغرض واضع 
القانون ما يبرج الى مبدله في الامورالتي استثناها في المادة ٠١‏ 
کا صرح به فبا بقوله ( فا يتعلق بالاحوال الشخخصية ) 
ول قصد غير ذلك واضم القانون فاامدول عنه والانتقال الى 
اصطلاح علهاء الشر بعة الغراء الذبن برجع مقصدم فيه الى 
ما ذكناه خاط اصطلاح واضع القانون الذي لا علاقة له 
هذه الاحكام والاصطلاحات التقبية في كل ما نص عليه 
والا ها الفرق في نظر واضع القانون بين الاستحقاق في 


تين انظار 


شرس ۱ ص 5ه عدد ¢( 
الوقف واستستاق النظر عليه. وبين استحتاق الوهرب له 
الب والموصى له الوصية اذا طمن فما فيوقف الحكم امام 
الحا م الاهلية فبهما حتى فصل فيه القاضي الخلص دون 
الاستحقاق في الوقف والنظر عليه ولافرق . وحينئذ يتعين 
ان يكون غرض واضع القانون من أصل الاوقاف في الادة 
ا مذ كورة هو عقودها بجمیع مشتءلام اها ذحكر خصوصاً 
مع تصرح فبها بالاحوال الشخصية . ولذلك جرى على هذا 
عمل الحا الاهلية من بد٠‏ وجودها الى الان كل هذه 
المدة الطويلة وم مخف عليها ذلك ولم إسمع به قبل صدور 
الحكم المذكور. ومن الملوم البديهي البين ان تفبير 
الوقف هو عبارة عن تغبير عقده من صفة الى صمة آخرى 
كلا أو بعضا فهو من أصل الوقف بالمنى القصود لواطع 
القانون لا محالة 

وحيث انه بمد البيان ن الم كور لايكون حكم محكة 
الاستئئاف الاهلي الصادر في ۲۸ مارس سنة 1۸۹٩‏ کک 
ف موضوع النزاع في صفة النظر المرفوع امام هذه الحكة 
الان ولا حاسم له لصدوره من محكة لست مخلصة بالنصل 
فيه قيكون النزاع بين المتداعيين الم کور ين لابيزال موجودا 
وقائاً لم يفصل فيه للآنّ ويازم الفصل فيه 

وتيك ان محكمة الاستئناف الصادر بتار ۲۸ 
مارس المذ كور فضلاً فضلا عن کون النزاع في صفة النظر رفع اءامه 
ببعية الفزاع في موضوع آخر وفضلاً عا فيه من الابهام 
الذي لا يليق بالاحكام لبس حكاً حاسم للازاع من جهة 
أخرى لاله حْ فيه بمدم صفة المشايخ وم قد استنادوها 
من سماحة قاضي افندي مصر بالتطبيق لشرط النظر الم كور 
على الوجه المبين بتقر بر نظرم امد كور وسماحته أهل لافادة 


تعبين النظار 


للد اذا 0 1 امام الماحكم الختاطة أ 


المشائخ الم كور بن تلك الصمة 0ا له من الولاية في ذنك. وهذا 


لم لايكون مز يلا ومعدماً هذه الصفة عن حضراتهم بعد ٠‏ 
أن ثبت فم بالطريق الشرعي الالوكان من أصدرهولاية اعدام | 
تلك الصفة واؤدتها افير المنصف بها وحضرات قضاة احا م ا 


الاهاية لبس لم اعدام صفة النظر ولا اتجادها لفير الصف إ 
بها وحضرامېم يعلمون ذلك ويساون به الى اليوم فانة لو 

النظر عليه لا يمكنهم عزله بل يتركون الام في ذلك 1 
القاضي الشرعي اص واو ثبت لديهم أيضاً استعداد 
شخص لنظر على وقف خال من النظار لا يمكلهم تربره 
في النظر علب+ ولا افادته تلك الصفة بل يتركونه"كذلك 


لقاضي الشرعي الخلص وهذالا مخنى على أحد . وغاية ما | 


يمك حضراتهم في مل ذلك لو كانهناك مستندات توايد ا 


أحد اللخصمين ان يعتبروا دعواه ثابتة مسلمة ويحكوا فما 
عايترتب على ثبوتها وتسليمها . وحينئذ يتعين أن يكون 
الحم المذ كور بعدم الصفة عن المدعين المذكور بن سس 
هذا القبيل بمعنى أنه اعتبر عدم صفتهم مرا ثابتا مروا منه 
اذ لیس في وسع الما کر به غير ذلك اذلا ولاية له في 
اعدام تلك الصفة واعتبار الصفة معدومة في رأي الا 1 به 
لا نع مرن له حق النظر والفصل في النزاع الم كور أن 
يسمه ويفصل فيه عند رفه اليه ويقدر أدلة كل مزل 
الخصمين حق قدرها من صحة وفساد واعتبار واصدار. 


لان هو وحده صاحب هذا الوق وهذه السلطة وليس مقيد 


في عله رأي أي قاض غيره . فثبوت مستندات خضم من 


(e) 


1 قد فصل فما وجب اشاف اظر الدعوى الى أن 
فصل قاضي الاحوال الشرعية في أمس النظر اعم 
ا ١‏ ينأبرسنة 1854 ص ۱۲۹ س 5 ن 2ه في قضية 
الشيخ شيعي علي بصفته ضد ممد افندي على ) 


۰ - ان مسألة استحقاق اانظر هي هن 
المسائل التى تدخر في الامو رالمتملقة بأساس الوقف 
| وهذه المسائل ليست من اختصاص امام الاهلية 
| بل هي من اختصاص الحا 1 الشرعية طبقأ لايادة 
١١ |‏ من لال رييب اک الاهلة ١‏ - (حک صادر 


الخصوم راا ف راي حص رات قضاة اک الاهلية 


بالنسبة الى القاضي الشرعي وجوده وعدمهسيان لس حجة 
عليه فيا هو من اختصاصه كما انه ليس بحجة ولا مذير للا في 
ننس الام والواقع کا و الخال في هذ لزاع 
وحيث انه بهذ» اال يكن الفزاع فيالنظر على الواقنين 
المذ كور بن مسشمراً وم يفصلفيه للان وإتصدر فيوأجكام 
تعتبر نمائية من يملكها تمنع من سماعالازاع والفصل فيه الآآن 
لان يكون سماعاً مبتدأ لا اعادة سماع لماسبق فيه من التصل 
نايا ما تم ذلك وکل ل اللدمى عليه وحيث 
ذلك ان الفزاع لل بزل 5ا ويلزم الفصل فيه . 
وحيث ان دعوى حضرات المشايخ اوی الهم بت 


بكتابي الوقف وثقربر نظريم الم كورة التي اتصل الم بها 


حيث اله بت من 


بطر يقه الشرعي 
)0 المحكية : 5 


حيث انه يازم للفصل في هذه الدعوى معرفة من هو 
صاحب الصفة القانونية في اتحدث على الوقف والمطالبة 
بحقوقه 


(حد) 


عدم في قضية مد بك فتحي ضد مد افنديعرفي ومن 

وحيث من المقرر شرعاً ان من له التحدث على الوقف 
هو ناظره الشرعي 

وحيث ان كلا من مد فتحى بك امأف وتمدعرفي 
افندي أحد المستأنف عليهم يزيم آنه هو المستحق النظر 
»قنضى شرط الواقف 

وحيث انءسألة استحقاق النظر هي من المائ ل التي تدخل 
في الاءور المتعلقة بأساس الوقف وهذه المسائل ايست من 
الشرعية عا لمادة 1١5‏ من لانحة رتدب الحا 7 الاهلية 

وحيث انه وان كان موجودا بأوراق الدعوى أعلام 
شرعي يقول المستأفف انه يقضي بنظارته على وقف المرحوم 
أبراهم باشا الالني الا انه يوجد أيضاً بأوراق الدعوى 


شهادة من محكة مصر الكبرىالشرعية تدل على انه منظور ١‏ 
تلك المحكمة دعوى بين المستأئف ومحد افندي عرني | 
بخصوص النظارة وانة لم يفصل فيها حتى الا ن وقد ثبت | 


ءن ذات الاعلام الشرعي الم كور حصول منازعة ينها 
في استحقاق النظر وم يحكم فيه بثنيء في مواجهةممدافندي 
عرفي بل تركت وأقيمت دعوى على شخص آآخر 

وحيث ان احد أركان صحه اقامة الدعوى هو وجود 


الصفة لاقاممها وان المنازعة الخ:تصة بالصفة يلزم الفصل فيها | 


مرن الحكة المرفوعة أماما الدعوى قبل ان حك في 
موضوعها اذا كانت تلك .ا محكة مختص بنظر ما ,تعلق 
بالصفة وااتصل فبا فعليها ان 5 بايقاف المرافمة في 


اللاعوى الاصلية حتى يفصل في مسألة الصفة من جهة ' 


الاختصاص وهذا اذا كان لا يتسنى للمحكة النصل في 


ا 
بتارځخ ٠١‏ فبرابرس 


تين النظار 


معه ج ۸۷۸ س ۱۸۹۲ - راجع تی س ۲۲ عدد لام 
ص ۲۸۹ ) 

١‏ - وانه اذا عين دبوان الاوقاف ناظر 
على وقف بعد ان عين حارسا قضائافتظارته تکون 
وقفية سيب ننه عارنا ومتى رفعت الراسة 
يحصر النزاع حينئذ في شأن النظارةوبكونالفصل 
فما من اختصاص الحا كم الشرعية ( محكة مصر 


| الابتدائية الاهلية بتاريخ 1١‏ ينابر س ١9٠8‏ رة 444 


| س ۱۹۰۳ ضد ديوان الاوقاف راجم قلا س4 ص00 ) 
اختصاص الام الاعلية بل هي من اختصاص المحام ' 


-- انط الکن من النظرعلى الوفف 


| واستلام الاعيان هة الوقف مما ختص به القاضي 


وحده وليس لاحد دفعه ( قرار شرعي رتم ؟1 فبراير 
س 408 في القضية رة هده س ۹٠١‏ من السيد امد مهد 
ضد احمد مد عر الدقنتي راجع ل شر س هه ص۱۷ 
عدد١)‏ 

۴۳ - لا يكون ابات النظارة في الوقف 
من اختصاص الحأ 1 الشرعية الا في احدى حالتين 
الاولى اذا كان تنصيب الناظر موكولة لاقاضي 
الشرعي والثانية اذا تمدد المستحقون وكن النظر 
مشروطاً من قبل الواقف للارشد مهم لانت 
5 الاهلية 
من اختصاص الحا 1 الشرعية أما اذا كان النظر 
منازعة الصفة أما اذا كان يتسنى ذلك لا ويتيسر فلا ان 
تنظر وتفصل في الدعوى الأصلية من غير ننظار لافصل قي 
منازعة الصفة E‏ 


الارشدة استوجب الاهلية وا 


ا 


مین النظار 


مشروطاً للا للارشد وتوفي الناظ 2 الاستحقاق 


في شخص واحد فلا موج بک القاضي بالنظر 
لاله بأتحصار الاستحقاق اتحصرت النظارة طا 


اذا تنازع النظارة 7 لتر من واحد وكان د 
کل منهم اعلام شرعي ويد صفته كان الفصل في 
اصح الاعلامات للمتثمة الشرعية ووجب اماف 
الدعو ى في لحمكمة الاهلة التظارا لذلك” (حم ا 
من محكة مصر الاهلية بتاريخ ۲۹ مابوس ۸۹۸ في قضية 
اليد خضر محمد ابو المراحم ضد ديوان الاوقاف -راجم 
قص ۳۹۹ ) 


)١(‏ الحكة 
حبث ان هذا الطلب مبني على عدم ثبوت الاستحقاق 
في الوق ف كله لمدعي وحده وعلى عدم بوت انه ناظر على 

الوقف الم نكور 

وحيث ان نسب المدعي لوالده واحصار النسب فيه 
هو ووالدته دون غيرها ابت من الاعلام الشرعي الصادر 
هك محكة مصر الكبرى الشرعية في ٠١‏ ردم اول 
عمنة ۱۳۰۸ المقدم من وكله 

وحيث ان الاستحقاق ينبم النسب ب أي انه يثبت ق 
بت الا اذا منع مله مانم مخصوص ول دع الاوقاف شيا 
من ذلك 

حيث ان ثبوت النظارة في الوقف لا تكون مرق 
ا الا 1 الشرعية الا في التين الاولى اذا كان 
تنصنيب الناظر موکولا الى اقاضي الشرعي واثانية اذاتعدد 
المستحقون وكان النظر مشروظاً من .قبل الواقف الارشد 
58 


(Ww) 
ولو ان للمحام الشرعية وحدها‎ - 4 
ى الاختصاص بالنظر في مسائل سین ناظر على‎ 
ضريم الا ان الماك الاهلية مختصة أيضاً كين‎ 
ذلك الناظر اذا فی الال من القيام عأموريته‎ 
۱۰۹۷ حك منيا اشح المزلية حم قم ؟1 مابو س‎ ( 


في قضية أحمد ممد عبد الي مرة بس" س ٠١۹۰۷‏ صد 


حسن مد الرخ وآخرين س راجم م ره ص ۸ جزء 


۰ س ۸) 


لان الارشدية تشمل الاهلية وا لكك في الاهلية من 
اخخصاص الحا 1 الشرعية أما اذاكان النظر مشروطاً 
للارشد وتوفي الناظر واتحصرالارثوالاستحقاق في شخص 
واحد فلا موجب لَك القاضي بالنظر اذ هو ثابت عتنضى 
شرط الواقف غير ان للمدعي والدة مثبوت وجودها في 
الاعلام الشرعي ول يدع في المرافعات وفامها 

وحينث ان الام الديواني المقدم من المدعي ينيد ان 
النظر ابت للارشد بحم كناب الوقف ومعرفة الارشد 
تلحق بالاهلية فهي من اخاصاص الحا الشرعيةم لقدم 

وحيث ان الاوقاف بيده اعلام شرعي ينيد تنظره على 
هذا الوقف ويقول ايضآان كرعة المرحوم حسن باشا حلي 
بيدها اعلام شرعي آخخر بنظارتها على المسجد واللكتب 
التابع البه والمدعي لا نكر ذلك 

وحيث انه لابتأتى هذه الحكة ان تقول أي ناظراحق 
بالوقف دون البقية فوجب ابقاء النصل في المؤضوع حتى 
يفصل في هذا 


انم الراع 
تفسي رش رط الواقف 


هام - تدص الاک المختلطة بالنظر والفصل 
في الدعوى الموجهة من أحد المستحقين على الناظر 
عطاليته تقد رم حساب عن ارادات ألو تف واذا 
الفاني الشرعي كتفسير شرط الواقفمثلاً وجب 
عامها ايقاف نظر الدعوى الاصاية وتديد أ جل فصل 
فيه القاضي الشرعي في اأنازعة الداخلة في اختصاصه 
( الاميرة أمينه حلم ضد سعيد اشا حليم - حم 14 
دسعبر س ۹۸۹۸ ص ٤۷‏ س 1١‏ ن غ ) 

٩‏ - اذا تعذر على ناظر الوقف تنفيذ شرط 
الواقف 5 هو بان شرط الواقف التعمير وصرف 
مرنبات وم يشر طا مامقدم على الآ خرئم تق ص الريم 
عن مقدارالمرتبات وقام خلا ف بين ااناظر والمستحقين 
واقتضى الال الى الفصل في النزا ع كانت اا 
الاهلية غير مختصة ” (قضيةالاميرة عمس هام مرة؟ ضد 

)0 الحكة : 

وحيث انه بموجب عقد وقفية «وثريحة في ۲۸ جماد آلخر 
سنة 1151 المرحومة شويكار قادن والدة المرحوم البرنس 
أسعدباشا رفعت أوتنت جملة أملاك وشرطت في الوقنية جل 
خيرات وصدقات وعرئيات لعاتيقها فو ضمهم للست 
کلبیاظ هام عرتب قدره 0۰۰ قرش صاغ شهري فع 
ناظر الوقف تقداً أو ما يقوم مقامذلك من الذهب أوالفضة 


الس تكلبياظ هام ک0 ونيوس/881+ص 155 خلا ) 
بحسب براه الناظر على الوقف الم كور في كل زەن ووقت 
بحسبه ويكون مصرف المرتب الم كور كصرف الوقف 
المرقوم 

وحبث ان الواقئة شرطت على من ,تولى نظارة الوقف 
شروطاً منها ان الاظر المتولي ٣ليو‏ بيدأ من ريمه بعارة 
ومرمة واصلاح الارض ونقصيبها وعمل جسور وغير ذلك 
مما فيه البقاء لمينه والدوام لننعنه ولو صرف في ذلك جميع 
غلنه وما ان لکل اظر على الوقف الم كور ان يزيد في 
اخيرات والمرتبات المعينة في الوقفية من ريع الوقف ان 
احتاج الال الى ذلك في كل وقت وزمن بحسها براه 
الناظر على الوقف من المصلحة 

وحيث ان الواقفة لم تذكر في وقفينبا شرطاً عا اذا 
کان ببب هن الاسباب ينقص ايراد الوقف وني هذه 


| اللالة من الذي يقدم على الآ خر ما اشترطة الواقفة من 


الليرات والصدقات والمرئيات 

وحيث ان تطبيق شروط تلك الوقفية يترتب علب هس 
أصل الوقف فانة لوقيل ان يدفع للستسقين عرئياتهم 
بالكامل حسب شرط الواقفة وكان ريع الوقف حقيقة 
غير كاف كا تدعيه ناظرة الوقف المستأنفة الآن لترتب 
على الناظر عجزه عن القيام مجميع ما اشترط في الوقفية 

وحيث ان الحكم على ناظر الوقف بان يبدأ يعمل 
ثم بغيره أو انه يقسم ريع الوقف على غير ما شرط الراقف 
ليس من خصائص الام لاهلية 


فبرست الاب الخامس عشر (4م) 


سے 5 


الفمل انرول - اللك لا يصير وقفا عضي | 


المدة ( من ۷ه الى ٠ه‏ ) 

الفصل التالى - الوقف يكنسب حق الالنتفاع 
عضي المدة ( كمه و۳۲٥‏ ) 

'نفصل تالت - تملك الوقف عضي المدة 

١‏ - فلك رقبة عين موقوفة - حمس سنين سبب 
صحيح - 16 سلة بغير سلب صحييح م 
سنة ( من مه الى 044 ) 

٠+‏ س الشر يعة الاسلامية لا يجيز تملك الوقف بمفي 


المدة وائما تمطليذا اليد حقدفم دعوى الوقف 
كرور ٠۳‏ سلة بغير مطالبة ( 848 ) 

+ س كن الوقف المستبدل ببق وتا س تفط 
الدعوى به مضي ۳۳ سنة ( 045) 

۽ حقوق الارتفاق لا تكنسب على عقارات 


الوقف الا بمرور ۳۳ سنة ( من ٥٤۷‏ الى ٠6ه)‏ 

الفصل اران 2 موانع التقادم 

٠١‏ س ديوان الاوقاف لا بلك الاعيان التي يدير 
شؤونما ( من ١مه‏ الى 08# ) 

۴ - ذکر وجود الحكر في الحجة( 6٥ہ‏ ) - کر 
صفة الارض في الحجة وانها وقف ( ٠٠١‏ ) 

+ - صفة النظارة أو الاستحقاق - ورثةالناظر ( من 
ووه الى مده ( 

الفصل الخامسى - قانون التصفية 

۽ ان جميع العقارات ولوكانت موقوفة اذا دخات 
ضمن المنافع الع.ومية استحالحق صاحبها من 
حق عيني الى حق شخصي - قانون النصفية 
قد سوى جميع ديون الحكومة السابقة على تاريخ 
صدوره حتىما کان متعلقاً مها في الاصل بأوقافه 
اهلية أو خيرية ( من *ده الى 0ه ) 


er 


(tre)‏ الوقف يكإسب حق الانتفاع عضي المدة 


الفصل الاول 
املك لا يصب روقفا يمضى أطدة 


۷ - لا كتب الاطيان صفة الوقف | وقف الا بشروط وقيود مخصوصة لا بد مها فاذا 
بوضم بد جهة الوقف عايها اأدة الطويلة ( حم ١‏ وضعت جهة الوقف بدهاعلى ملك حر فلا بنقلب هذا 
عابو س 84م ص ۳١‏ سجل الللاصات والاحكام محمد | الملك المرالىوقف مطلتاً بمجرد وضع اليدمعا طال 
دقن ضد مصطنی عر ) ( محكة استثئاف مصر الاهلية بتاريخ ٩‏ ونبو س ٩٩‏ 

۸ - جهة الوقف لا تملك الماك ار مها ١‏ في قضية مديرية الدقبلية ضد ديوان الاوقاف رة ٠٠۹‏ 
طال وضع يدها عليه لانف الین ااي تزول عا س به راجم ص ٠05‏ جزء ۲س ٩٩‏ من دفتر قيد 
متكية مالكبا يجب ان يععلى لما حك مدني وهذا | الللاصات والاحكام ) 
غير مستدرك في هذه الخالة لانه لاجل اعتبار الین «لان - لا يتحول العقار من ملك الى وقفه 
3 لادد من واقف وهنا لا واقف فلا وقف اذن عضي المدة لان نه الرفك لدعت للإضان إلا 
( عة مەم 2 استاثافي رمم 75 وقبر س ٩٩‏ س في SASS Sa‏ 
قضية رة 14 س ۱۸۹٩‏ من باسيلي بك تادروس ضد | مخصوصة - هة الوقف لا كلك الاعيان الحرة 
علي افندي حيدر ‏ راجع مجلة القضاء السنة الثالثة ص | مها طال وضع بدها عليها ( حك ؟؟ ينايرس ٩۰۴‏ 
حو عدد ه ) ص كم س ١4‏ - في قضبة عون ارف باشاضد ااشريف 

۹ه - لا نير صفة الاعيان من ملك الى | حسنين باشا) 


الفصل الثاني 
الوقف يكتسب حق الاتتفاع بمضى المرة 
۱ د اذا تنازع وقفان يتا كان لذي اليد | ليس الا نوع خاصاً من حقوق الانتفاع المنصوص 


علبها حق دفع دعوى الوقف الآ خر قوط حقه علها في المادة ٠١‏ من القانوت المدني - وحق 
عضي سم سنة لان حق الالتفاع بالاموال الموقوفة | الانتفاع مثل ساثر الحقوق العينية يكتسب مضي 


استثاف عصر صحينة وده حزء ۳ س ۸٩۱‏ من دفار 
قید الخلاصات والاحكام ) 


() الحكة: 


حيث أن الست فطومة بنت رضوان طليت من دبوان ا 


الاوقاف تسليمها دكانين و بثر تدع انه اغنصبها منها وانها 
تابمة لوقف الاج عمد النجار الناارة هي عليه ومن جهة 
أخرى دبوان الاوقاف المستأنف الان يدع بأن ذلك 
تابع لوقف آخر حت ادارته 

وحيث ان الحسكة الابتدائيةبعدحصول قر يرأهل 
الخبرة قد حكت لاست فطومه المذ كورة بطلياتم! فاستانف 
ديوان الاوقاف الح «ستنداً على تملك مضي المدة 
الس عشرة سنة التي أ كنسيها 

وحيث انه لا نزاع في ان ديوان الاوقاف وضع بده 
على الك كين والبثر المتازع فبا مدة تزيد على عشرين 
سنة وهو ما يو'خذ أيضا من نفس الطلب وان هكان برها 
وستل أجرتما لساب الوقف اجاور لها 

وحيث ان الاننفاع بالاموال الموقوفة ليس الا نوع خا 
من انواع حقوق الانتفاع نص عليه في المادة ۱۷ من القانون 
المدفي وحق الاتفاع كاقي القوق الميلية يكتسب في 


تملك ااوقف عضي المدة 


۳ه س اذا تنازع وقفان عبتا جاز لذي اليد 
السك بالتقادم اللازم لأكتساب حق الانتفاع 
اذا اقترن وضع اليد بالشروط اللازمة لاكساب 
الملكية ( محكة استثثاف مصر الاهاية تاريخ ۲ يونيه 
س ٩٠۴‏ س في قضية ديوان الاوقاف ضد احمد مهد مرة 
۲۴ س۹۰۲٩‏ سس راجع ص 86 س۳٩‏ جز" من دفر 
قيد اتللاصات والاحكام ) 

المدة وا كبر حد لا ٠١‏ سنة وانه لا محل في الدعوى - 
الخالية لتطبيق الثلاثة وثلاثين سنة التي كان معمولةً بها في 

مسائل الاوقاف وهي لم تكن للتملك وانما لسقوط الحق في 


| دعوى المطالة 


وحيث أله لوازم في هذا الام مراعأة ما دقع به 
المستأنف عليه واعلبار الزمن الذي سقط فيه حقه فيالمطالبة 
للزمنا الممل ايا باليدأ ا منطبق ع ىكل الدعاوى التي “رفم 
الى الحم الاهلية وتكون من الختصاصها وهو القائل بأله 
ليس للتملك بوضع اليد مدة اطول من ٠١‏ سنة 

وحيث ان ١‏ كبر حد للمدةالطويلة قدتعدى وانوضم 
يد الاوقاف کان حاصلة مع كافة الشرائط اللازمة املك 
عضي المدة 


سه ومس 


الفمل الثالث 


تملك الوقف 


- ان الوقف بدخل حت أحكام الاك 
عضي المدة 


مغی اة 
قررالقانون المصري بأن المسائل المتملفة باصلى 
الوقف ليست من اختصاص الماك الاهلية فينتج 


(r) 


من هذا ان ما عدا ذلك من اختصاصها ومتىكانت 
مختصة فلا يمكنها الا تطبيق القوانين المتبعة أمامبا 
فقانون امام الاهلية نص على ان وضع اليد مدة 
خس نون لسبب صميح بكسب ب الملكية ول أت 
فيه استثناء يختص بالوقف 7( عمكة استثثاف مصر 


1 (0) أسباب الم : 


حيث انه ثابتان المستأنف عليهاشترى المين المنتازع 
فما ووضع بده عليها سبب صحيح مدة تزيد على حمس 
سنوات 

وحيث ان تلك المين هي موقوفة ولذلك يازم البحث 
فيا اذ اكان يجوز امتلا كما بالمدة الطو بلة وأي مدة تسري 
علبها 

وحيث انه لو نظر الى ما هية العين الموقوفة لوجداتها 
الله انملك بمضي المدة لان الاشياء التي لا جوز امتلكما 
بمذي المدة هي التي لاجوز التصرف فما فبذه الفاعدة لست 
مطلقة بدرجة انها تنطبق على جميع الاحوال فقد توجدامئال 
في القوانين لاعيان يجوزالتصرف فما ومع ذلك هي غير قابلة 
للتملك .عضي المدة و بالمكس 

وحيث أنه فضلاً عن ذلك فل س الل انه لا جوز 
طلا التصرف في الوقف لانة من جهة يجوز في رأي بعض 
علاء الشر بعة الغراء ان بشترط الواقف لنفسه أو لفيره حق 
بيع الوقف بعد مدة واسبداله ومن جهة أخرى يجوز في 
جميع الاحوال بيع الوقف وا-تبداله بح القاضي ويجوز 
زع ملكية الوقف للمنافع العمومية ويجوز بيعه اذا كان 
مشتركا ولا يقبل القسمة وني كل ذلك دلالة على ان عدم 
التصرف ليس من ماهية الوقف وتكونه 


ملك الوقف بمضي المدة 


الاهلية في س ۱۸۹۷ رة ۲۸ — قضية سليات بك 
يسسري ناظر وقف الامير محود ضد الشيخ حسين شرف 
الدين ) 

وحيث انه لا بوجد نص في القانوت ينع من جواز 
امتلاك الوقف عضي المدة 

وحيث أن نفس الاحكام الشرعية وان كانت لاتصرح 
بسقوط حق الوقف ولا أي حق غيره عضي مدة مرن 
الزمن ولكن الشارع الاسلامي مراعاة للمنئمة العامة اضطر 
الى الحجر على القضاة من سماع الدعاوى بعد مضي المدة 
من الزمن ولم يستثن الاعيان الموقوفة من هذا الىك وغاية 
ما فعله هو انه ميزها بمدة أطول من المدة الاعليادية ومن 
ذلك يتضح انه وصل الى ننيجة تساوي سقوط الح 
ولكن من طرريق آخر 
وحيث اله ينتج مما تقدم ان الوق ف يدخل نحت أحكام 
الغلك مضي المدة 
وحيث انه بوجد مدتين احداها مقدارها ثانا وثلاثين 
سنة وهي المدة الشرعية والثانية حمس سنين ومس عشر 
سنة على حسب ما اذا كان وضع اليد بسبب صحيح أو بلا 
سبب صحبح وهي المدة الم زكورة في القانون 
وحيث ان القأنون المصري قرران المائل المعلقة 
بأصل الوقف ليست من اختصاص الاك الاهلية و يتنج 
من هذا ان ما عدا ذلك يكون من اختصاصبها 
وحيث أن واضع القانون راعى أث المسائل المملقة 
بأصل الوقف تمس في الغالب احكاماً لتعلق بالاحوال 
الشخصية وراعىكذلك ان الوقف يشتمل دائماً على مكرة 
تعبدية وهي الثقرب بعل انير الى الله فكان ذلك مبياً 
ان عى الحم في أصل الوقف وجب على اجک 


سمي بعدم جواز امتلاك الوقف بمضي المدة فالمادة 


الاهاية أن تحسم بمدم اختصاصها أو بإيقاف نظر الدعوى 
حتى تفصل المهة الخاصة فيه على حسب الاحوال ويج 
من ذلك انه لا يجوز في أي :-الة أن تفصل الحم الاهلية 
في هذه المألة بتطبيق أحكام الشريعة الغراء وأيضاً انه 


متى كان النراغ خارجاً عن أصل الوقف فالاختصاص انها ١‏ 


ایکون لک الاهلية 

وحيث ان اانزاع في هذه الدعوى لا يتعلق بأصل 
لوقف لان وجوده معقرف به وائما النزاع في ان واضع 
البد کسه عضي !جس سنين أم لا 

وحيث أنه لا شك حقيقة في أن اللخصومه لا تعلق لها 
بأصل الوقف لان واضع اليد لا يدعي ان العين التي واضع 
يده عليها «وقوفة أو غير «وقوفة وانما يدعي أنه مالك لانة 
واضع يده علا مدة مس سلين سبب صحيح فو يقول 
انه معلير في نظر القانون انه مالك اعلبارة لا يقبل ابات 
المكس ولا يحتاج ممه الى المماقشة في حجئه والبرهان على 
صحنها ولا الى التعرض لجة خصمه والماقشة فما 

وحيث أن القول بأن النزاع هنا هو في أصل الوقف 
لان سقوط الق كانشائه فکلاها يتعلق بوجوده مردود بأن 
سقوط المت لا ارتباط له مطقاً بأصل الوقف اذ لا يستازم 
الحم فيه البحث لافي أ ركان الوقف ولا فيشروط صحله 
ولا في موضوعه ولا في أي سألة من المسائل التي يدور 
البحث فيها على تكو ين الوقف أو حياته القانوية وع ىكل 
حال لو كان لهذا الاعتراض قيمة لادى الى اج بعدم 
الاخنصاص لا الى تطبيق نصوص الشريعة الغراء واكم 
بأن الوقف لا يسقط الا بمضي ثلاثة وثلاثون سنة 


جواز الغلك عضي المدة هي خاصة بالاموال الخصصة 
للمنافع العمومية فقط 

ان الشر عة الفراءلم تفرق بين الوقف والاموال 
| الاخرى فا تاق باحكام المدة الطويلة الا منجية 
واحدة وهي تعيين المدة التي عرورها لا السمع 
| الدعوى عات المدة بالنسبة للوقف والارث ثلا" 


وثلاثين سنة وحيكذ ككن ان بال ان الشريعة 
الغراء والقانون «تفقان على ان رور الزمان تثيراً 
شر عا على وجود الوقف 

متى كانت الدعوى من اختصاصات الحا 
الاهلية وجب أن يسري قانوما علمما والقانون لم 
ييز بين الاعيان الموقوفة وغير الموقوفة بالنظرلامدة 
اللازمة لامتلا كبا بوضع اليد بل وضع في المادةتم 
مدني حكاً عا.) قذي بأن الملكية وال قوق المينية 
تكتسب يوضع اليد مدة جس سنين اذا وجدسبب 

وحيث أنه في الواقم متى كانت الحم الاهلية مخلصة 
فلا مكنها الا تطبيق أحكام القوانين المتبعة أمامبا ولا يسوغ 
لا عطقا ان تستعير حكاً من الشربعة الغراء أو من قانون 
| آخر لتطبيقه 

وحيث أن قانون اک الاهلية نص على ان وضع اليد 
على أي عقار ببب صحيح مدة هس سنين يكسب الملكية 
ول يأت فيه استثناء بخلص بالوقف 

وحيث أنه بناء على ما ثقدم يكون الحم الابتدافي 
في عله (راجع جريدة الام السنة الامنة ص ۸1( 


حصح ومدة مس عشرة سنة اذا لم وجد سبب 


ی( بحكة استكناف مصر الاهلية رة مرا س ۹۹ 


حيث ان اسماعيل الاي رفع دعوى بصفته ناظراً على 
وقف المرحوم الحاج احمد خلينه المي ضد الست روكيه 
بنت مصطق آنا وأختها الست عائشه ادعى فيها انه توجد 
داركائنة مدينة الامحكندرية بخط كوم الدكه أوضح 
حدودها بعريضة الدعوى وان هذه الدار هي من ضمن 
أعبان الوقف المشمول بنظارته وانه م اراد وضم يده عليها 
عارضته الست روکه والسسث عاشه بدعوى امهما مالكتان 
للدار المذ كورة وطلب التكوعليها بنسليم الدار المذكورة اليه 

وحيث ان حكة اسكندرية الابتدائية حت برفض 
دعوى اسماعيل اللاي مستندة على ان الست روكيه والست 
عائثه وضعنا يدها ببب صحبح مدةنزيد على خم سسنين 
ذاكنسبتا ملكية الدار مضي المدة القانونية 

وحيث ان اسياعيل اللابي استأنف هذا المج ول يطمن 
في قبول الاستئناف شكلا 

وحيث انه لا نزاع في ان المستأنف عليها وضعتا يدها 
بسبب صحيح وهو عقد بيع على الدار المرفوع بشأنها هذه 
الدعوى فالبحث يتناول مسألتين الاولى هل جوز امتلاك 
عين موقوفة بمضي المدةوالثانية ما هو القانون الواجب تطببقه 
على هذه الواقمة وهل يجب الحم فيها على مقتضى لانحة 
الام الشرعية أو قانون الحا الاهلية 

وحيث انه فيا يتعلق بالمسألة الاولى لا يوجد نص في 
قانون المأ £ الاهلية يقضي بعدم جواز امتلاك الوقف 
عضي المدة فالادة الوحيدة التي نص فيها القانون المدني على 
عدم جواز القلك بمضي المدة هي خاصة بالاموال الختصة 


غلك الوقض مضي المدة 


في قضية اسماعيل اللاي بصفة ناظراً على وقف جده امد 
خلبفه ضد الحرمتين روكيه وعاشه بتي المرحوم معط آنا ) 
با نافع الممومية ولم. تنص هذه المادة ولا غيرها ما اشتمل 
عليه القانون على أن الوقف لا يمتلك بهذي المدة 

وحيث ان عدم وجود نص من هذا القبيل لا ينهم منه 
الا ان الشارع أراد ان يكون الوقف خاضما جيم أحكام 
الملكية والحقوق العينية المثملقة بمضي المدة وانه لم يتصور 
ان يضع له حكاً استثنائياً بیز عن الاموال الاخر یکا فمل 
بالنسبة للاموال الخصصةللمنافم ااعامة ومتى قر ذلك فليس 
للمحاكم ان تخرج الوقف من الاحكام العامة وان تعامله 
معاملة استثنائية ليس في القانون مسوغ لها 

وحيث أنه لا بمكن ان يعترض بأن الوقف مثله كثل 
الال المخصص للمنفعة العامة أذ كلاها لا يجوز التصرف فيه 
فيزم أن يكون حك مي المدة فيها واحد 

وحيث أن الاصل حقيقة في الوقف هو عدم جواز 
التصرف فيه والتصرف فيه لا يصح شرعاً الا في أحوال 
مخصوصة و بشروط مخصوصةوهذه الصفة المميزة لوقف قد 
اعثيرها القانون الاهلي وقررها حك لوقف في المادة السابقة 
من القانون المدني الي تشتمل على تعر يف الاهوال الموقوفة 
فكان يصح للشارع بل يمكن أن يقال ان هکان ينبغي له ان 
يجعل الوقف غير قابل لان يتاك مضي المدة لانة ,وجد 
ارتباط شديد بين عدم جواز النصرف في الثيء وعدم 
جواز امتلآكه بمضي المدة ولان القاعدة هي ان كل مايصح 
التصرف فيه يصح امتلاكه بي المدة والمكس بالتكس 
ولان هذه القاعدة يجب أرنف ينعم ممناها الحقيتي وانها 
قاعدة علبية يبتدي بها الشارع في وضع أحكامه ولكن قد 
يخالتها وهنا رى أن القانون الفرنساوي مع انه اعلبرها 


يلك الوقف يعي المدة 


ولاه - ان الارض شع البناء القائم عا 
أساساً عموماً لاحكام مضي المدة قد خالنها في الجزثيات 
قرر ا أنواءاً من الاموال التي لا يجوز التصرف فا 
يمكن ان تتاك بمضي المدة وقرر بالمكس ان أنواعاً أخرى 
لا متنك عضي المدة ومع ذلك يجوز التصرف فا ذلك 
لان الارتباط واثلازم بين عدم النصرف في الشيء أو عدم 
امتلاكه بغي المدة انما سببه هو حرص الشارع على اتخاذ 
الاحتياطات اللازية لمعل الاحكام التي يضعها محترمة ومتبعة 
في العمل حتي لا يكن أحد مرن ان بتحال على خا 
مانهي عنه ومن البديهي اله اذا قرر ان أ اع من الاوال 
لايجوز التصرف فيها وأباح مع ذلك امتلاك! عضي المدة 
سبل في بض الاحوال نالتا 000 
ببيع هذا المل وات يضع المشتري يده عليها حسن نية 
لبصبح مالك لاشيء الذي حرم القانون النصرف فيه 
وحيث انه متى حلم سبب اتلازم الذي سبق يانه ظبر 
بغاية الوضوح انه لایکني ان الشارع ينص على عدم جواز 
اتعرق في الثيء ا الثيء غير قابل الامتلاك 
بي المدة أي ان التلازم لس من طبيعة الال لان ا 
ل ا والعكس 
يصح ان يقال لوكان الامتلاك بمضي المدة ما دائماً علي 
1 تصرف صاحب الثيء أو رضائه ولكن في الختيقة ان وضع 
اليد المدة الطويلة ليس في نظر اانانون عنواناً على الملكية 
أو ديلا علا ونما هوك يستفاد ذلك من امه طر عة من 
. طرق القليك مصدرها النانون وأساسسها النظام العام والمنفعة 
الاجتماعية الازين يكون وجودها مهددا اذا لم يضع الشارع 
حداً من لمن تتعى اليه ججيع المازعات وطذا فسواء علم 
صاحب الثيء أو يعم وسواة رضي أو ول برض مق ثم وضع 
۹ 


0 
ايد على الصغة القانونية وفي المدة القانونية أصريح واضع اليد 
مالكاً مها كان العيب الذي يعاب به السبب الذي بناء 


عله وضع د ده مارك اذا كان الغلات عضي هس سنن ولو 
کان «تعدياً مخلصياً اذا كا - نت المدة مس #شرة سنة 


وحيث أنه يتج من ذلك ان الوقف في نظر القانون 
ليس خارجاً عن الاشياء التي يكن أن تمتلك بغي المدة 

وحيث اننا اذا راجمنا أحكام الشمريمة الفراء لاجل 
ان بين صفة الوقف من نفس الشر يعة التي أوجدته 
نجد انما م فرق ينه وبين الاءوال الأخرى فما يتعلق 
بأحكام المدة الطويلة الا من جية واحدة وهي تعبيرف 
المدة التي بمرورها لا نسمع الدعوى ملت المدة بالنسبة 
لاوقف والارث ثلا وثلائين سنةو بالنسبة للاموال الأأخرى 
خس عشرة سنة وحينئذ فيمكن ان يقال ان الشريعة 
الغراء والانون متفقان على ان رور الزمان تأثيرا شرعبا على 
وجود الوقف 

وحيث ان فيا يتعلق بالمألة الثانية يقول المستأنف ان 
| الاعياث الموقوفة لا تمتلك بمضي المدة المنررة في الثانون 
| واا المي يكون على مقنضى لان الحا كم الشرعية التي 
قضت بأنه في مسائل الوقف لا نسمع الدعوى اذا مضى 
علا ثلاث وثلاثين سنة وهذا فيكون الحم الابندائي قد 
أخطأ في تطبيق القانون 

وحيث ان نص الادة الرابعة عشرة من لانحة اماک 
الشرعية هي كا بأني « القضاة ممنوعون س سماع الدعاوى 
التي مغى عليبا مس عشرة سنة مع مكن المدعي من 
المعرفة وعدم العذر الشرعي له في اقامها الا في الارث 
والوقف:فانه لا ينع من سماعا الا بمد ثلاث وثلاثين سنة 


(( 


تملك الوقف بمضي المدة 


القانون على البناء يسري على الأرض 


الم » وظاهى ان القضاة الذين أراد الشارع منعهم عن ن الحم 


انما هم النضاة الشرعرون وهذا الحم مستقط. ا 
الشرعبة التي خول الح سكم ان يحدد اختصاص القضاة 
بالزءان والمكان والموضدع لم المذ كور هو حك م خاص 
جاء في لانحة عدوم 0 ع ة وقضاة 0 
ولا يصح معلا ان قاضيا تابنا لنظام آخر مک في قضية من 
اخلصاصه عنتضى لانحة وضعت لقضاة آخرين وبعبارة 
أخرى اما ان تكون الدعوى المتملقة بالوقف من اخلصاص 
اجام الاهلية فنجري عليها أحكام القانون دون سواه واما 
ان تكرن من اخلصاص الح اكم الشرعية قنسري حليبا 
الاحكام المدونة في لانحة اک الشرعية دون سواها 
ولكن في هذه الالة الاخيرة ينبني على المحاكم الاهلية 
ان نمكم بعدم اختصاصها ولترك للحا الشرعية الحم 
في الدعوى 

وحبث ان العمل على هذا المبدأ هو موافق 7 
العامة و به شح ق الاحترام :الذي يستحته علي حد سو 
النظامان القضائيان اللذان أوجدها الشارع جانب بعضها 
نظام القضاء الاهلي ونظام القضاء الشرعي واو صح لاحدى 
السلطتين القضانيتين ان نترك قوائينها ولوانحها وک بوانین 
ولواح الاخرى لنثأ ع ذلك جاوز في حدود السلطة 
واخئلاط ني الاخنصاص لا يكون من ورائه الا الالال 
في المصلحة الماءة 

وحيث انه لا نزاعني اخنصاص الحا الاهلية بنظر هذه 
الدعوى لان المادة السادسة عشرة من لانحة الحا 1 الاهاية 
حكبا ان هذه اجا غير مخنصة بالنازعات المعاقة بأل 
لوقف وينتج من ذلك انها مخلصة في فصل مالم يكن .تماقا 


ان أحكام القانوت عامة شاملة لا تميز بين 
موقوف وثمير موقوف بالنسبة للمدة اللازمة 
لامتلاكبا بوضع اليد ( عكة مصر بتار 197 دمر 
ت کازار هائم طد «صطنى 
رياض رة 455 س 1907 س راجع عتد ص ۱۳۳ س 
۴ س اید هذا الحم من عحكة الاستئاف الاهلية تارج 
٩‏ ووس ۱۹۰) 

لاه - أعيات الوقف لا يصمح لكب الا 
مضي ثلاث وثلائين سنة ( استثاف صر بارخ ۲۹ 
مابوس ۱۸۹۲ مرة وه اجدول س ۱۸۹۸ - دلي العلايلي 
ضد ورثة امان شريف = راج عك س #اص ۹۷ ) 


۷ - ان المدة المسقطة للحقوق في مواد 


س ۱۹۰۳ - في قضية ال 


بأصل الوقف والتزاع یکرن ف آمل الوقف هب ّى کان موضوعه 


الاركان والشروط اللازمة شرا لصحة وجوده وليس في 
هذه الدعوى راع من هذا القييل 

وحيث انه «تى لقرر ان حم المادة الرابعة عشرة من 
لائحة الحم ااشرعية هو خاص بالقضاء الشرعي ولانه 
لايجرز في أي حال للمحاى الاهلية انتطيقه ايق الا الحم 
على مقنضى قانون الحا 1 الاهلية 

وحيث ان القانون لم بيز بين الاعيان الموقوفة والاعيان 
غير الموقوفة بالنسبة للمدة اللازهة لامتلةكا بل وضع يك 
المادة ۷٠‏ حكّاً عاماً بأن الملكبة والمقوق المبنية تكتسب 
بوضم اليد مدة حمس سنرن اذا وجد سبب صحيح ومدة 
مس عشرة سنة اذا لم وجد سبب صحيح 

وحيث انه بناء على ما تقدم يكون المتأنف عليها قد 
ا | اكتبا الدار المتازع فيها مضي المدة 


تملك اارقف مي المدة 


(ev) 


الاوقاف هي ۴ سنة ”" ( حكة استثافمصر الاهلة 


بارغ و ماو س كو > راجع عاة القضاء سنة اة | 


عدد ۲۰ صحيفة ۳۸٩‏ ) 


8لاه - نسققط دعوى الوقف مذي #مسنة 
( حم 6؟ أوفبرس ٩۲‏ صحيفة 16 سنة خاسة ن س 
بوضور ضد ديوان الاوقاف ) 

۹ - لانسمع دعاوى الوقف بعد مضي 
٣۳‏ سنة . فن بى علي ارض موقوفة ووضع بده 
علها مم سنة تملحكها منفعة ورفبة وسقط حق 
الوقف فما ( جك ۲۳ يتاير س هكم س /اص 16١‏ 
حسين سمودی ضد تفلاسه موصلي ) 

٠ع‏ مدة التقادم في مواد الاوقافسمسنة 
( حم ٣‏ پار س ۹٩‏ صحینة ٩۱‏ س من 2 - امد | 
مد النشواني ضد أءينه هائم عرفي ) 

09 - قبت اللنكية لذي اليد على أرض 
الوقف بعد »رور ثلاث وثلاثين سنة على وضع يده | 
١ -‏ ابريل س ۹۰۱ ص ۲٤۹‏ س 1# ن ع 
ديوان الاوقاف ضد يجيب سلامه ) 

ه حلا محصل ملكية المين الموقوفة وضع | 
اليد الا بعد مضي مدة عم سنة ( حم 9؟ مارس | 


1 
| 
أ 
1 


س ۹۰٦‏ ص ۱۷۷ س ۱۸ ن غ س بلجالو ضد ديوان 
الاوقاف ) 


۴ - انه بحسب ا منصوص عليه في كلتب 


)0 راجم گ الاستتناف رتم٤‏ بتار سنة 554 
( القضاء الرء الاول وجه (o4‏ 


الشرع لا نسقط دعوى الوقف الا بعد مرورثلاث 
وثلائين سنة ول برد في القوانين الاهلية ولا في 
القوانين الختاطة ولا في لواح رتيب هذه ااي 
نص فسخ أو يعدل هذه الاحکام ‏ (حک +١‏ مارس 

+ الحكة‎ )١( 

حيث انه ثابت هن ظروف ووقائم الدعرى ان لا فائدة 
من البحث فيا اذاكاتف حك مرمى المزاد الذي بمقتضاه 
اشترى اخوان سوارس الارض التي يدعيها وقف عمد بك 
0 
عضي خس سنوات طبن للمادة ٠٠١‏ من القانون المدني 
الختاط 

وحيث آنه بحسب الاصول والقواعد التي قررها عاماء 
الشرع في مسائل الاوقاف ومنوه عنما في الادة 14 من 
لانحة رتيب الماك الشرعية الصادرة في ٠١‏ يوليو سنة 
٠‏ لا لستط دعوى الوقف في الاموال الثابتة الا بعد 
مرور ثلاث وثلانين سنة 

وحيث أن القوانين المدثية الاهليية والختلطة واوائحج 
ترتيب هذه الحا ل تدير شيئاً من هذه الاحكام 

وحيث أن لانحة ترتيب الحم الاهلية قد أخرجت 
من اخنصاص القاضى الاهلى المنازعات المتملقة أصل الوقف 

وحيث أن قانون الحا الاهليةالمدني عند ٠ابين‏ آواع 
الاموال عني يدان الاموال الموقوفة وء يرما عن الاموال 
الاك وكذلاك كانت الخال بالنسبة لنوانين الماك الختاطة 
ولانحة ارتيا (راجم المادة ١١‏ مر اللانحة والمادتين ۸ 
و۲۲ من القانون المدلي ) :3 

وحيث أن هذه الاحكام تدل ان الشارع الممري 


بدلا من ان يكر في نسيخ قواعد الشرع وني نمشية أحكام 


(A) 


ملك الوقف مضي الدة 


س ٩٩‏ ص ۱۷۲ سنة 11 في قضية البنك العقاري ضد 
دبوان الاوقاف ) 
القوانين على الوقف خصوصاً في ما تماق عسألة القلك 

عضي المدة قصد بالمكس ان يويد القواعد الشرعية التي 
كان مول بها من قبل ليعمل بها مع القوانين النقلامية 
جنيا كنب 

وحيث أنة لا يمكن ان يستتتج من حك الادة ٠١‏ من 
لانحة رتيب الحم الاهليية ان الشارع المصصري أراد 
حصر سر بان قواعد الشرع على المنازعات الثماقة بصحة 
الوقف و بأهلية الواقف و بضرورة الخصول على أمس خد بوي 
و بالمقدار الاائز ايقافه من أ.وال الواقف س لان المادة ٠١‏ 
يجب ان تقابل بسار المواد الاخرى وءن هذه المقابلة ينتيج 
ان الشارع المصري أرا اد ان خرج ٠ن‏ أحكام القوانين 
لیس قط المازعات اللاصة بأصل الوقف بل أرادأن يخر ج 
أيضاً سائر المازعات الممفرعة عنها 

ونخ ت أن الشارع بتحديده مدة الثلاث وثلاثين سنة 
ها أراد أن يمار أمرا نبائياً عا لقو ط كل دعوى أو 
منازعة من جبة الوقف لنستنب الملكية و يسود الامن على 
الال من كل منازعة في الماك أو نشويش في المفعة ناذا 
تقصت هذه المدة الى مس نوات أو خس عشرة سنة 
كانت عخالفة خلى خط مستقيم لفرض الواقضين وغرض 
الشارع لان بهذه المدة القصيرة كن دن بريدون العبث 
بالاوقاف ان علوها سمبولة بالاتجاء الى هذه اليلة فتضيم 
الثاية المقصودة من الوقف ويتلاشى سبولة آم ركن هن 
أركات الوقف وهو ابس وعدم جواذ البيع وتضيع ثمرة 
القيود والشروط الشديدة التي شرطها الشارع ليع أعيان 


ارقف 


5 - لا يصح لك الوقف مذي نخس 
سنوات ولا عضي س عشرة سنة بل فاب مايمكن 
ان تدقع دعوى الوتف بعدم جواز سماءرا بعد مذي 
ثلاث وثلاثين سنه على وضع اليد (حک ۲۸د مر 
س ۹۰ ص ٠۰‏ س ۹۸ لل ع س الاج اغا بوزايك 
شيرازي ضد اليد ممد ابراهيم ( 

٥‏ - الث الوقف عمل نانم من احكام 
الشريمة الذراء ولمذا يكون من الصواب افتراض 
ارن الواقف قد ان وقفه اعاعا لمادئ هذه 
ااشريمة وليس من العدل حرمان الواقف من 
الحافظة عله يتطبيق قانون اخ رخاف لقصد الواقف 

ولاكانت الشريعة الثراء لا تحيز سقوط الق 
عضى المدة ولا اكتساب اللكية يوضع اليد وکل 
ما نص عليه فبا هو انع عن ماع الدعرى عرور 
مدد معياة وتعين لذلك في مسالل الوقف ثلاث 
وثلاثون سنة فلا يجوز السك بالملكية امام الحم 
الاهلية وضع اليد الدة القصيرة أوالطويلة بل يحب 
تطبيق أحكام الشريعة”" ( محكة استئاف مصر الاهلة 

)١(‏ الحكة: 

ولا يمترض أن الشارع الممري عندما تكلم على تملك 
الاموال اثابتة يفي المدة أطلق وم ييز بين الاعيان 
الموقوفة والاءوال الملوكة لان الشارع أراد النص على 
الاموا التي يصح لكا مضي المدة والاءوال الموقوفة 
ليست من هذا القبيل لان الوقف لا زك 

(؟) اسبابالک : 

وحرث انه لا نزاع في ان المنزل الذي تطلبه المستأخخة 


تملك الوتف عضي المدة ) 


۳ فبراير س 408 كرة 4 س ٩٠٤‏ س قضية الست 
بصا ناظرة وتف ال كلبياظط خانون هو من ضين 
اعيان الوقف امد كور وان المستأتف عليہم اشتروه من | 
الناظر ااسابق الذي عزل 

وحيث ان الستآاف عيهم مع اعترافهم ببذه الوقائم | 
يدعون ,زوال بطلان البيع وامهم ١‏ كنسبوا الملكية التامة 
عضي المدة بناء على وضع يدهم مدة مس منوات بصفة 
ملاك بسبب صحيح 


وحيث ان محكة أول درجة قد عواتءلى هذا الادعاء 
ورفضت 56 المسسأنف دعوى الاسترداد المرفوعة من 
الناظرة المستأنفة 

وحيث اله إتلخص من اسباب الک المستأنف انه ٠!‏ 


ڪان القانون لم يذرق بين الاموال و بعذها نکن يع 
نصوصه اللتصة کناب الملكية متطبقة على كل نوع م 
الاموال اذ ان القانون لم يستثن في أي «وضوع الاموال 
الموقوفة لأ كتسابها بمضي المدة 


وحيث انه يتمين اذا البحث فا اذا كان ممكن نطبيق 
مسألة اكاب الملحكية بوضم اليد على الاعيان الموقوفة 


دن خدمه 


وحيث انه يظبر أو ان القانون قد قسم في اباب | 


الاول الاموال الى ار بة انواع وهي الاموال المماوكة 
والموقوفة والباحة والاميرية 

وحيث انه فما عدا بعض نصوص متفرقة فان القانونلم 
يبين بوجه التفصيل الا الاموال التي من النوع الاول وأما 
فما يختص باق الانواع ققد أحال على قو نين ولواح خارجة 
عن هذا القانون 

وحيث انه فيا مختص بالاموال الموقوفة فالقانون لم ينوه 


كلبياظ كر بة عمد افندي يوسف بصفتها ناظرة وقف ضد 
حسن افندي داود واخرينق ص ١0‏ ) 
بالمادة السابعة نه الا على الاوائح الخنصة بالتتازل عن حق 
الانتناع المراسس على دة حياة المتاع و بكر شيت عن 
الواح الخخصة بنفس الوقف 

وحيث اله إستنتج من عدم التنويه على الاءوال الموقوفة 
وهن عدم وجود نصوص خاصة بها أن الشارع قد سلاف 
ملك مقلم المؤلنين في اعتبار الاموال الموقوفة ٠ر‏ 
اختلصاص فاضى الاحوال الشخصية وانه ولو ان القانون 
الاهلي لا قر على قانون الاحوال الشخصية الا ان هذه 
الاحكام لا نزال فيا خلص بادا حت احكام الشر بعة 
الغراء التي هي «أخوذة منها 

وحيث ان الوقف هو عمل نت من احكام الشريصة 
ااغراء من الافتراض ان الواتف قد أسس ااوقف اتباعاً 
مبادى“ هذه الشر بمة وليس من باب العدل حرمانالوقف 
من الحافظة عليه بتطبيق قانون آذر مخالف لقصد الواقف' 
فى هذه المادة 
١‏ وحيث اله لو اشترض أن الحاڪم لا کہا تطررق 
قانون آخر خلاف القانون الا هلي ومن ثم فلا يتأنى القك 
بأي نص من نصوص الشريءة ااغراء لان هذه الشريمة 
قد وضعت لنوع آخر من المحا ك فمكن الاجابة على هذا 
الادترا اض بالمادة ٠۹‏ من الام الءالي الصادر بتكيل 
الحا الاعرة اذ جاء في تلاك الادة انه في حالة ددم وجود 
نص صر ج بالقانون فلقاضي ان بحكم مقتضى قواعد المدل 

وحی ثکا سبق فات القانون لا يحتوي على نصوص 
خاصة بوضع اليد المدة الطويلة علي الوقف ومن ثم صرح 
للقاضي بمقتضى المادة ٠١‏ الالفة الذكر بأ يفصل في - 


مثل ذات المين الى ان صل شراء بدل الوقف . 
بناء عايه لا تسققط الدعوى به الا بعد مرور ثلاث 


المألة مع مراعاة قواعد السدل ولا شيء أعدل في هذه 
الخالة من تطبيق الانون الذي أسس الوقف عليه 

وحيث ان اكتساب الملكية بالاستمرار يوضم اليد لم 
تنوه عنه ول يجوزه 37 الشر بعة الغراء والا لكان الام 
مناقضاً للغرض الاساسي من الوقف الذي هو عدم جواز 
التصرف في الاموال الموقوفة لان الك يوضع اليد المدة 
الطويلة ما هو الا طريقة معوجة لامتلاك الاموال الموقوفة 

وحيث انه لو طبقت سألة وضع اليد على الاموال 
ا موقوفة كانت طر يقة سهلة جد ا اتخلص من النص الشرعي 
القاضي بعدم التصرف في الاموال الموقوفة 

وحيث ان الله کون أشد خطرا فبا لو باع ناظر الوقف 
د من الاموال الموقوفة بير عل المستحقين وم يكن من 
الم ”كد ان لطكلاء المستحقين أهية اللصرف في منم وضع 
اليد المدة الطويلة اضرارا بحقوقهم 

وحيث أن الشر يعة الغراء مع رفضها مسألة جواز القلاك 
يوضع الد مها كان طرل مده قد حددت مع ذلاك مدة 
للمطالبة بدعوى الاسترداد ودتى مضت هذه المدة فلا 
يجوز لمالك أن بط لب حقوقه امام الحم 

وحيث انه لا يجوز املاط بين سقوط الحق في المطالية 
و ين سقوط نفس التق بوضع الد المدة الطويلة 

وحيث ان هذه المدة في مواد الاوقاف هي عبارة عن 
ثلاث وثلائين سنة وان المستأنف عليهم في هذه القضية لم 
توصاوا الى هذه المدة 


اذا بيع العقار للوتوف وم ترفع دعوى استرداد 
المي واقتصر على المطالبة بالأن وجب الي لاصماب 
الشأن بن المبيع وفوائده الفانونية من تاريخ امطالبة 
دون الحكم لحم شقيمة ما يساويه العقار الآ من 
لمن واذا توفي البائ فلا تلزم الورئة ,طرق التضامن 
لهم بل يلزم ڪل منهم قدار نصيبه في التركة 
( حي 16 يونيوس ٩۰٩‏ ص ٠۲١‏ تة ثأمنة عشر نشمرة 
مختلطة - في قضية وقف .موب دهان ضد ورثة دهان ) 

۷ - حق الارتفاق على عقار موقوف لا 
يحكتسب الا مضي ثلاث وثلاثين سلة ررحم ۾ 
د“ میر س 5و ص ۲٥ہ‏ س ٩۹ن‏ ± س في قضية وف ۸مان 
ضد ديوان الاوقاف ) 

€۸ — لاتسري أحكام القوانين الختلعاة فما 
مختص بمادة التقادم على أعيان الوقف لان الوقف 
بتي خاضما لاحكام الشريمة الاسلامية الفراء 

بناء عليه لا يكتسب حت الارتفاق على عقار 
موفوف الا بعد مرور ثلاث وثلائين سنة ( فلب 
کک ۷ نوشبرس 01و ص ) 

4 لا كتسب حق ارتفاقالنظر( الطلة) 
على عقار موقوف الا عضي ٠۳‏ سنة لان في بو له 
مساساً بكيان الوفف 

ا لا شحة الماك الشرعية الصادرة بعد شر 
قوانین الاک الاهلية قد أيدت مبد! وجوب 
العمل بأحكام الشريعة الاسلامية الفراء وحدها في 


دامندس ضد الاوقاف 


ج ج ا ی ج 2 سیه 


مسائل الاوقاف ( ورثة جرجس أنطون ضد دیوارن 
الاوقاف - حك ۲۸ ابر یل س ۱۹۰ ص۲۳۰ س 15) 


+وة ح ارن حقو الارتفاق علي حق | 
الانتتفاع بقار النير أو حق منم الالك من الانتفاع 
بملكه على وجه معين فلا تتأتى تلاك المقوق في ! 
العقار الموقوف اذ من القواعد الاساسية عدمجواز | 
بع لوقف ولا وجه للتملك في ذلك سلامة النية 


) 
لان جهل الاصول القانونية لا بعد عذر 
لذلك جاز ماع دعوى الوقف وطلبه ازالة 

حقوق الارثفاق الى عم سنة کا نصت على ذلك 
المادة ٠١‏ من لانحة ترئيب الحاكم الاهليسة ( حكة 
اسكندرية حك استثافي رقم ۲۹ ابريل س 
قضبة الاج مصطفى الكبلاني رة ؟؟ س ۱۸۹۷ ضد خليل 


(™ 


۷ - في 


كك هاده بصفته ‏ راجع قضاءس 4 ص ۳٥۲‏ عدد 18 ) 


انسل ارج 
موانع التقادم 


- ليس لديوان الاوقاف ان نملك الاعيان | 
الي بديرها مھا طال وضع ده عليها طب لليادة 
من القانو ن المدني ( محكة استثاف الاهاية بارخ 


۳ نوفبر س ۸۹١‏ - قضية دبوان الاوقاف طد الست 


نفاسه بات دلي العوفي - راجع ص ۷ جز الث من ا 


دفتر قيد انفلاصات والاحكام ) 


هه - اذا تولىدنوانالاوقافادارة شؤون 
وقف ما بلنيابة عن الناظر الحقرتي أو امالك الحقيني . 
| أو وکیل امالك فلا يجوز له ان يدفع دعوى اعاب 
| الشأن في الوقف أوفي الماك قوط المق عضي 
المدة مها طالت لان بد الديوان لامكتسب الو 2 
ولا الماك لابا هي نفس يد الناظر أو امالك © 


هه - دبوان الاوقاف هووكيل المستحقين 
فعا طال وضع 
ان تملكها لان الوكيل لا تملك عضي المدة ضد 
موكله ( استثئاف مصر بارخ ۱۳ فبرایر س 18954 س 
قضية ديوان الاوقاف ضد طائفة السادة العميان ‏ راجع 
ع ۱۳۰ جزء أول س 1844 خلا ) 


نامل اغات اومن لاا مكنه ( محكمة مصر بتاريخ 1١‏ بونيه س ۱۸۹۹ - قضية ورثة 


اسماعيل باشا اللهدبوي الاسبق ضد الاوقاف والالية س 
راجع ق س 1١4‏ ص ٤۷١‏ ) 
(1) هذا الك تأبد مرن عكة اسثاف مصر 


بتاريخ ۳ فبراير س ١4٠٠‏ في القضية غرة ۲۲۹ س ۱۸۹۹ 


(rrr) 


8 - ان ذكروجودالمكرني حجةواضع 
اليد مانم له من السك باكتساب الارض كفي 
اللدةلانش رط المسكرفي حجته کان يبا لوضم بده 
ولاايصحللاذسان ان غير سيب ملكيتهمن تلقاء سه 
( حكم صادر من محكية استئئاف مصر الاهلية بارخ م 
بونيه س ۱۸۹۰ في قضية سامى بنت حرفوش ضد ممد 
حسن ص ۱۴۳۶ جزء ۲ دن دفار قد الخلاصات ) 

وده - لاعكن ان يكنسس الانسان بالتقادم 
حقا نناقضه صفة وضع بده ف نكانت عقود ملكيته 


تشمد بان الارض الواضع ده عايها هي وتف فلا 
يتاك الوقف القائة عليه مايه بالتقادم مها طال 
( حم صادر من مكة استثئاف مصر الاهلية بتاريم ٠١‏ 
ابريل س ٩٩‏ س في قضية اسعد أبو ساح ضد دبوات 
الاوقاف رة ۲۵۷ س ٩۸‏ أراجع ص ۲۲۸ جزء ١‏ 
س ۹٩‏ من دفتر قيد الملاصات والاحكام ) 

5ه - اله بحسب قرار صادر من الجاس 
المصوصي بتار غرة ج#ادى الثابية سنة جم؟؟ ( ا 
اكتو 7 سنة 5م) لا يول كليف أطيان الوتف 
بام الناظر أو بأسم انك أقاريه أوخاذنه أواحد 


مستخدي الوقف حقاً على هذا الوقف معا طال | 


| الشخصية الحظور على احا الختاطة النظر والحكم 


الزمن على هذا التكليف لان التكايف في هذه الحالة 
تبر كأنه بام الوقف وللوقف فتمسك الناظر 
بتكايف الاطيان باسمه ليتوصل الى تملكها لانفيده 
شيا (حَم استئئاف مختاط ۲۹ ابريلس ۱۸۹۳ ص 
۲ س ه٥‏ ن س في قطبية وق ف كتخداي صال ضد 
ازيل ) 


موا انع التقادم 


۷ ه - أعيان إلوقف في بد الناظر أمانة فلا 
علك الناظر عحض مش ته تغيير سيب وضع بده 
على أطيان الوقف ليكتسي حقا شخصياً ا 

تملك العقار الموقوف لا يكون الا بعد مم سنة 

ان ربط اموال خراجية على أطيان الوقف لا 
نير شيثاً من صفة الاطيان ولا رما من وقف 
الى ملك لان الوقف يكون في الاطران الكراجية 
والاطيان المشورية على السواء (حصكم ۲۷ س 8ه 
ن س ٠١‏ س واسيلي باباندايدس ضد مواني علي ) 

۸ه - نأظر الوقف لا نملك الاعيان المكلف 
بادارتها مضي امدة مھا طال وضع بده عليها ( حكة 
مصر بهيئة استثنافية بتار ۷ اکتو بر س هما لي 
قضية بدر الدين المايبي ضد ديوان الاوقاف س اجک 
ص ه س ص ٤‏ ) 

9 - كيف أطيان الوقف باسم المستحق 


| الو<يدفي الوق مها طالت المدة لأشيد وحد دوع 


.دده عليها بصفة مالك ولا يزيل من العين صمة الوقن 
الوق فكالحبة والوصيةأ حكاءه هي نفس الاحكام 
التي تسري عليعا فيو اذن بضعة من الاحوال 


فما . انما اذا لاحظ القاضي المختلط ان الدفوع المقدمة 
اليه من هذا القبلء #صود ما تسويف نظر الدءوى 
والمطل في وفاء الحق جاز له الاعراض عنها والحكم 
في أصل الدعوى ( راغب نافع ضد حسن عباس ححكم 
4 لوظبر س ۹۷ ص 7 س 1١‏ ) . 


نون التصنية 


انه مواق امشلاك الوقف بالنسية 1 
للناظر أو للمستحق أو ورم يحب انتكوزهناك 
وقائم مادية مشاهدة شت أن ذا اليد قد تقض صفته 
وظبرفي الارض بمظبرالمالك لاعظبرذي اليد المؤقتة | 
( محكة استئئاف مصر الاهلية بارج > ينابر س ۹۸ في 
قضية مد دسوقي مك ضد دبوان الاوقاف مرة ٠۷۹‏ | 
س ۹٩‏ س راجع ص ۷ جزء أول س مه من دفتر قيد ١‏ 
الخلاصات والاحكام ) 

١ه‏ - وضم اليد الماصل تسيب الولابةعلى ' 


الوقف -واءكانت الولاءة لذي اليد أوكانت لمورثه ” 


| قضية الدكتور مد بك شأ 


E 
تم في قضية‎ aL استثاف رع ادا‎ ( 
رضوان جلي ضد علي ءمان رة ۳1۰ س 898 1ح راجعم‎ 

ص ۲۸٤‏ س ۱۸۹۹ خلا ) 

7 - ان وضع ورئة الناظر ددم على الوقف 
لا يكسبهم ملكيته بالمدة الطويلة مھا طالت ( محكة 
مصر الابتدائية الاهلية ( جلسة ٠١‏ وليو س هنو) 


غرة موس مءة ضد 
مصطفى افندي الشو بري ‏ راجع الاستقلالالسنة الرابعة 
ن 


١‏ مورثههم على الوقف التابمة له تلاك لاض 


وانتقلت عين الوقف من بد المورث الى بدالواء ٠ث‏ 
لاعن وعبات لديم ل 2 
ا 

/ 


0( الحكة : 
حيث اله بواخل مما ثقدم ذكره ومن النحقيقات التي ۰ 
اجراها الخبير السابق ال ذكر ما بفيد ان وضع بد المستأننين | 


على الارض انما كانتا سيب نظارمم أفنسيم أو بعض | 


وحيث اله لا جوز لاحد تغبير سبب حيازته امین من 
تلقاء نفسه والاحتجاج به على مالك امير بدون ان 
کون ذلك بمسوغ قانوني 

وحيث ان وضع بد اظر على أعيان الوقف لا بر 
ا موجبة لامكتساب ملكثها واو بالتقادم لان 
| صمته دالة على حق فما وهو'يدة لذلك الحق 


أو الزمن 


الفضل النامبون 


قانون التصفية 


8ه - كل عفار دخل ضمن المنافع العمومية أ 
العينية واستحاات الى حقوق شخصية محضة تعنى اذله 
+ 


انب طاا با لمكو مةقيمته فة ط كسار الدون الشخصية 
كل دين على الحكومة لم #صل المطالبة به قبل 
أول ينابر سئة ۱۸۸١‏ يسقط المق فيه عقتفى 


(ree) 


قانون التصنية 


1 
دكريتو ۷ يوليه سنة ۱۸۸٩‏ ( محكة استثتاف مر 


الاهلية رة 45 س ١ه‏ -- قضية حسن افندي رفاعي 
وآخر ضد نظارة الاشغال ) 

)١(‏ اسباب الحم 

حيث انه ثابت من آوراق الدعوى ومن ذات أقوال 
المستأنف ان المنزل المدعى بأنه دخل الشارع المسمى بشارع 
يبت القاضي لا وجود لبناله الان وان حدود الارض التي 
كان بناواه اما عليها ومعالها لا يمكن معرقتها الآن فصار 
غير ممكن ارجاعهكا کان ولو فرض امكان الاستدلال على 
ادود والمءالم فان ارجاعه لا يتأنى لان موضعه صار من 
نافع العمومية فيكون طلب اعادته غير مقبو لكا اعترف 
المستأنف في عريضة افثتاح الدعوى فاه طلب بها قيمته 
وهذا الطاب بكرن من اللقوق الشخصية لا المينية أي 
طلب دين في ذمة المكومة كاقي الدبوث المطلوبة وان 
تنوعت الاسباب 

وحيث ان قانون التصفية اعطى ميعاداً رن يطالب 
الحكومة بدين يرفم فيه طلبه به والا سقط ثم ان المادة + 
من الاس الصادر في ۲۷ ,وليه سنة ۸٥‏ قد حددت ميعاد 
أول ينابر سنة 5م لطالبة الحكومة با عليها والا فلا حق 
في المطالبة والاعس المذكور ل يستثن الديوت المطلوبة 

- 

للاوقاف بل هو عام فيشمل الملك والوقف مما فلو فرض 
وكان المنزل الطالب المستأئف قيمته تابماً للوقف نظارته 
ولیس لكا زكري بك كا ثبت ذلك من الاوواقف 
الرسمية المندمة في هذه الدعوى من نظارة الاشفال فان 
تلك المطالبة الي هي مطالة بحق شخمي سقط الى فيها 


8 - ان قانون التصفية قد سوّى جميم 
دون المكومة السابقة على تاريخ صدوره حى 
ماكان متعلقاً منها في الاصل بأ وقاف أهلية أو خيرية 
( قضية مديرية الغربية رة ٤١۸‏ ضد مختار بك خيري 
بصفته ناظر وقف عمد بك طبوزاوغلي م 5 فبراير 
س ۱۸۸۸ ص مه من دفتر قید الطلاصات والاحكام 4 

٥‏ - اله بتخصيص ۹۷۹ ۲۹۰ جنيه لديوان 
الاوقاف في قانون النصفية في مقابل الديون التي له 
قبل الحكومة المصرية برئت ذمة المسكومة بطريقة 
قطمية نبائّة من كل دعوى أو طلب بحق أو دين 
نشأفل أول ينابر نة ۱۸۸۰ مھا کان اوعه ومھا 
كات سببه حتى لو کان طلب الدبوان ا 
بالاوقاف الاهلية أو خاصاً ن عقارات بيت أو 
حصل التنازل عنما الى االكومة قب ل أول بنأ ر سنة ۸۸٠‏ 
٩ (‏ مأبوس ۹۲ ن س 4 ص ۲٣۰‏ - دروان 
الاوقاف ضد المكوءة المصرية وصندوق الدين = راجع 
الملدتين »لا و٣۷‏ من قانون التصفية ) 
وءضى الزهن المقرر لواء.د اأطالبة ولو كانت الدعوى العامة 
الآن بصدد طلب استرداد العين نفسها لكاتك لا قاله 
المستأنف ءن عدم سريان لمكو يتات والأوامس بادية 
الذكرعليها في محله فيتمين عدم قبول دعوى المستانف 
کا قضت الاوامى المذ كورة لذلك ويتحم قنول استثنافه 
النظارة الفرعي ( راجع جريدة الجاحكم س ؟ عدد هه 
صع) 


ل عت سوس 


الات 1 

انشاء الوقف ا 

الفصل الول كيف ينعقد الوقف ۲ | 
NN‏ 

في الاوقاف القدعة السابقة الامى العالي ! 
الصادر في ب ماو سنة ٠۸۹۷‏ | 01 


- تسجيل الوقفيات في السجل ما كاف شرطاً 
(نذة١)‏ ا 
الارادة الديوية كانت شرا لصحة وقف ٠‏ م 
الاطان الحراجية ( من نبذة ؟ الى فة 4) 2 | 
سه الاوقاف الماصلة في بلد خارج القطر المصرى ْ 5 
( من ه الى ١‏ ) 1 
- الاوقاف المنحلة بأمى مد على باشا ( نبذة ۷) 

- الاشباد أمام المدير والقاضي - الدجيل في | ٠١‏ 
المديرية ( من ۸ الى ١‏ ) | 

- تقديم الطلب ثم رر الججة ومصادقة القاضي 
الشرعي ( نبذة ٠١‏ ) | 

- الوقف اللاصل بارادة سنية ( ١ )1١‏ 
الحجج القدعة التي نيس ها مسجل ( ١١‏ ) 


- وجوب سر بان المادة ۴۰ من لانحة f‏ ¢ 


فرت 


الشرعية على الاوقاف السابقة عليها ( ١۴‏ ) 

- حصول الايقاف امام محكة أو مديرية غبر 
الحكة أوالمديرية التابع لها المقار ( من الى 16) 
في الاوقاف الجديدة اللاحقة للام العالي 
اللذ كور 

- كف ثبت صعة لوقف ليدل الوقف ( من ٠١‏ 
الى ۱۷( 

الوقف لا ينعقد بح قاض أجني إصدره في 
اثاء خصومة ( قاضي مكة مثلاً ) بل ينعقد باشباد 
شرعي ويجب ان يكون مجلا (18) 

- وجوب الاشهاد الشرعي والتسجيل ( من ٠۹‏ 
الى ۰ ) 

سه الاشهاد الاصل امم البطركانة ( ١‏ ) 

- الاخبير في الوقف خاضم انةس الاجراآت التي 
ينعقد بها الوقف ( ۲۲ ) 

- صدور الاشباد قبل كام تەین أعيات الوقف 
(؟؟) - راجع كرة 4 من الفصل الثاني في شرائط 
الصحة 

الفصل التالى - شراط الصحة 

س ان يكون الواقف مالكا ‏ الوكيل المنوض ملك 
الوقف ( من 6* الى ۲۹ ) 

- الاهلية بحسب قانون الاحوال الشخصية ل 


)^( برست 


وقف الرعايا الفر ناو بين — الوقف في مرض الموت 
- الادراك ( من ۲۷ الى ٠۸‏ ) 

- س أن يكون منجنا لا مضافاً الى ما بعد الموت (وم) | ٠١‏ 
۽ س ان کون الموقوف مماوماً لدی الواقف ولا يشترط أ 
ذكر حدوده عند الاشهاد ( من 0+ الى م) ‏ | 1١‏ 
راج نبذة ۲٣‏ والفصل الأول في كيفيةانمقاد'لوقن ٠١ ٠‏ 


١ | سان يكون آخره جهة بر ها وجود - قبول‎ ٥ 
) "+ ( الوقف‎ 
2 حسمن وقف على نقسه جاز ( جم)‎ 0 
)۳٤( ارهن السابق لامع صحة الوقف اللاحق‎ ۷ 
16 
1 1 الفصل اتقات - ابات الوقف‎ 
ا‎ 
| كاب الوقف حجة - الاعتراف بالوقف (من‎ ١ 
أ‎ (ty Jl وم‎ 
١ ) ۸ تعذر ثقديم حجة الوقف لا بان الوقف(‎ - x 
) س وچود الوقف لا بتوقف على تمبين الناظر(»م‎ ۴ 


۽ س لترير النظر ليس دايلا على وجود الوقف ‏ 
الوقف عقد رسي له ما للمقود الرسمية من التاح | 
القانونية ( ٠‏ الى 41 ) | 

هس الحبة "شرعة المخضمنة کا شرع ( ٤٠‏ ) 

E ٦ 
1 ) الى ه46‎ 

۷ الاقيمة لحجة الايقاف المبنية على شهادة شهود في 
ابات الملكية ( 4١‏ ) 

۸ س زيادة المساحة في اطيان الوقف لا تكون وقاً 
بل تکون لن نمككها بوضم اليد ( ٤۷‏ ) 


٩‏ س اقول بأن الارض جارية في وقف ز بد والبناء 


ملك عمرو يمتبر اقراراً هة الوقف بلك الارض 
وبا رمه ) 

باتلا ف الحدود .ين الواردفي حجة الابقاف وصحيئة 
الدعوىكاف انع المدعي مندعواه (منة؛ الى.ه) 
س قيمة اليينة مع وجود كتاب الوقف ( ١‏ ) 

س اثبات صفة الوقف ان كان أهلاً أو خير( +0) 
- اهال ذكر تاريخ التسجيل في حجة الوقف 
لايطارءه) : 

س اقرار المورث بأن الاعيان التي نحت بده وقف 
لا ملك حجة على ورئثة ( 4ه ) 

- اله جيل في أقلام الجا م الختلطة ( 0ه ) 

س دعوى الوقف المرفوعة في اثناء دعوى نزع 
ملكية ( + ) 


الباب الثانى 
الامواك الموقوفت بطبيعتها 


الفص ل ارول - المساجد والاضرحة والزوايا وما 
ينبم من الارض انا هي وقف بطبيعتها ‏ لا جوز 
فبا المبة ‏ لا يصح ملكا بوضع اليد وضع بد 
خادم الضرح - الباني متبرع بن الاتقاض س 
البناء والاارض وقف ( من ۷ه الى .وه ) 

الفصل الثانى - الامأكن الربة )٠٠(‏ 


فبرست 


1 
ؤ 


الولايت على الوقف 


1 
الفصل 'برول - اثبات النظارة ( من 3١‏ الىدد ) 
الفصل الانى - الاهلية للنظارة ‏ المصاة العرابيون ا 
س الرقيق يصلح للنفاارة شرعاً س الرشد والعته ( من | 

) ۷١ الى‎ ٩۷ نبذة‎ 


ولاية دبوان الاوقاف س الناظر المواقت ‏ حقوقه 
وواجباته ‏ ولابة القضاة المارجيرل عن القطر 
المصري - ولاية المستحقين في المصومة لقاضي | 
الشرعي ضع ثقة الى ناظر الوقف س وله ان بأذن , 
الثقة بالانفراد بالممل -- راجع أبصاً بذة مو , 
( من مه الى ۹۳) 
الفصل الا بع ¬ من يستمد ولابته ‏ طبيعة حق, 
الولاية ‏ لا ثورث ( راجع أيضأنيذة؟؛ ١‏ وأسباب , 
الگ المأرلة بها ) - حى ذاتي !مار — لا جوز أ 
لدائن الناظر ان تعمل ما لمدينه من المحقوق أنخاصة 
بنظارته ( من 4ه الى هه ) 

الفصل القامسى - مايجو زللناظرمن التصرفات ١‏ 
- له ان بوكل عنه غيره بشرط ان لا يكون لهذا 
الول حصة في غلة الوقف ( من ٩۷‏ الى هه ) 
-- له الأجير - وقيض الايجار والدبون دون 


| 

اررى اار“ - اللا نة العامة »ال اة اللاية _ 
لفهمل كالب - ااولاية المامة والولاية الحاصة ١‏ 
1 
ا 
1 


ا | 
المتحقين وله قيض الا جار مقدماً - لو قيض ايجار | 


0 


16 


1١ 


قبض اجار ثلاث سنين مقدماً ( من 
{e‏ ال (\er‏ 
- النبابة عن المستحةين — عن الجاعة لاعن كل 


Gk 
اسنة مق دما ب‎ 


فرد -- النبابة عن جهة الوقف - النيابة ععرن 
المنقود -- أعماله الد الحلةفي الوكالة حجةعلى الوق م 
حجة على الناظر الشريك ‏ حجة على الناظر 
لمان س حجة على المستحقين له القسلك بالتقادم 
ضد المستحق في الوتف ( من ٠١64‏ الى )١١١‏ 
( راجم بذة 180 ) 

ب مصدق بقوله فما صرفه على الایرات - وفما 
لا يكذبه الاھ ( من 1٠١‏ الى 1١4‏ ) 

س قبض أحد الناظر بن صحبح وحجة على الا خر 
(11e)‏ 

أحد الاظر بن له ان يستفيد من تمل شریکه 
الاآخر(١١١)‏ 

- له التصرف في الفلة والتتازل عر الابجار 
للاستحقين أو خلافهم ( ۱۱۷ وA(‏ 

ب له الخصومة في العين وفي الريم = هو عل 
الوقن -- شخصية الوقف - مسكتلة عن شخصية 
المستحتين ‏ لاحر الناظر بن الا ثفراد بالقصومة عب 
لاحد الناظرين اختصام الا حر (من ١5‏ الى17) 
س يلك الاستبدال اذ اکان مشروطاً له ( ۷۳۴ ) 
- له التعمير ( 14 ) 

- له دقم ديون الوقف س له الل حجر اراد 
المستحقين حتى يستوفي مأدفعه ( ١+8‏ ) 

- يلك دعوى اعليانة على شر يكه في النظر بلا 
اذن القاضي الشرعي ( ١5‏ ) 


(۴۸) 


الفصل 'لادسس - ما لا يجوز لاناظر من 
التصرفات 

- لا مجوز له ان يننازل عن النظارة الى الغير - 
تبق نظارته وتصرفاتة معتبرة - دون تصرؤات 
الشخص المنازل اليه س رأي مالف س جواز 
التتازل عن النظارة الى الفير اذا كان مشر وطاّ في 
كتاب الوقف - لا يجوز له ان يعزل تفه منها 
ودعوى اليانة مرفوعة عليه - جواز تولية الفير لادارة 
شوون الوقف بعد شرط المع (من ٠۴۷‏ الى 141) 
- ليس له الاستدانة على 'لوقف- اذن القاضي 
وجود المسوغ س الأذون بالصرف برجم با صرفه 
س الاجني بعتبر متبرعاً ‏ لا يلاك تحميل الوقف 
ديون امير ( من ٣٤۳‏ الى ۱٤۷‏ ) 

س ليس له ان بجمع في خصومة واحدة بين صفتي 
النظارة على الوقف والوصاية على القصر المستحقدث 
فِه(م؛١)‏ 

-- تحقق صفة النظارة والصفة الشخصية في وقت 
الخصومة --. الك الصادرعلى الاظر بصفتهالشخصية 
يكون حجة عليه بصفته ناظرا اذاكانت صفة النظارة 
محققة فيه قبل الخصوءة ( من ١49‏ الى ٠١١‏ ) 

- لا يجوزله صرف شيء في غير ما شرطه الواقف 
( من ٥۲‏ الى ٠٥۳‏ ) 

لاباك التصرف بحقوق الوق العينية - ولا قر بر 
حقوق عينية عليه ( من ٠84‏ الى ٠١۷‏ ) 

- ليس من وظيفته جحود الاستحقاق عند ونه = 
من وظيفته الانکار - قول آخر ( من88! الى151) 
- ليس له امف يسكن في عقار بالوقف الموقوف 


فبرست 


١ 


1١ 


للاستغلال (؟15) 

أعماله ليست حجة على الوقف ذا لا يجوز له من 
التصرفات ( من ۱۹۳ الى 156 ) / 

ب ليس له صفة رسمبة فتصديقه على صورة كتاب 
الوقف التي يعطبها طبق الأأصل الحفوظ نحت يده 
لا يسد به (كدى) 

س قراره ونكوله لا بسر يان على الوق ( ١507‏ ) 
ممل سابع - معاومالناظر أو المشرف ومصار يفه 
- القاعدة المتبمة في ديوان الارقاف اتقدير اتعابه 
ليست ها قوة قانون ( ۱۹۸ ) 

- نقدير معلوم ناظر الوقف ( من ١١9‏ الى ۱۷۰ ) 
س معلوم الناظر بحسب من ناريخ الاعلام الشرعي 
الصادر بتنظره على الوقف )۱۷١(‏ 

- العبرة في قيمة المعلوم وقت الدفع لا وقت الشرط 
(vr)‏ 

- المشرف غير مازم يبان وجوه صرف البلغ المقرر 
له ( ١۷۳‏ ) س المصاريف السائرة ( )۷٤‏ 
امصل 'تامى - مسؤولية الناظر ووراشه 
من بعده 

- يكون مسو ولا شخصياً 'ذا جاوز حد السلطة 
الممنوحة له شرعاً ( ١0‏ ) 

س يكون مسوئولا عند اهماله المطالبة بمتأخر الاجار 
( ۱۷۹ و ۱۷۷ ) س يكون مسوئولا عا قبضه بالثعل 
(v۸)‏ 

- يكون مسواولا للمستحق جا دفعه لمستحق آخر 
بعد المطالبة (۱۷۹) 7 
- في عخالنات التنظيم يسأل الوقف تلا الناظر شخصاً 


لان العقوبة شخصية لا ثقيل النيابة ( 14٠‏ ) | 
س أعيان الوقفن قي يد الناظر أمانة جب عليه ردها | 
ل اسيلا ( ۱۸٩‏ ) | 
اذا مات الناظر مهلا غلة الوقنت ‏ وجود | 
الغلة في التركة ‏ المطالبة قبل وفاة الناظر والمطالبة ' 
من بعد الوفاة ( من +18 الى 1844 ) ش 
الفصل الاي دعوی الليانة ما عد خيانة ش 
دعوى الليانة مز شخص لم يصدر له اذن 
بالصوءة من مدت راحم أيضاً بذة ٠)۷١‏ 
- تقديم صرف الاستحتاق على العارة ( ۱۸1 
(\AAg AV‏ 

- تأجير أعيان الوقفن لمدة زائدة على ما شرط 
الواقنت ‏ أخذ ماهية لم تكن مشروطة في كتاب 


الوقفت ( عن هذا الى ۱۸۹ ) 

ست عدم اخلصام الغاصب واو كان شر بكا في النظر 
( ۰ ال ۱۹۱ ) ٠‏ 
انكاره الوقف المشمول بنظارته ( ۱۹۲ وراجم 
أبضا نبذة ۱۸۸ ) 


س صرف ريع عقار الوقف في رمم بيت السكی 


زعو ) 
- انراد أحد الاظرين بالتصرف بدون مشاركة 
زه (( | 


الفصل العاشر - بعض أحكام شرعية متنوعة 
( من ۱۹١‏ الى 1۹٩‏ 


الباب الرابع 


الاستحقاق في الوقف 
الفصل ارول - ماهية حق المتحق 
يكبت لاستحق بطر يق الاصالة عن الواقف لا 
بطر بق الا.لولة عن المورث -- بق ماعاش المستحق 
وينتعي بالوفاة - للمستحق حقفي الريع الخال" لفاية 
لوم وفاته ‏ المستحق الللف لا يازم بعبود وديون 
المستحق السلف س الا اذا كان الدين الذي 
استدانه لترميم وتعمير أعيان الوقف .- أو كان 
الف ضمن الوفاء اقرا المستدق بأنه لا يستحق 
أو تخارجه لا يكون حجة على أولاده المتحةين هن 
بعده = راجم بإب الايارة أرما ( من نبذة.٠؟‏ 
الى ا( 
-- حق شخصي لا ءي = يطالب الناظر لا 
ااقاصب ( ۲۱۲ ) 
جواز الحجز على الاستحقاق س لغاية مقدار معين 
عدم جواز الحجز س الاستحقاق المرتي بصفة 
معاش = ا لجز مع الاموال - البيع - الرهن (هن 
۳ الى ۱۹( 
نظرية التضامن وعدم اقام المق ( ۲٠١‏ ) 
ب الاستحقاق مناط بطلوع الغلة- وفي بعض احوال " 
بلغبض س عدد أيام الاستحقاق ‏ الحصولات 
والحصودات س راجم الققادم ( ن (re dirr‏ 


(é۰) 


عنه الى الغير س الى الدائن استيفاء دنه س رهنه 
س الاستدالة للمارة ثم التنازل عن ارم س التازل 
بغير رضاء الناظر ( من ۲٢۲٤‏ الى ٤٣٣۲‏ ) 

- ولاية قبض الريم - ( ۲۴۳ ) 

س معاد دفع الاستحقاق ( راجع القادم ) 
الفصل التالى - ثبوت الاستحقاق 

ج الاعلام اأشرعي الذي يصدر لاحد المستحقين 
يكون حمجة على سانو المتحقين - لا يكون | 


حجة سد رأي آآخر = ( من نبذة 4 الى 00 ) 
س القتوى س الشباك أو شجرة النسب ( بم ) 
وحوب پان عدد الموقوف علميم ( ۲۳۸ ) 
امهل الات - ولابة الخصومة فيه | 
-- يلك المستتحق مطالة الاظر بتقديم حاب س | 


ازوم معرفة المقسدار ودرجة الاستحقاق ‏ شيخ 
الطائئة مل افراد الطائفة ويلك الخصومة — شرط 
الواقف في عدم مخاصمة الناظر -- تقديم الحساب 
الى القاضي الشرعي - دخول إافي المستحقين 
الخصاماً ثالث في دعوى الساب - للمستحق ولاية 
المصومة باسم الوقف في أحوال - المصادقة على 
الحساب س ( من نبذة ۲۳۹ الى ٤۷‏ ) 

= ملك المستحق طلب ر تيب نفقة شهر ية ( من 
YEA‏ الى (e.‏ 

س المستحقون لهم الدخول بصفة أخصام ثالثة في 
دعاوى الاستحقاق ریا تنتهي دعوى الحساب - 
دون دعاوى التنازل عن الريع -- وني دعاوی ا بطال 
التصرفات ( من ۲١۱‏ الى هه») 


فهرست 


٠‏ 5 اصرف فيه س لا يسقط بالاسقاط جوازالتنازل | 4 س لس م حق الطمن المقرر في المادة/0١غ‏ مرافمات 


مختاط ( ۲٥۹‏ ) 
الفصل ابع - الاستحقاق والمرمة والممارة 
-الاستحتاق لضي مقدم على التعمير المستقبل (/اه؟) 
س وجوب الدء في اثبات ضرورة المارة ( ۲١۸‏ 

وفة؟ ( 

س عدم جواز صرف كل الريع في المارة ( 756 ) 
امل لاء سس مسو'ولية الناظر بعد قبض الغلة 
ومسؤولية ورثته ( راجع أبطاً باب الولاية فصل 
مسوثولية الاظر ونبذه 00/4 ) 


مسوول عندار ما قبض ( 551 ) 
س الاستحاق العيني اذا جمد ينقلب الى استحقاق 
قدي (۲۹۲) 


س الغلة بعد القبض تكوت ملكا لاستحفين - 
ما يشتريه الناظر بغلة الوقف انفسه يكون ملكا له 
ويضمن رد الفلة (+5؟) 

س صرف حصة مستحق لستحقآخرخطأ ‏ عمد 
( من 55 الى حدم ) 

-- اثبات دفع الاستحقاق س بالينة اذا كانت كل 
دفمة لا زید على ألف قرش ( 507 ) 

--- طلب فوائد على متجمد الاستحقاقات ( 54+ 
و( 

س افلاس أحد المستحقين ( ۴۷١‏ ) 

- مسو ولية الورثة ( 59/1 ) 

الفصل الساد سن 5-5 التقادم 

س ناظر الوقف وكبل الأستحتين فلا كلك الغلة 
مضي المدة (من ۲۷۰ الى 070؟) --سقوط طلب الريع 


(st) فبرست‎ 


خمس سئوات ( ۲۷۹ ) - سقوط دعوى طلب 3 ٣‏ ساون ن القاضي ایس * رط عند اك لص على الشروط 
تقديم حساب وءتجمد الر بع بخمس عشرةسنة (18/9) 0 المشرة ( ۲۰۲ و٣٠٠‏ ) 
س دعوى الاستحتاقلا تسقط بمرور الزمان (70 ) 0 س بدل الوقف بكرن وقماً بلا حاجة لعمل وقفية 


سب اسقط عضي 19 سلنة ( ۲۷۹ و۲۸۰ ) جديدة (4»م) 


س ضرورة توفر الغيانات اللازية لصون البدل 
(ومعودع) 


١‏ امل ارارم - البناء ودين العارة وعوائد 
الباب الخامس | الاملاك 


١ 2‏ س الباني هو الو'قف أو الخولي ( ٠٠۷‏ ) 
التصرف ت الوقف ۽ ۴ حددين'لارة- على الوقف و يقدم على استحة ق 


ا المتحتين (8:*) 


لمل درول اارهر ن والبيع والحبة والغاروتة ١‏ ج س أعيان الوقف خاضمة لتوانين عوالد الا.ملاك 
رهن المتار باطل الموتوف ( ۲۸۱ و۲۸۲ ) اسوة الاموال المملوكة س اخقاها من دقع الموائد 
س الحجز والببع وصرف الوقف النتدي س , اعفاء مواقت س يجوز للحا المدول عنه (۰۹) 
مسوغات اليم - اذن القاضي - الشراء مع ابر 
أن الارض وقف - البناء بدا ° 8 1 
الى ۹۱ ) 


| 
= أصل الاستحتاق لا یکن رهته ولا يمه | الباب السادس 
مذهب آخر عیزها ( من ۲۹۲ الى 54 ) 
س اعطاء حق المناعة بالفاروقة ( ۲۹۵ ) ا قسمت الاوقاف 
٠ا‏ أ باب الاموال الموقوفة ,طبيعنها ْ سود 
الفصل اتان - بيع أثقاض الوقن 2 )0 الفصل 'برول - الاوقاف الشائمة 
المسوغات : عدم الاحلاج الها وخشية ضيادها ١‏ س قسمة وقفين على الشبوع س جواز فرزها س 


واذن القاضي ( من ه؟ الى ٠٠۰‏ ) جواز استبدال أحدها دون الاخر - عدم جواز 


انتمل اتات - الا-تبدال الشيوع والمزج بعد القسمة والنجنيب ( )51٠‏ 
¬ وجوب حصوله بعقد رسي ( اشهاد شرعي )- | ۲ -قسمةعتار. شترك بين الوقف وا للك اذا تمذرت ˆ 
ویکون مسجلا (1.) الفسمة عب جاز ابيع بنير اذن القاني الشرعي - 


۳ 


(er) 
وجوب ايداع من الخصة الموتوفة في خزينة دبوان‎ 
إلى 1) - اذن القاضيالشرعي‎ ٠١ الاوقاف(مر‎ 
)614( شرط‎ 

الفعل 'ثانى - قسمة المبايأة 

س يجوز قسمة الوتف مهابأذ للمنفعة دون ا للا لمدة 
مواقنة لا مو'بدة ولا #تطيلة ( من ٠٠١‏ الى 19 ) 
س جواز الرجوع فیا (818) 0 جواز 
الرجوع فا ) هلم ( 

س عمل المستحقين لا يكون حجة على الناظر حتى 
لوأءضى القامة بصنتة مستحقاً ( +٠‏ ) - جواز 
تطبرق_ أحكام الشريعة الاسلامية (  ) ۳۲١‏ 
راجع ايضا باب اخنصاص الحام الاهلية 


الاجارة 


a 


الفل ارول من علك التأجير 

- اظر الوقف -- الولاية النملية ‏ فلا يلاك 
اتأجير بمد قسمة المهايأة («+م وم#0)- المستحق 
عاك التأجير باذن من الناظر أو من القاذي او بشرط 
الواقف (4 جو ٠۲١‏ ) اذا شرطالواقف زراعة 
اطيان الوقف جاز قاظر تأجيرها اذاكانت له 
٠‏ الشروط المشرة (70) 


رست 


الفصيل 'تائی - مدة الامحجارة 

- ثلالة سنين فأقل س عقود «تمددة 0 في تار يوا واحد 
او في تواريخ مقار بة ‏ لشخص ,واحد او جلة 
اشخاص ( من ۳٣۷‏ الى .سس ) # جواز التأجير 
مدة تزید على ثلاث سنوات اذاكان الاجر هو 
المستحق الوحيد في الوقف ( من ۳۳۱ الى ٣٣۷‏ ) 
س وكذلك اذا كان الاظر يلاك اليم والاسردال 
)٣۳۸(‏ ري عالف ( وسم) - اذن القاضي 
شرط لجواز التأجير أكثر من ثلاث سنين - اصلاح 
اطیان الوقف واحياء موائها ‏ ترميم اعيان الوقف 
وتأجيرها ‏ الأجير لامارة الضرورية ( راجع ايم 
باب اناو وا لمرد ) ( من "4٠0‏ الى 847) — 
شأن المستحق الجديدفي الاجارات او وعود الاجارة 
النيعقدها سلف (4>وه0) - اذا زادت الاجارة 
على ثلاث سنوات فلقاضي حق تنزيلبا الى ثلاث 
(45؟ و۷٤۳)‏ ¬ وجوب اتباع شرط ااواقف عند 
ما حدد المدة ( من ۳٤۸‏ الى )٥۰‏ 

الفصل لالت - أحكام متاوعة 

- لاني او الغارس او لوليه استئجار المين الموقوفة 
)۹( 

ران احكام القانون دون احكام انشر بعة 
الاسلامية ( ومع ) 

اجارة اتقاص الوقف و بناواه دون الارض القائمة 
علا( 00 

- تأجير ارض الوقف واشترأط النتقصيب والتصابح 
(ros)‏ 


اجر الل والاجر المسى ( 0ه ) 


فبرسته 


الاجارة الماصلة قبل شر الفوا نين الاهلية تسري 
عليها احكام الشريمة الاسلامية الغراء فتنفسخ 
الاجارة اذا مات المستأجر أو خيف منه على رقبة عين 
الوقف ( ٠۹‏ ) 


ea 


الباب القامن 


سوقف العقار المشفوع به قبل القضاء بالشفمة )٠٠۷(‏ 
- وقف العين المشفوعة قبل طلب الشفمة )٠٠۸(‏ 


يز ما 


لباب التاسع 
الحكر 


الفصل درول - من لك ااتحكير وكيف ينعقد 
س ناظر الوقف لاعلك ااتحكير محض ارادته ‏ 
ولوكان هو الواقف - اذن القاضي الشرعي شرط 
-- وجوب حصوله بعقد رسي ( اشماد شرعي ) - 

وجوب توفر المسوغات الشرعية ( رن وه8 الى 
«حم) ‏ جواز کر الارض المماوكة ملكا حرا 


(ew) 


- اذن القاضي ل لس شرطاً س صدور الاعلام 
الشرعي ليس شرا (دم) = جواز أكثساب 
حق الاستحكار بالتقادم ( 4( 
الفصل'ثانى - تقد برا لكر (والزيادةوالتتصان) 
جوز للمحك: تقدير المكر عند خل وكتاب الوقف 
من النص عليه دند النص لا تمرز الزيادة الا 
القراضي أو بقضاء 0 زطلب 
زيادة 0 - الشروط - التاعدة ك تقدير 
الزبادة ‏ فعل الزمان وفمل الانان ) من م 
الى ۳۹۹ ) س سريان الزرادة من تاريخ المطالبة 
الرسمية ( .ب ) س الك ركا انه بقل الزيادة 
يقل التقصان ( )۴۷١‏ - الك المترر على ارض 
ملوكة لا قبل الزبادة الا اذا حفظ الألك لله 
هذا الح ( ۴۷۲ ) س وجوب التبرص لس 
سنوات ( ۷۳م ) - الناضي الاهلي هو الخاص 
بتقدبر الزيادة واللقمان ( مس 4 الى (rv‏ 
الفصل الت الشفعة 


الباء ال مني ارض تكرة لا شنمة فيه ولا له من 
(س ٣۷۷‏ الى .مس  )‏ رأي ت ان ( ۳۸۱و۸۲٣)‏ 
التصيل' دابع - ولاية القضاء فيه 
القاضي جز لايكون e‏ اذا كان حق 

اکر اه از فيه (جمم) کذلاف دعاوى 
تنقيص المكر (  ) ۳۸١‏ اذاكان «تجمد الحكر 
أقل من تعاب الحكة المزاية كان القاضى ازْئي 
خلا اما اذا دقع المدعى عليه دعوى الك بد 
مس اصل التق وجودا وعدا وجب عليه الحم 
بمدم الاخنماص  )۲۸۵(‏ اختصاص الحا 


(4؛4؟) 


الكلية ( ۳۸۹ ) - العثبت ءن وجودالجكر وعدمه 
من اختماص الحكم الاهلية (  )۳۸۷‏ تقدير 
نصاب دءارى اکر ( ۳۸۸ ) راجح نذة ولام 
و٣۷٣‏ و75" وراحع ابض باب اخلعاص اک 
الاهلية 

العمل اناس ب التقادم 

س متأخر الاحكار ةط المطالة به مضي حمس 
سنوات ( ۴۸۹ راجم نبذة ۳۹۱ ايماً) اصل 
المكر سقط في للدت وثلاثين سنة ( ەن ۳۹۰ 
الى ۹۲ س ر اج اا باب القادم ) 

الشعبل ادس - متةرقات 

س زول صفة الوتف عن الاراضي وإسقط حق 
المكر عنما اذا دخات ضمن الاءلاك الاميرية 
(a) iya‏ 

س حق الحتكر متتل عن حق الوقف فاذا دخات 
ارض في الام الع.ومية وجب على المكرءة ان ! 
تدام لكل من جة الوقف والمتحكر تمويضا 
خاماً 4 ( ۹4( 

س لا يجوز لدبوان الاوقاى الدخول بصنة خصم ْ 


ثالث في الدعاوى اقائة بين الجتكر وبين اغير ا 
)۳( 

إذا فح صاحب البناء الةم على أرض عتكرة 
فتحاتلم براع فيباالمسافات المقررة قانوناً كان للجار 
اخلصام صا حب البناء الحتكر دون جبة الوقف (35م) 
ت ارتفاق النظر يكون لصاحب البناء على أرض 
الوقف اذا نص في عد التحكير ان له قنع شبايك 
قطل لی أرض 


الوقف ( ۳۹۷ ) 


فبرست 


الباب العاشس 


ا خلووالمرصد والكردار وإلكدك 


لشهيم 


ازمل ابرول - اللاو 

حد اللاو س الفرق بين اللاو و ببنالتحكير وعقد 
الاجارتين ‏ للناظر ان إسترد اعيان الوقف بعد 
هدم الا ٠‏ أوقاع الاشجار س ما يترنب على اخراج 
صاحب اللاو »ن خلوه من لاحکام (من ۳۹۸ الى 
5 راجع ‏ أيضاً نذة 4.4  )‏ حق صاحب 
اللاو بمد احتراق دارالوقف (10) - لا يثبت 
الحاو الا بعقد رمي 
عبني ( ٤۰‏ ) 

الفصل الثالى - المرصد 

حده - لصاحب المرصدحق بس اعبان الرقف 
والانتفاع بها الى ان يستوني دينه س له انيار بين 


اللو تی شخمي لا حق 


مطالية الناظر بدفع دنه وبول اقنطاعه من أصل 
الاجرة ‏ جواز تأجير الوقف لمدة مستطيلة لين 
وفاء ديئه = عدم جواز المجز حت بده على اجار 
أعيان الوقف التي وزها ( ٤٠٥‏ و١٠٤‏ ) 
الفصل تالت - الكدك 
e‏ 6( 

تفص ل رابع - الكردار 
ل 


0 طط الوأقف ۰ 


سم 


فصل 

اشتراط الشروط العشرة لكل من ذرية الاقف 
واباحة اتكرار ‏ شرط ممطل ( 404 مكررة ) 
س قرط اللقصان لا مید حق ب يع أعيان الوقن ولا 
ا 4( 

- شرط جواز بع أعبان الرقف بقع بطلا کن 
الايتاف بقع صحيع )81١(‏ 


رأي آخر يقول د بطلان الوقف عند اشتر تراط 


جواز ابيع (؟41) 
- المراد بقول الواقف ( تمذرريع الوقف )= | 
المراد بسور المدفن ‏ الاتكار اللأخر لا برقم 
الاقرار الحقدم ( 41 ) 
- الترتيب على الطبقات وعدم بان نصيب *ن 
مات بعد الاستحقاق ( 414 3 
- الشروط العشرة س عدم 
الواقف :لت تغيدير 2 ا 
)416( 
- النقيرة س المدلولب ااشرعي - الننقة ‏ 
استحة تا في الوقف - المادة والمرف )٤١١(‏ 
س حدم اللص على ٠ن‏ برجع اليه نصيب هن موت 
من المستحقن ( ۷ا٤‏ ) 


| 
| 
| 
| 
| 


شتراط التكرار س 
غر قط ودكراره | 


cu 


ای ا( 

عند الاطلاق والتعميم بكرن الرقف على الاستغلال 
دون السكنى ( +45 ) 

لط اذا الاستقبال ( ع2 ) 

الوئف على من سيحدث هن الاولاد أفى لمن 
كان ٠وجودا‏ قبل الوتف ( 484 ) ١‏ 

س شرط > 
(fre)‏ 
المبرة بالالفاظ والمماني ما (475) 


راٺ ه دن دين م نا موقوف ف هليم 


قول الواقف م مر بد كل مم على 
أولادء  »‏ أوتاف «تمددة بمدد الاولاد ( 4۲۷ 
(try‏ 

س شرط التناضل ( ٤۲۸‏ ) 

س الد بون المترتية فيذمة ا لوي وقدجه ل وقنهو رکه 
علا لوم (5؟ة) 

اذا سكت الواقف عن تقل اله لصب من موت 
(e. ) ee‏ 

5 ترتيب الافراد وترتيب الهلة ب المراد منهات 
نض القسمة عند »وت آخر الطبقة الاولى (421) 
س الاصل في توز بع بع الريم أن ن يكون با اوي ل 
ذك الناضل في الطبقة الاولى لا يكون دللا عليه 
في غيرها ‏ اتراط نةا ل نيب العتي شا ركن 
في الدرجة والاستحقاق 

- تنص النسمة على الاحياء والا.وات ( ؟*4) 
- من مات عقا احوال ( +80 ) 


(45) فبرست 


الباب الثانى عش 
القانون الواجب تطبيقى 


فصل 

-- وجوب سر بان قوانين البلد الكائن فيه عقار 
الوقف دون ثوانين الد الذي صدر فيه الايقاف 
(ere)‏ 

سالغبن الفاحش في مادة بيع أعيان‌الوقفوالاسندال 
شی عليه 2 الشرع لاحم الثانون ( مع ) 
تسري أحكام الشريعة الاسلامية الفراء على 
الأ حوال المنصوص عليها في المواد//اى ر۷۸٤‏ و۷۹٤‏ 
وام؛ مدني ( ٤۳۹٣‏ ) 

راجع أيضاً باب الثاء الوقف وباب الاجارة 
واب التصرف في الوقف 


a 


الات الال عقن 
اختصاص المحا کم الإهلیت 


النصل !رول - الثبت من صفة النظارة 
رد انزع في صفة اناظر لا يكن للح بالايقاف 
متى أ مكن المحكة التثبت من صفة الناظر من الاوراق 


- وا ان نحم بمكين ناظر الوقف المتبتي من 


وضع يده على أعيان الوقف ومنع المزاحم له بفبرحق 
النزاع في الصفة في اثناء دعوى العزل من اخاصاص 
الماك الاهلية ( بم الى 44٠‏ ) 

- اذا تنازع الولاية ناظران فليا ا الرجح أيهما 
أقوى حجة وأصح سند (من١4؛‏ الى 444 ) 
الفصل'نتائى - التثدت ٠ن‏ صفة الاعيان 

الحا 1 الخخالعلة مخاصة بالنظر في المازعات الخاصة 
بأصل الوقف ( ه44 ) س الثبت من صفة الاعيان 
ا نكانت وقناً أو ملكا المي ذا کان الايقاف 
استوفى شرائطه أم لا البحث اذا كان الوقف 
صدرمن الوقف ام لا - الوتفية مزورة او غير مزورة 
( من + الى٠ه‏ ) س جرد المازعة سف صنة 
الاعيان لا يكني لاحكم بالايقاف - يلزم ان كون 
الازعة معززة بدليل او قرينة قوية (401 و40 ) 
س انكانت الاعيان محكرة أو غير محكرة ( 40 ) 
( داجع ايضأ نبذة ۳۸۸ ) 

- الاوقاف الخاصلة في مرض اأوت ( 484 ) 
الفصل اثالث - ااثبت من الوقائع المادية 
والممنوية 

ككون مدعي الاستحقاق ممتوق الوائقف حقيقة 
أم ل1- أ وكون مدعي الاستحقاق ابن الواقف 
أم لا = من تكاح صحيح أو نکاح غير شرعي ‏ 
فيستحق اولا يتحق ( 400 و١٥٤‏ ) 

الفصل السايع - الات من الاستحقاق 
ومقداره . 
= لمحا النظامية ان تک في ام الاستحقاف 
ومقداره‌ان كان ابا في الاصل من الاوراق المقدمة 


فهرست اقدنف 


( من ٤٥۷‏ الى 54 ) ( )٤۸۷‏ س احوال شتی (من ٤۸٩‏ الى 454) ب 
امل الخامسى - دعوى ا بطال الوفل الماصل راجم أيضاً باب القسمة و بابالولاية وباب الاجارة 
هربا من دن وباب اکر وباب انشاء لوضف 
- النصرفات الخاصلة من المدبنين هر با من دين 
تكون باطلة و يجوز لداثابهم طلب ابطاها ولو كانت ْ 
بالايقاف ( من 56 الى ٤۷١‏ ) 5 
اتل الساد سن - دعاوىشتى الباب الرابع سکندصس 
س النزاع في صحة تصرف النظار ليس لزاع في 
أصل الوقف فبو داخل في اخاصاص ا جام انا | اختصاص لمحا" ك_اللشر عبت 


 ) ۷١ (‏ للحا الاهلية ان تفصل في دعاوى سم 


mm 


القسمة ولوكانت الاعبان المطاوب نها موقوفة أو اهل ارول - في أصل الوقف 

متكرة ( 4۷۲  )‏ في صحةأوعدمصحةقسمة الما أة س الراد بأصل الوقن عقدء بجميع اجزاله ومشتملاته 
(۷۴) - الحقوق المدئية المتفرعة عن كاني ااوقف اججالا” وتفصيلا سواء کان في اعیانه او صحته او 
(4؛) - صحةالبدلوالاسندال(٥۷٤و۷1+)‏ - ا انشاله ا وشروطه حتّى شرط النظر (ه.ة4) -- وقف 
المط لبة بشن عقار «وقوف باعه الناظر السات  )٤۷۷(‏ اوملك ( هن ٤۹1‏ الى ٥۰۱‏ ) س اذا تعارض 
تقدبر معلوم الناظر ( 4۷۸  )‏ النزاع سيك صحة وق ووصية ( 0ه و )٠۰۳‏ 

شرط جديد شرطه الواقف - تفسير شرط الواقف - اذا تضمن الوقف شرطاً باطلاً وقام لزاع في 
 ) ٤۷۹ (‏ دعاوى الاستحتاق الرفوعة من جهة | وقوع الرقنت باطلا” اووقوعه صحبحاً وشرطه لدو 


الاوتاف الليرية على أحد الاجانب )٤۸٠(‏ س )6( 

وجود مصلحة للاجنبي في الوقن - الام الخئاطة س مثل هذه المازعات تعلق بالنظام العام 
ككون مخلصةسرآي آخر نم دخول الاجنبي بالقمل ایک ان محكم بها من نققاء نما (ه.ه) 

٤۸۱ (‏ و ۸۲ ) س دعوی زيادة اکر )٤۸۴(‏ لمعل اى - في الاستحقاق 


- مکین خادم الغر يح من وضع بده ( )٤۸٤‏ من يستحق ومن لا يستحق - ثبوت الوراثة 
الفصل السابع ‏ الراسة لي سكاف بوت الاستحقاق - النزاع في الاستحقاق 
دعوى الاستحماق لا نکی ( ۸٥‏ ) = سوء ادارة املا او مقدارا 


الناظر المستحق وحده كني صوتا لقوق الدائنين | - تمارض اعلام شرعي وكتاب الوق ( من ٠.١‏ 
( حم ) - الزاع بين المستحقين وناظر الوقن الى (oy‏ 


(tA) 


الفصل اثالث - في تميبن النظار 
النزاع في النظر على الاوقاف - (ه١ه‏ الى 077) 
تعارض اعلامات شرعيسة إسند كل واحد مہا 
صفة النظارة لشخص - ولاية القاضي الشرعي - 
اذا تمدد المستحةون وكان النظار مشروصاً الارشد 
خلص الك .لاهلية اذا اتحصر استحتاق النظر 
في شخص ونةتص الك الشرعيةعندالتعدد (+07) 
س نعيين ذظر على صرح ( 974) 

النصل الرابع - تفسير شرط الواقف 


هرت 


4 


- المازعات اللاصة بتفسير شرط الواقف مر | 5 


اختصاص القاضي الشرتي (ero)‏ 
س تمذ رت يشرط الواقف وتام اعلا بين الناظر 


والمستحتين في تغسير عبارة الواقف (875) 


التقادم 


وي 


الفصل ابرول - الملك لا يصير وقناً مضي المدة 
(بيجه الى ٠ه‏ ) 

الفصل الى - الرقف إكنسب حق الانتضاع 
بمضي المدة ( 1ه ونه ) 


- 


ازمل الات - تملك الوقف عضي المدة. 
س اك رقبة عين موقوفة ‏ حمس سنين إسبب 
يحاي س ١‏ سلة يشير سكب صحبيح = ۳۴ سنة 
( من ٥۲۳‏ الى 44ه) 

س الشر بعة الاسلاءية لا جز نماك الوقف عضي 
المدة واا تمطى ذ! اليد عق دلم دعوى الوقن 
بمرور ۳۳ سنه بغير .طالبة ( هؤه ) 

تمن الوقف المنبدل يتى وقناً ‏ ستط 
الدعوى به بغي 5# سنة ( 845 ) 

س حتوق الارتفاق لا تكةسب على عقارات الوقف 
الا عرور سم سنة ( من ٥4۷‏ الى ٠٠١‏ ) 

انهل ارابع = موائم التغادم 

- دبوات الاوقاف لا اك الاعيان التي يدير 
شو وما ( من ۱٥ء‏ الى ٥٥۳‏ ) 

- ذو وجود ال مك في الحجة (4مه) 

س ذكر صفة الارض في الحجة والمهاوتف( 000) 
صنة النظارة أو الاستحةقب - ورثة الناظر ( من 
دده الى 0۹۲( 

النصلالخامسى - قانون التصفية 

إن جمبع العقارات واوكانث موقوفة اذا دخلت 
ضمن المنافم المموءية استحال حدق صاحيها من حق 
عبني الى حق شخمي - قانون النصفية قد سوى 
جميع دبون الحكومة السابقة على تاريخ صدوره حقق 
ما كان متعلاً منها في الأ صل بأوقاف اهلبة او خير ية 
( من ٥۹۳‏ الى هده ) 


